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المقدمه 


إن الاقتصاد العالمي يعرف اليوم تطورا كبيرا في مختلف المحالات ويتطلب أكثر من أي 
وقت مضى العمل على مواجهة المشاكل والعقبات الى تواحهه» في ظل محيط أقل ما يقال عنه أنه 
معقد ومضطرب» يعرف تغيرات عميقة وسريعة. وإن لهذا التطور الأثر المباشر على الاقتصاد 
العالمي والاقتصاد الداحلي للدول, مما يتطلب متابعته وفهمه بصفة دائمة ومستمرة »و قصد 
مواكبة هذا التطور الاقتصادي تسخر الدول كل BUS‏ وطاقاتها رغبة منها في الوصول إليه. 

وإن المؤسسة هي النواة الأولى في الاقتصاد الوطي وبذلك فنجاحها يؤدي إلى تقوية 
ونحاح الاقتصاد الوطين» وفشلها يؤدي إلى إضعافه و فشله» لذلك تسخر المؤسسات الاقتصادية 
هي الأخرى pus‏ إمكاناتها المادية» المالية و البشرية والتنظيمية لبلوغ أهدافهاء من خلال 
التحكم في مجموع هذه العناصر وإعطاء فعالية ها 

ولضمان هذا يفرض على المؤسسات الاقتصادية التكيف مع هذه التغيرات» وتصور 
استراتيجيات تسمح من الاستجابة السريعة هذه الوضعيات. 

ومن المعلوم أن التنمية الاقتصادية في يومنا هذا ليست مبنية على مدى توافر الموارد 
الطبيعية والمالية فحسب» بقدر ما هي مبنية على الموارد البشرية » فالعديد من الدول تملك تروات 
طائلة وأموال باهظة لكنها بقيت دولا متخلفة» بل دول العام الثالث اليوم معظمها تملك روات 
هائلة إلا أنما دولا تظل متخلفة؛ في الوقت ذاته دولا أحرى فقيرة من حيث الثروات الطبيعية 
وتحتل مكانة ضمن الدول المتقدمة» ولعل ما يفسر هذا أن الثروة الحقيقية في أي جتمع ومصدر 
ثرائه وتطوره هي الثروة البشرية. 

وقد أولت الدراسات الحديئة “اهتماما متزايدا بالعنصر البشري وبينت مدى مساهمة هذا 
العنصر في تطور أي محتمع أو تأخره »ولعلى ما يفرق بين مؤسسة ناححة ومؤسسة غير نالححة 
هو قبل كل شيء (الأفراد) الذين يعتبرون المورد والمنبع الأساسي لأي ثروة أو غن في الموسسة 
وكل الأشياء الأخرى يمكن شراؤها أو اقتناؤها. 

إن فهم مثل هذا المعين أدى بالدول المتطورة إلى تجكسيد الاهتمام بالعنصر البشري 
في مؤسساتها من خلال استخدام سياسات وتقنيات تسيير متطورة . حيث تطلور في فكرهم 
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ومنظورهم أهمية هذا Ji‏ (العنصر البشري). وأعطوا بذلك أحمية إلى العنصر البشري باعتباره 
موردا حساسا يختلف عن باقي الموارد الأحرى. فبعد أن عرفت هذه الدول ذاقها في السنوات 
السابقة إختلالات عندما اهتمت DYAL‏ التقنية» كالإنتاج والتسويق والمالية وأهملت العنصر 
البشري. وجاء هذا التغيير و التصور في الأفكار وهذا الاهتمام بالعنصر البشري مع مجموعة 
من الاتحاهات الفكرية عبر الزمن. 

وزادت هذه الأهمية بظهور الإدارة العلمية على يد رائدها فرديريك تايلور الذي اهتم 
بظروف العمل وانعكاساتها على العمل في حد ذاته» وبعدها جاءت المدرسة السلوكية على يد 
رائدها إلتون مايو الذي اهتم بالعلاقات الإنسانية داخل المؤسسة» وفي الأخير هرت المدرسة 
الحديئة في التنظيم وال من روادها مون الذي اهتم بالعمل والعامل داخل المؤسسة. 

ولعل ما يزيد من أهمية العنصر البشري بالنسبة للمؤسسة» ضرورة وحوده بكميات 
وكيفيات مضبوطة ودقيقة ولا يحب أن تتعدى احتياحات المؤسسة »وإلا أصبح يش كل تكلفة 
إضافية هذا من ciga‏ ومن جهة أخرى إلى صعوبة وضرورة تقدير احتياحات المؤسسة إلى هذا 
العنصر باعتباره أن احتياحات المؤسسة له تختلف من زمان إلى آأحرء بحسب إستراتيجياتًا 
وحططها الإنتاحية والعملية في ظل أهدافهاء وعليها أن تؤمن احتياحاتها كما ونوعا من حهة 
أحرى» دون أن ننسى أن السلوك الإنسان» سلوك أقل ما يقال عنه أنه معقد ومتغير (غير ثلبت)» 
يصعب التحكم فيه لأنه لا يمكن ضبطه كما تضبط الآلة. 

فقدرة الفرد الذهنية والجسدية تختلف من يوم لآخر بل من ساعة إلى ساعة» كما 
أن الأفراد فيما بينهم يختلفون من حيث هذه القدرات و الكفاءات» فكيف إذا تمككن الموسسة 
نفسها من تلبية حاجياتما إلى اليد العاملة كما و نوعا في ظل ظروف اقتصادية أقل ما يقل عنها 
اما تشكل خطرا يهددها. 

هذا و يفرض على المؤسسة ضرورة تقدير احتياجاتها من اليد العاملة من أحل تفادي 
الخطر والعجز في اليد العاملة من جهة» ومن جهة أخرى يتطلب منها وضع سياسات تسمح 
من تسيير ما تم تقديره من احتياحات» بطريقة تضمن ها الاستمرار في Blé‏ ونشاطهاء و لسن 
يتحقق ذلك إلا من خلال التسيير التقديري للموارد البشرية» وبذلك فإن موضوع تقدير وتسي 
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————————— ل 
الموارد البشرية في المؤسسة يعد امتدادا لسياسات التخطيط المستخدمة في المؤسسة عامة» 


في le‏ وظائفها المحتلفة كالتموين» الإنتاج» التوزيع» المالية... إلخ. 


الإشكالية 
ماذا يقصد بالتسيير التقدير ي للموارد البشرية؟ ذلك ما سنحاول دراسته من خلال هذه 
al j‏ من حلال محاولة التعريف بالتسيير التقديري للموارد البشرية وأهميته و الطريقة 
و الإحراءات الي تعتمد عليها الموسسة في وضع هذه السياسة» حى تتمكن من تأمين احتياحاقا 
إلى الموارد البشرية كما و نوعاء و يضمن ها نحقيق أهدافها. و إن الإحابة على هذا السؤال 
الوهري تتطلب Le‏ الإحابة على تساؤلات أخرى جزئية و مكملة لموضوع الدراسة و حاصة 
منها ماهية إدارة الموارد البشرية؟ و ما هي التطورات Qi‏ حدث ماكو كيف بمكن تقدير اللوارد 
البشرية؟و ما هي الأساليب و التقنيات و الأدوات الي يعتمد عليها في ذلك ؟وما معي تسيير 
الموارد البشرية ؟ و ما هي السياسات الكفيلة بتحقيق هذه السياسة في ظل التسيير التتديري لما ؟ 
بالإضافة إلى أسئلة أخرى تتعلق با موضوع سنحاول دراستها في موضوع بختنا هذا 
ولإعطاء أهمية أكثر لموضوع هذا البحث باعتباره موضوعا نظريا و تطبيقيا اخترنا دراسة 
تطبيقية حول الوظيف العمومي الجزائري» وذلك لأن مؤسسة الوظيف العمومي هي الأخرى 
من الموسسات Gi‏ يجب أن تولي أهمية خاصة لموضوع peus‏ الموارد البشرية» إنطلاقا من الدور 
الاجتماعي الذي تلعبه من حيث ضرورة تلبية وخدمة المجتمع وخاصة في العصر الحالي الذي تتزايد 
فيه حاجيات أفراد امجتمع وأذواقهم باستمرار» نتيجة للتطور التكنولوجي والثقافي Gao‏ لأفراد 
امجتمع و زيادة حاجياتم الإستهلاكية» وعلى موسسات الدولة أن تتماشى مع هذا التطور» بوضع 
سياسات واستراتيجيات تتحكم من UE‏ في كيفية تقدم الخدمات وتلبية الحاحيبات لأفراد 
امجتمع» وال تقع على عاتق الدولة. ولعل أول عنصر يدل في هذه الاستراتيجية هو العنصر 
البشري. وموسسة الوظيف العمومي الحزائري هي الأخرى يجب أن تولي أهمية إلى العنصر 
البشري بالكيفية الي تسمح لأجهزة الدولة من أداء مهامها على أحسن وجه وخاصة إذا علمنا أن 
. هذه الموسسات (الوظيف العمومي) تغككس أوحه الدول في المع 
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من خلال العنصر البشري والإمكانيات الي تضعها الدولة لتحقيق نشاطاتها وأهدافها(الخدمة 
العامة ). 

ومن هذا تعتبر دراسة تقدير وتسيير الموارد البشرية في مؤسسة الوظيف العمومي ذات 
أهمية حاصة» من هنا أردنا أن نعتمد دراسة تطبيقية مكملة للدراسة النظرية لموضوع تسيير وتقدير 
الموارد البشرية من خلال محاولة دراسة واقع التسيير التقديري للموارد البشرية في مؤسسات 
و إدارات الوظيف العمومي الزائري. 


أهمية البحث: 

تكمن أهمية هذا البحث في عدة اعتبارات نذكر منها: 
-التحولات الاقتصادية الى يعرفها الاقتصاد الخزائري ودخول الموسسات الجزائرية في اقتصاد 
السوق وما يفرض عليها من تحولات في طرق وتقنيات التسيير من er‏ وفي ضرورة التحكم 
في التكاليف والنوعية من جهة أحرى» ولعل عدم التوازن بين العرض والطلب (النوعي والكمي) 
في اليد العاملة في الموسسة الحزائرية ومؤسسة الوظيف العومي خاصة يش كل أحسد العناصر 
الأساسية في تكوين التكلفة من جهة؛ وفي عدم التحكم في النوعية من جهة أخرى. و لذلك يجب 
إتباع التسيير التقديري للموارد البشرية. 
و من هنا يجب التحسيس بأهمية ومفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية باعتباره أحد 
الدراسات الحديثة في محال تسيير الموارد البشرية» و يتطلب آليات وتقنيات تفتقدها الموسسسات 
الجزائرية» ومؤسسة الوظيف العمومي الحزائرني بصفة خاصة» حيث أن المتتبع لتطورات التسيير 
الخاصة بالموارد البشرية في مؤسسة الوظيف العمومي يلاحظ وبصفة واضحة المشاكل العديدة الي 
تعرقل عمليات التحكم الحيد في العنصر البشري من حيث الكم والكيف» و هو ما ينعكس سلبا 
على الخدمة العمومية Le‏ يستدعي دراسة aine‏ في هذا المجال. 
- تعتبر هذه الدراسة حسب علمنا من الدراسات الفريدة من حيث طبيعة ال موضوع و الموسسة 
الدروسة» باعتبار عدم وجود دراسات أكادمية معمقة في موضوع تقدير وتسيير الموارد البشرية 
في مؤسسة الوظيف العمومي الجزائري»والدراسات والبحوث الي تناو لها البا-:ون و الطلبة 
والمتعلقة ببتسيير الموارد البشرية تبتعد عن التسيير التقديري وعن مؤسسة الوظيف العمومي. 


المقدمة 5 


- إن التسيير التقديري يمكن الموسسات من التنبو باحتياجاتها لليد العاملة »وهو ما يسمح لما 
من الاستعداد لواجهة الظروف البيئية الي قد تواحههاء ومن المعلوم أن مؤسسة الوضف العمومي 
تعكس أوجه الدولة في امجتمع العام من حيث نشاطاتها ومن حيث الأعباء الي تقع على مهام 
clé ei‏ وال يحب أن تمارس بكيفية جيدة حي تحقق مبدأ الخدمة العامة. 

- إن التسيير التقديري يسمح للموسسات بصفة عامة وإلى مؤسسة الوظيف العمومي بصفة 
حاصة من التنبو بالتركبة البشرية المتوقعة من حي تك الكم والكيفء وهو مايسمح 
من إعداد سياسات وبرامج تخطيط القوى العاملة بصفة دقيقة وموضوعية. 





فرضيات البحث: 

اعتبارا لأهمية البحث ولطبيعة موضوعه قمنا بتأسيس الفرضيات التالية: 

Y-‏ يمكن التحكم في العنصر البشري والتنبو بتركيبته إلا من خلال تسيير تقديري. 

-التسيير التقديري يشكل أحد آليات التسيير الحديثة والضرورية في المؤسسة عموما وفي مؤسسة 
الوظيف العمومي بصفة خاصة. 

-تسيير الموارد البشرية في موسسة الوظيف العمومي يعتمد أساسا على المفهوم الكمي ويهمل 
المفهوم النوعي لليد العاملة. 

-إنعدام التنسيق والوضوح في تسيير الموارد البشرية في مؤسسات الوظيف العمومي الزائري. 


أهداف البحث 

-محاولة التحسيس وإبراز أهمية التسيير التقديري للموارد البشرية وخاصة على مستوى موسسات 
الوظيف العمومي الجزائري باعتباره أسلوب علمي حديث. 

-محاولة إبراز سياسات وأدوات التسيير التقديري للموارد البشرية وخاصة على مستوى موسسات 
الوظيف العمومي الجزائري. 

-محاولة إبراز المراحل الأساسية والضرورية في التسيير التقديري للموارد البشرية على مستوى 
٠‏ مؤسسات الوظيف العمومي الحزائري. 





-المساهمة بدراسة حول موضوع الموارد البشرية الذي ما زال وسيبقى يشكل أحد المواضع الحامة 
في التسيير نظرا لطابعه المعقد. ش 

-وهدف أيضا من خلال هذا البحث إلى محاولة إعطاء الاعتبار إلى تسيير الموارد البشسرية 
في موسسة الوظيف العمومي» وتحسيس هذه الأخيرة بأهمية تقدير وتسيير الموارد البشرية في ظضل 
استراتيجية متكاملة لمفهوم تسيير الموارد البشرية» خاصة إذا bale‏ أن عدد الموظفين يزيد عن ربع 
مجموع العمال في الجزائر. 

-محاولة التعريف بالتقنيات والأدوات و السياسات الي تعتمد في التسيير التقديري للموارد البشرية 


في المؤسسة. 


خطوات البحث 

إن المتتبع و المتمعن في موضوع où Lt‏ يتكون من عبارتين أساسيتين من حيث الدراسة 
النظرية وهما تسيير الموارد البشرية و تقديرهاء و لما كان التقدير يسبق التسيير قمنا بتقسيم بحثنا إلى aa f‏ 
فصولء بحيث تناول الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية وحاولنا من خلاله التعريف 
يمفهوم إدارة وتسيير الموارد البشرية» كما حاولنا القيام بدراسة تاريخية لتطور إدارة الموارد البشرية 
والعوامل الأساسية الى ساعدت في ذلك قصد إعطاء حلفية معلوماتية حول إدارة الموارد 
البشرية» وتبيان أن مفهوم التسيير التقديري لم g‏ هكذا بل يرجع إلى بجموعة من العوامل 
التاريخية و إلى المكانة ال أصبحت RTE‏ البشرية ضمن تنظيم المؤسسة كما حاولنا 
ضبط مفهوم عبارة التسيير التقديري للموارد البشرية. 
أما الفصل الثاني فيتناول تقدير الموارد البشرية و حاولنا من خلاله التعريف عففهوم 
تقدير الموارد البشرية و أهميته و كيف تتم عملية التقدير و أثر سوء التقدير الذي قد يحدث عجزا 
و ينعكس سلبا على تسيير الموارد البشرية» كما حاولنا من خلال هذا الفصل تبيان العلاقة 
و الفرق بين تخطيط و تقدير الموارد البشرية» وضبط المراحل الأساسية في عملية تقدير اللوارد 
البشرية و الأساليب و التقنيات و الأدوات الى تعتمد في التقدير. 


المقدمة 7 





3 الفصل الثالث تناولنا تسيير الموارد البشرية» إذ يعتبر هذا الفصل امتدادا للفصل «Qt‏ 
بحيث أن مفهوم التسيير التقديري لا ينتهي عند تقدير الموارد البشرية بل يتعداهما إلى إحداث 
سياسات تسمح بتسيير ما تم تقديره» و بذلك حاولنا من خلال هذا المفهوم التعرف على مفهوم 
تسيير الموارد البشرية والسياسات و الآليات الكفيلة بذلك. 
أما الفصل الرابع فهو دراسة حالة الوظيف العمومي الجزائري وأردنا من خلال هذا الفصل 
الذي نعتبره دراسة انفرادية إلى محاولة إسقاط الدراسة النظرية على مؤسسة الوظيف العمومي 
الجزائري ومحاولة إظهار أسلوب وسياسات تسير وتقدير الموارد البشرية في هذه الموسسة والنقائص 
الموجودة» وكذلك محاولة تقدم اقتراحات وتوصيات أساسية لتحسين من وضعية تسير الموارد 
البشرية في هذه المؤسسة. 

وانتهينا بخائمة عامة تو كد أهمية الموضوع والفرضيات الي قمنا بوضعها في هذا البحسث 
وإلى ضرورة امتداد هذا الموضوع إلى دراسات أخرى تعتمد أساسا على موضوع الراقبة 
والمراحعة الاجتماعية» حى يتمكن المسير من التأكد من النتائج الي توصل إليها من خلال التسيير 
التقديري للموارد البشرية. 
المنهج المتبع 
٠‏ لتحقيق موضوع دراستنا هذه قمنا past‏ المعلومات و البيانات الضرورية و الي ها علاقة 
بموضوع الإشكالية الأساسية ثم تحليلها و ترتيبها من خلال منهج إستقصائي تحليلي في الدراسة 
النظرية الخاصة بالفصل الأولء الثاني و الثالث و منهج استقصائي وصفي و تحليلي في الدراسة 
التطبيقية الخاصة بالفصل الرابع من خلال جمع المعلومات و البيانات و وصف حالة موسسات 
الوظيف العمومي الحزائري و الموارد البشرية به ثم تحليل هذه البيانات و المعلومات و محاولة 
تقديم اقتراحات و توصيات. 
الصعوبات التي واجهت الباحث. 

لقد واحهتنا صعوبات و مشاكل كثيرة في إعداد هذه الدراسة و منها خاصة » صعوبة 

الحصول على المعلومات و البيانات الميدانية في الدراسة التطبيقية» وقلة المراجع النظرية الي تنلولت 
دراسة التسيير التقديري للموارد البشرية و الموحود منها يتناولها في شكل نقاط و إشارات ويفتقد 
إلى التحليل و التعمق. 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 


الممحث الأول : إدارة الموارد البشرية. 
المبحث الثانى: تطور إدارة وتسبير الموارد البشرية. 


المبحث الثالث:مفهوم التسيير التقديري للموارد البشردة وأهميته في المؤسسة . 
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الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 

حى يتسئئ لنا فهم معن و أهمية التسيير التقديري للموارد البشرية» يتعين على الباحث 
أن يعطي مفاهيم عامة حول إدارة الموارد البشرية من حيث مفهومها و تطورها إلى أن أصبح 
يعتمد على التسيير التقديري . فما هي إذا إدارة الموارد البشرية ؟ و ماهي مراحل تطورها؟ 
و ما هي خخصائص و مميزات كل مرحلة Y‏ هذا ما سنحاول معرفته من خلال هذا الفصل الأول 
و الذي قمنا بتقسيمه إلى ثلاثة مباحث كما يني: 


المبحث الأول: إدارة الموارد البشرية. 
E‏ لوو اداو 3 god‏ الوارد ph‏ 


المبحث الثالث: ماهية التسيير التقدبري للموارد البشرية 
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المطلب الأول: مفهوم تسيير الموارد اليشرية 
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حهودهم و توجيه طاقاتهم. و تنمية ممارستهم و لحفيزهم و بحث مشاكلهم و تقوية التعاون بينهم 
وبين زملائهم و رؤسائهم OT‏ 
" هو ذلك النشاط الإداري المتمثل في وضع تخطيط للقطاع البشري الذي سيتضمن دائمية وحود 
القوى العاملة الي تحتاج إليها الموسسة و دائمية إمدادها بالعناصر البشرية المطلوبة» كما يشتمل 
هذا النشاط في تنمية قدرات العاملين و تحسين آدائهم و رفع كفاءاتهم التقنية و العلمية 
والإستمرارية فيه و حثهم على المشاركة بولائهم الذاتي لتحقيق أهداف الموسسة:؛ و يدحل 
في هذا كله توفير المزايا و الحوافز المادية و الأدبية و المعنوية لإشباع حاجاتم أو Abe,‏ الفردية 
والجماعية "3" 

إن مفهوم تسيير الموارد البشرية يهدف إلى الإستخدام الأمثل و العقلاني للأفراد داحل 
المؤوسسة وعلى جميع مستويات التنظيم قصد حقيق أهداف هذا التنظيم (المنظمة) من خلال حلب 
الأفراد اللازمين للمنظمة و العمل على تنمية قدراتهم élites‏ و مواهب هم و كذاالعمل 
على تحفيزهم حى يتسئئ EYJA‏ الأفراد بذل أقصى جهد ممكن حيث يتوفر بذلك الافز القوي 
لتحقيق أهدافهم الشخصية و أهداف المنظمة . خاصة إذا عرفنا أنه في المفهوم الحديت أصبح 
العمال يمثلون شريك في الموسسة, بحيث نتائج هذه الأخيرة تنعكس على وضعيتهم و مكاتتهم 
في المنظمة. فلا يمكن تحقيق هدف أو أهداف طرف دون الآخر 6 و قد ذهب التسيير الحديث 
إلى أبعد من ذلك» فمن أجل peus‏ راشد و فعال للعنصر البشري فإنه يتحتم على المكلفين ذه 
المهمة -مهمة peus‏ الموارد البشرية- النظر إلى الأفراد أو إلى العالمين ليس كمصدر قوى عاملة 
فحسب بل:عليهم أن يعترفوا بآدميتهم و LA‏ عناصر بشرية لها مطامحها و y LAUT‏ مخاوفها 
و Ulli‏ الفردية و الحماعية» كما يجب الإقتناع ob‏ العناصر البشرية هي عناصر مرنة قابلة 
للتطور و النمو. 

و بناء على ما سبق يمكن القول أن تسيير الموارد البشرية هو ذلك النشاط الإداري المحمقلى 
ف وضع تخطيط للعنصر البشري» بحيث يضمن هذا التخطيط دائمية وجود القوى العاملة الي 
تحتاج إليها الموسسة» كما يتمئل هذا النشاط فى تنمية قدرات العاملين و تحسين أدائهم و رفع 





pi pe 1‏ 0 
( ) هميس السيد A Jet‏ السابق نفس الصفحة. 
È‏ منصور احمد منصور " المبادئ العامة قي إدارة القوى العاملة " دار المطبوعات الكويت الطبعة الثانية 1979 ص 5. 


ds ss 5 3‏ 
} ) راحع منصور احمد منصور المرحع السابق نفس الدرفحة. 
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كفاءاتهم العلمية و العملية و الفنية» ثم إنجاد الوسائل المناسبة لرفع معنوياتهم و ترغيبهم في العمل 
والإستمرار فيه» و حثهم على المشاركة بولائهم الذانن لتحقيق أهداف الموسسة. و يدحل في هذا 
كله توفير المزايا و الحوافز المادية و المعنوية لإشباع حاجاتهم و رغباتمم الفردية و الجماعية .)١(‏ 

و بذلك OP‏ تسيير الموارد البشرية يتمثل في مهام و وظائف إدارة الموارد البشرية إنطلاقا 
من أخطيط الإحتياحات و البحث و الإستقطاب والتوظيف و الإختيار والتكوين والإعداد 
والمتابعة و التحفيز والتقييم وذلك قصد تحقيق أقصى كفاءة تسمح من تحقيق أهداف الموسسة 
وكذا أهداف الأفراد من خلال العمل على التوفيق بينهماء كما نشير أيضا إلى أن تسيير الل وارد 
البشرية يدخل في جميع هياكل المؤسسة بحيث يأحذ حدوده في إطار العلاقات الموجودة بين 
الأفراد ضمن الحياكل التنظيمية للمؤسسة 


المطلب الثاني: إدارة الموارد البشرية 

لقد عرف KIMBALLE‏ الإدارة ب " جميع الواحبات و الوظائف الي تخقتص أو تتعلق 
بإنشاء المشرو ع من حيث تمويله ووضع سياسته الرئيسية و توفير ما يلزمه من معدات و إعداد 
تنظيمه و إختيار الرؤساء و الأفراد الرئيسيين فيه G"‏ 
و ما يلاحظ في هذا التعريف أنه اعتمد على تحديد مسؤولية المدير أو المسير في المؤسسة بصفة 
عامة ومن حيث تمويل الموسسة و رسم السياسات التنفيذية و توفير الأدوات الضرورية للعمل. 
و عرف LIVINGSTON‏ الإدارة " إن وظيفة الإدارة هي التوصل إلى الهدف بأفضل الوسائل و أقل 
التكاليف في حدود الموارد المتاحة و بحسن إستخدامها" C)‏ وبدلك عرف هذا الكداتب الإدارة 
من خلال اهدقف من Lib‏ ر QI Led CAS‏ ك وعد وما طرق 
و حسب APPLEY‏ فإن الإدارة هي "تنفيذ الأعمال بواسطة جهود أفراد آخرين و هي وظيفة 
تنقسم على الأقل إلى نوعين من الواجبات و هما التخطيط و الرقابة " ر). 


(' ) الدكتور محمد الناشد " المدخل إلى إدارة الأعمال " منشورات حامعة حلب - كلية الإقتصاد و التجارة سنة 80/1979 ص ص 2221 
عن 157 D S Kimballe Principal of industrial organization M C GRAW hill book - CO.NY 1947- P‏ 

٠‏ 9( المرحع السابق عن نفس المصدر نفس الصفحة. 

(5 ) الدكتور محمد الناشد المرحع السابق ص 22 عن المصدر السابق نفس الصفحة. 

(“ ) المرحع السابق ص 22.عن المصدر السابق نفس الصفحة. 
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و يعرف الدكتور محمد الناشد الإدارة على Li‏ " إتخاذ القرارات و الإختيار فيما بين البدائل 
إعتمادا على الإمكانيات و عناصر الإنتاج المتاحة (أ). 

ومن خلال هذه التعاريف يمكن أن ننظر إلى الإدارة من حيث المهام والوظائف الى تقوم يما داخل 
الموسسة» ومن حيث أفنا تقوم e games‏ من المسؤوليات أو مجموعة من المهام. 

ولقد أعطيت إدارة الموارد البشرية مجموعة من التعريفات نذكر منها: 

-"إدارة الأفراد هي الإدارة الي تقوم بشوون الإستخدام الأمثل للموارد البشرية على جميع 
المستويات بالمشروع بغية المساعدة على تحقيق أهداف هذا المشروع " © 

-" إدارة الموارد البشرية هي الإدارة المحتصة بكل الأمور المرتبطة بالعنصر البشري في المنظمات 
من حيث البحث عن مصادر القوى البشرية و إختيارها وتّيئتها و تدريبها و تنميتها و يئة المنلخ 
الإنساني الملائم الذي من شأنه أن يدفع الأفراد إلى بدل الحهد داخل المنظمات" Ò‏ 

-" هي النشاط الإداري المتمثل في وضع تخطيط القطاع البشري الذي يضمن دائمية وحود القوى 
العاملة الي تحتاج إليها الموسسة و دائمية إمدادها بالعناصر البشرية المطلوبة كما يتمثل هذا النشاط 
في تنمية قدرات العاملين و نحسين آدائهم و رفع كفاءاتهم الفنية و العلمية بصفة مثمرة» و حئهم 
على المشاركة بولائهم الذاتي لتحقيق أهداف الموسسة و يدحل في هذا كله توفير المزايا و الحوافز 
المادية و الأدبية و المعنوية لإشباع حاجاتهم و رغباتهم الفردية و الجماعية"(”). 

-" تختص إدارة الموارد البشرية في معناها الواسع بشؤون الإستخدام الفعال للمواره البشرية 
في جميع المستويات الإدارية بالمنظمة و ذلك للمساعدة على تحقيق الأهداف ...امتدت مهمتها 
للتفاعل مع العاملين على él‏ مخلوقات بشرية» قادرة على التفكير ها أهدافها وقيمها وحاحاتهقا 
الفردية والجماعية و مخاوفها من المستقبل و لديها رغبة في العمل الحاد و المنتج في ظل إطار عام 
من الإحترام و الكرامة الإنسانية . حى يتولد الحافز لدى العاملين لتحقيق أهداف المنظمة g‏ 
يعملون يماء و تحقيق أهدافهم» ... و لا يتحقق ذلك إلا عن طريق إدارة متخصصة تم بتنمية 
قدرات الأفراد و مهاراتهم في جميع مواقع العمل و كافة الأنشطة و الأعمال بالمنظمة" Ë)‏ 

(' ) المرحع السابق ص 22. 

.28 محمد ماهر عليش مرحع سابق ص‎ Ô 

. )7( إبراهيم الغمري " الأفراد و السلوك التنظيمي " دار الجامعات المصرية القاهرة 1989 ص 43. 


.05 منصور أحمد منصور المرحع السابق ص‎ Á 
.22 محمد عثمان إسماعيل حميد " إدارة المواره البشرية " دار النهضة العربية القاهرة مصر 1993 ص‎ )” 
ص‎ az عر‎ 3 J 5 s 20 
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aaa 























ويمكن القول أن إدارة الموارد البشرية تأخذ البعد التنظيمي للهياكل المادية للمؤسسة 
داخل اليكل التنظيمي مده الأحيرة . وبذلك فهي تعبر عن البعد المادي و التنظيمي حيث أن هذا 
البعد يأحذ أشكالا تختلف بإختلاف المؤسسات من حيث حجمهاء عدد العمالة الومحودة بها 
وطبيعة نشاطها وتموقعها الجغرافي ... إل فعلى سبيل المثال إن الموسسات الصغيرة الحجم حيسث 
الموارد البشرية» أما بالنسبة للمؤسسات الكبيرة الحجم حيث يفترض وجوه علد DS‏ 
من العمال» فإن المدير أو المسؤول المسير يقوم بتفويض المهام و الوظائف على مجموعة 
من المختصين المساعدين في إدارة هذه المهام. 
وبذلك قد تأحذ إدارة الموارد البشرية هياكل تنظيمية مختلفة مسب حجم تفويض المهام 
و الوظائف (توزيع المسؤوليات). 
فقد تأحذ أشكالا تنظيمية مختصرة (محكمة) و قد تأخذ أشكالا و أنماطا أكثر إتساعاء لكن Li‏ 
يشترط في ذلك حسب رأينا ضرورة تغطية كل مهام و وظائف الموسسة بكيفية تسمح Ch‏ 
العام للمؤسسة من السير على أحسن وجه دون تداحل في الصلاحيات بين مختلف الأقسام 
التنظيمية للمؤسسة . 

و نذكر في هذا الصدد أن تنظيم إدارة الموارد البشرية يؤثر على تنظيم المؤسسة ككل» 
كما أنه يؤثر على مردودية و سير إدارة الموارد البشرية و كذلك مردودية و سير المؤسسة ككل 
إعتبارا أن هذه الأخيرة في المفهوم الحديث هي عبارة عن نسق مفتوح» يؤثر و LA jla‏ 
و بصفة مختصرة بمكن أن نميز بين مفهومين لإدارة الموارد البشرية . 

حيث لم تكن هناك أهمية حاصة لإدارة الموارد البشرية بإعتبارها م تكن تشكل إنشغال 
أصحاب المؤسسات و القائمين بشؤون التسيير في المؤوسسة إذ كانت نظرتهم إليها تنحصر في Lil‏ 
جرد وظيفة روتينية تختص بأمور قليلة لا تأثير لها على كفاءة الموسسة أو إنتاحيتهاء و کانت 
بذلك تنحصر وظائف هذه الإدارة في: O‏ 





(أ) راحع علي السلمي "السلوك الإنسان في الإدارة" مكتبة غريب - مصر بدون سنة ص 1. 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد_البشرية nH‏ 
- إتخاذ الإجراءات التنفيذية للتعاقد مع العاملين و تعيينهم حسبب توجيهات سططة الإدارة 
العليا(صاحب المؤسسة أو مدير العام ).| 

SE -‏ الإحراءات التنفيذية لضبط و تسجيل حضور الموظفين و العمال. 

- إتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف مستحقات الموظفين و العمال ( يتم ذلك عن طريق إدارة 
الحسابات في كثير من الموسسات). 

- إمساك السجلات و الملفات الي bis‏ كنا بيانات الموظفين و العمال. 

- متابعة شؤون الإحازات و العلاج و النقل و الإعارة و ما لها من أمور تخص الموظفين و العمال. 
و بذلك فقد كانت تنتمي إلى اللمهاز التنفيذي على مستوى اليكل التنظيمي للموسسة و لم تكن 
ترقى إلى مستوى الإدارات الرئيسية في الموسسة على مستوى الميكل التنظيمي مثل إدارة المصانع 


أو الإدارة التجارية ...إلم. 


el‏ الثاني : المغهوم الحديث: 

عرفت إدارة الموارد البشرية تغيرا كبيرا» و أحذت تحتل مكانة في الميكل التنظيمي 
للموسسات» و أصبحت بذلك من الوظائف الأساسية و خاصة في التنظيمات الحديئة. 

و بذلك أصبح هدفها الرئيسي يتمثل في : " تكوين قوة عمل مستقرة و فعالة» أي مجموعة 
متفهمة من الموظفين و العمال القادرين على العمل و الراغبين فيه " ر) 

و بذلك يمكننا أن نعرف إدارة الموارد البشرية في كوا بجموع المهاز الإداري المتعلق 
بتحديد إحتياجات المو سسة من القوى العاملة و توفيرها بالأعداد و الكفاءات المحددة» و تنسيق 
الإنتفادة من هذه الثروة البشرية بأعلى كفاية AKL‏ و هي بذلك تحاول أن متم بالإنضغالات 
التالية: 
- الكيفية الي تسمح للمؤسسة من توفير الأفراد اللازمين والإحتفاض بهم للإستفادة من قدراهم. 
ål g>‏ وكفاءاتهم . 
- تحديد أحسن الطرق و المصادر للبحث عن الأفراد و إستقطابما للعمل بالمؤسسة. 

z‏ تحديد و ضبط أحسن الأساليب و السياسات الي تسمح بتحفيز العمال و مكافئته, لقاء الجهد 
المبذول. 





1 
( )راحع السلمي مرحع سابق ص 1. 
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الم ل ا a‏ ا ا 


- تحديد و ضبط برامج تكوينية تسمح من صيانة الأفراد و جعل قدراقم و كفاءاتهم تبحاوب 
والمتطلبات الجديدة للمؤسسة و RUN‏ عن تغير طرق و وسائل الإنتاج. 
- العمل على معرفة إتحاهات الأفراد و آرائهم و ميوهم و توجيهها عا يخدم صالح المؤسسة. 
و تما سبق و إذا حاولنا تقلع تعريف إلى إدارة الأفراد إحد أنفسنا أمام معنيين h‏ 
المعنى الأول: يشير إلى المهود الي تختص بالإختيار و التعيين و التقييم و التوجيه» الإشراف على 
العاملين في اللوسسة و تحديد الكفآت اللازمة و تدريبهم و تحديد وسائل رفع روح هم المعنوية 
و قواعد sl‏ خدماقم قي الموسسة. 
المعنى الثاني : يشير إلى أحد الإدارات الرئيسية في الموسسة المحتصة بشؤون الأفراد وهي إدارة 
الخدمات» أي أنها Le‏ بشؤون الأفراد في المؤسسة بكاملهاء و تحكمها في ذلك قواعد 
و تشريعات مقررة صادرة من المؤسسة US‏ أو من السلطات الحكومية في الدولة. 

و ما سبق فإن المتأمل في المعنيين يجدهما متكاملين و مترابطين» يعتمد الأول على شرح 
الأنشطة co‏ تمارس في إدارة الأفراد, و يغتمد الثاني على الش كل التنظيمي و الذي تودي 
من خلاله إدارة الأفراد مهامها و وظائفها داخل الموسسة. 


المطلب الثالث: وظائف وعمليات إدارة الموارد البشرية 

من المعلوم أن أية إدارة في الموسسة مهما كانت طبيعتها Loge‏ كان حجمها وخصائصهاء 
تقوم ae pams.‏ من الوظائف و العمليات» قصد السماح للمؤسسة من تحقيق أهدافها وهذا بترجمة 
خططها إلى أعمال تنفيذية و إدارة الأفراد هي الأخرى تقوم عجموعة من الوظائف و العمليات» 
بإعتبارها تعمل على تزويد الموسسة بإحتياجاتها من الأفراد و تسهر على تحقيق ذلك في أحسن 
الظروف و بذلك يمكن أن نحصر وظائف إدارة الموارد البشرية فيما يلي: 
توفير القوى العاملة» إعداد و تنمية الأفراد» الإستفادة من الأفراد» مكافأة الأفراد. 





D‏ راحع محمد عبد الله " إدارة الأفراد و العلاقات الإنسانية "كلية التجارة حامعة عين الشمس - القاهرة بدون سنة 


ص ص 06 إلى11. 
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ل ل بس تسن ج و ااا ا 
كما مكننا أن نحصر العمليات الإدارية لإدارة الموارد البشرية في »التحطيطه التنظيم» 
التوجيه و الرقابة. 
و سنحاول فيما يلي شرح ذلك 
أ / Ab‏ إدارة الموارد البشرية 
-توفير القوى العاملة: تعتبر الوظيفة الأساسية و الأولى في أية مؤسسة كانت» وبذلك فإدارة 
الموارد البشرية متم بالبحث و إستقطاب و إحتيار أفضل العناصر الموهلة و المناسبة لإحتياحات 
الوسسة» بإستخدام تقنيات و أساليب تساعد على ذلك. 
-إعداد و تنمية الأفراد: و ذلك من خلال تنمية و تطوير مهارات و معارف و قدرات الفرد 
داخل الموسسة؛ حى يكون مستعدا دائما لمواحهة التغيرات الي قد تحدث في Je‏ العمل» خاصة 
إدا عرفنا أن التقنيات و التكنولوجيا تعرف تطور عبر الزمن و على الموسسة العمل على مواجهة 
ذلك. 
-الإستفادة من الأفراد: و تتمثل هذه الوظيفة أساسا في وضع الفرد في المكان المناسب له 
أي توزيع المهام و المسؤوليات على الأفراد داخل الموسسة بحسب إمكانيات وقدرات ومؤهلات 
وميول كل فرد داحل المؤوسسة . حى تتمكن من الإستغلال والإستفادة منه على أحسن am y‏ 
-مكافأة الأفراد: من المعلوم أن تقدم الفرد للعمل في الموسسة يرتكز على المقابل الذي تدفعه له 
امؤسسةءإنطلاقا من حاجة الفرد و عليه تعد الموسسات برامج و مخططات خاصة بذلك تسمح 
ها من تحقيق عدالة بين جهد العامل و ما تقدمه له من مكافأة» و مفهوم المكافأة هنا يتغدى الأجر 
إلى مختلف التعويضات والتحفيزات الب تضعها الموسسة. 
ب/العمليات الاداربة في محال إدارة الأفراد : 
ونقصد بالعمليات الإدارية في مجال إدارة الأفراد عناصر الوظيفة الإدارية لمذه الإدارة» 
cols‏ تتجلى في وظائف ومهام مسير الأفراد داحل المنظمة» is‏ تشمل عملية التخطيط. التنظيم» 
التوجحيه والرقابة. وهي عمليات ضرورية وأساسية في af‏ إدارة كانت» بما في ذلك إدارة اللوارد 
٠‏ من عملية الرقابة» فلم تعد في الوقت الحاضر الموسسات العظمى تتبع faa‏ فأ والصواب 
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mue ere Ut |‏ وریا كر 


في تسيير شؤوفاء بل أصبحت تعتمد على ١‏ لدراسة المسبقة والتحطيط لأهدافها والتنظيم لشووفا 
وإعداد القيادات اللازمة والقادرة على تحقيق ذلك» من خلال التوجيه والرقابة. 
ويمكن لنا شرح عناصر العمليات الإدارية هذه فيما يلي: ر ) 
1“ التخطيط: حسب محمد الناشد " يمثل التخطيط مر حلة التفكير السابق للتنفيذ» وينطوي 
على قرارات تعلق .عا ينبغي عمله وكيفية وتوقیته» وهو يتصل pl‏ بما يمكن أن يكون عليه 
الحال في المستقبل لإتخاذ التدابير اللازمة» أي أن نفكر في الحاضر كي نواحه ظروف المستقبل"2. 
وبذلك فإن التحطيط يتضمن: 
- تحديد الأهداف. 
- تحديد العناصر الواحب استخدامها كما وكيفا لتحقيق تلك الأهداف . 
-رسم السياسات الممثلة للقواعد الي تحكم تصرفات الأفراد. 
- تحديد مراحل وحطوات التنفيذ. 
- وضع اليرامج الزمنية. 

ويرى محمود حنفي سليمان:" أن التخطيط يعني ضرورة التحديد الواضح لأمداف 
المنظمة» وكذلك أهداف الجماعات المحتلفة الي ترتبط ها وذلك في نطاق مجموعة العوامل البيئية 
الي تشكل الإطار العام للفرص المتاحة والقيود المفروضة على المنظمة ثم ترجمة هذه الأهداف 
في شكل سياسات وإجراءات وطرق عمل" 
وما سبق OÙ‏ التحطيط يكون مربوط بالأهداف والسياسات والاجراءات . 
"الأهداف: قد يعرف المدف في أنه ما نصل إليه GU‏ غير أن عند المسير هو إسقاط ما يحب 
أن نصل له وحسب محمد الناشد: "ليس هناك عملا منتجا إذا لم يكن مرتبطا بمدف ولا .كن 
لفريق عمل أن يحقق نتائج مفيدة» إذا لم تتضح لكل من أفراد هذا الفريق الهدف الذي تسعى اليه 
epatl‏ ... كما أن الأهداف تسهل تنسيق جهود الأفراد. وتساعد على وضع خطة متكاملة. 
فضلا أن uÍ‏ مقياس (AUD‏ وهي بدلك أهدافا نابعة من محال نشاطاتًا. 





O)‏ محمد الناشد المرحع السابق نفس الصفحة. 
Ò‏ حنفي محمود سليمان "الأفراد " دار الجامعات المصرية بدون سنة ص 68. 


م محمد الناشد مرجع سابق ص 117. 
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* السياسات JE:‏ مجموعة القواعد الموضوعة من قبل الإدارة العليا غالبا لتوحيه سلوك 
المرؤوسين في معابحة الحالات المتكررة» فهي أشبه إخرائط أو جمل عامة» وهذا ينبغي أن تتصف 
بالوضوح» كي تكون مفهومة وقابلة للتطبيق ومتلائمة مع أهداف المشروع» ومنسجمة فيما بينها 
رأسيا وأفقيا ومحددة لا تحتاج إلى تفسير أو تأويل" أ وهي بذلك تمل بجموع الإرشادات العامة 
الموجهة للعمل الإداري. 
ويرى حنفي محمود سليمان أن السياسة " تعتبر alis,‏ جملة إرشادية عامة توجه العمل الإدارية. 
*الاجراءات: ونقصد LE‏ بحمو ع الخطوات العملية التنفيذية الي يجب ضبطها من خلال تسلسل 
زمئ» حى يمكن أن تكون منسجمة ومتناسقة» وبذلك سمح من الإقتصاد في الل هد والتقايل 
من العبء والتكاليف. ويشترط فيها أن تكون واضحة وغير متناقضة وكاملة غير ناقصة» في إطلو 
السياسة المضبوطة. كما يشترط فيها أيضا أن تكون قابلة للتطبيق وغير معقدة . 

وبذلك فالإجراءات هي التعبير العملي للأهداف والسياسات أو ما يعرف بطرق العمل 
والفارق بين السياسة و الإحراء و طريقة العمل هو "فارق من حيث درجة التفصيل الي ينطوي 
عليها كل منهم» ففي حين تعتبر السياسة أكثرهم عمومية» Op‏ طريقة العمل تعتبر أكترهم 
تفصيلاء في نفس الوقت تأحذ فيه الإحراءات مكانا وسطا ".ر 
2-التنظيم : أحذ مفهوم التنظيم أهمية كبيرة في الموسسات الحديثة نظرا لتعقد ت ركيبة هذه 
الوسسات» وتعدد مهامها ووظائفها Le‏ يحتم عليها ضرورة التفهم الدقيق لمعن التنظيم» فيمكنن 
أن ننظر للتنظيم على أساس أنه " تحديد السلطات والمسؤوليات والعلاقات في أعمال ae ptl‏ 
ويرى سيمون OÙ‏ التنظيم يرمز إلى LU‏ سلوكية أساسية بغرض التعقل الإنساني A‏ 
O'DENNEL KOONTZ Li‏ فيعتقد of‏ التنظيم هو تحديد السلطات والعلاقات فيما بينها بغفرض 


التنسيق الميكلي» أفقيا و رأسياء بين مختلف مراكز المسؤولية قصد تحقيق أهداف O EL‏ 





(5) محمد الناشد المرحع السابق ص 118. 
À‏ حنفي محمود سليمان مر جع سابق ص 90. 
Ò‏ حنفي محمود سليمان مرحع سابق ص 90. 
() محمد الناشد مرحع سابق ص 121 عن: 
SIMON H. À -Administrative BEHAVIOR MAC MILLAN C O. N.Y.1947 p102 |‏ 
Ò‏ محمد الناشد المرجع السابق ص 121 عن: 
H.KOONTZ and C.ODONNELL PRINCIPAL OF MANAGEMENT MC ‚GRAWHILL BOOK CO , N.Y , 1955 p63.‏ 
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. الشمولمة: ونقصد ها أن يضم هذا التنظيم جميع المهام واللسووليات وأن يغطيها بصنة كاملة. 


٠.الوضوح‏ والعلانبة: ونقصد به أن تكون أجزاء التنظيم واضحة بالنسسبة للعاملين والقائمين 
على شؤوهم حي تسهل عليهم عملية إسناد للهام والرقابة. وبذلك يمكن أن يحقق مفهوم سهولة 
الفهم والتطبيق. 

.التدسيق: ونقصد به التحانس والتكامل بين عنتلف الوظائف وللهام داخل اليكل التنظيمي 
بطريقة لا تحدث التداحل بين هذه الوظائف والمهام داخل JSA‏ التنظيمي. 

٠‏ المرونة :و هي إمكانية استجابة هذا التنظيم و تكيفه مع المستجدات و الظروف البيئية. 


وف الأخير على أية مؤسسة أرادت أن تقوم .عهامها على أحسن وح ه أن قتميمذه 
العملية وتحدد بصفة جيدة تنظيمها. في JE‏ الشروط الب تم ذكرها سابقا. وذلك إعتبارا بأن 
التنظيم أداة رئيسية لتنسيق عمل الأفراد مع الواحبات والمهام الموزعة عليهم في إطار المرونة 
والسلطة المفوضةء وهو أيضا الوسيلة الأساسية والضرورية للمحافظة على الرقابة. 
د-التوجيه: قد يتضح لنا من Joe‏ دراستنا إلى التخطيط والتنظيم على أهما عمليتان تسبقان 
التوحيه» وعلى أفهما أيضا عمليتان ساكنتان لا تعنيان الإنحاز أو التنفيذ» وحىَ يتحقق ذلك فلا بد 
من التوجيه.و لو Le‏ من ele‏ الوظيفة الإدارية ten" cal‏ ف )راد ازور ن 
وار یمات ایم lo‏ على کي اوشم لغری ends‏ فى a‏ 
وهو بذلك لا يعي التنفيذ As‏ إرشاد الآخرين إلى كيفية التنفيذ أو إصدار تعليمات وإعطاء 
معلومات وإيصاها إلى المرؤوسين"(ا). 

وبذلك فإن التوحيه يعي عملية الإشراف على العمال في أداء مهامهم وذلك من خلال 
إصدار الأوامر لتوجيه ساو كهم قصد تنفيذ ما تم تخطيطه وتنظيمههو هو بدلك يتكون من الع اصر 
الثالثة التالية: | 


- الاتصال - القيادة . -تنمية التعاون . 


تع کے ےھ سے یہ و 


O‏ محمد الناشد gr‏ سابق ص ص 130 إلى134. 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 4 


و يي د ا ا ا لاد ارو ارد ابر ےر 


ويتطلب من المشرف أو اموجه فهم he pat‏ من الخصائص والمفاهيم السلوكية وهي : 
الادراك الاتماهات» الاتصالات. المشاركة, الدافعية» القيادة (أ). 


التأكد من مدى تطبيق البرامج و القرارات واستخراج الفروقات وتحليلها من أجل التعرف 
على الأسباب الحقيقية الى أدت إلى ذلك» SU ê‏ الاجراءات التصحيحية الواحبة وبذلك 


4-الرقابة: ونقصد بذلك مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المتوقع أو المعياري» وبالتالي sé‏ عملية 


فالرقابة تتم بالإستخدام الأمثل لعناصر الإنتاج» وفق توقيت زمي محدد وأهداف كمية وقيمية 

ونوعية»وتكشف عن العقابات في الوقت المناسب» وبذلك فالرقابة تحتوي على عناصر ثلاثة : ر 

. معايير الرقابة: وهي أداة لقياس النتائج» و قد تكون نمطا أو معدلا لقياس كل عناصر الإنتاج. 

. قياس الأداء بواسطة معايير وذلك إما بالملاحظة المباشرة أو بواسطة التقارير. 

. معرفة الانحرافات وأسبابما ومعالجتهاء ونقصد بالانحرافات الفرق بين ما تم توقعه وما تم إنحازه 
وبذلك فالرقابة كوظيفة من وظائف الإدارة هي قياس وتصحيح أداء المرؤوسين» قصد التأكد 

من تحقيق أو عدم تحقيق الأهداف المرحوة وتقدير كفايتها والقيام بالدراسات الخاصة بتحليل 

سياسات الأفراد» ولوائح إستخدام القوى العاملة» والخاصة ببحوث الأفراد عا يساعد على: 

- تنسيق التنظيم و تحديد تفصيلات اليكل التنظيمي . 

- اكتشاف وسائل أفضل لرفع قدرة المنظمة الإنتاحية وتحقيق أهدافها في محال الأرباح. 

- تحسين ظروف العمل» وتدعيم علاقات العمل مع العاملين والنقابات الغمالية. 

- استنباظ مؤشرات استخدام القوى العاملة» وتوفير البيانات والمعلومات الي تساعد في صنع 

واتخاذ القرارات ووضع السياسات المرتبطة بالعاملين. 

ويرى الدكتور محمد عثمان إسماعيل حميد أن وظائف إدارة الموارد البشرية تتمثل في وظائف 

أساسية وهي : () 

-الرقابة على ظروف العمل وإدارة الخدمات الخاصة بالعاملين وإعداهد السجلات والبيانات 

ahs N‏ بإستخدام العمالة وتتبع Abe‏ الوظيفية. 





۰ راحع محمود حنفي سليمان مرجع سابق ص ص 105 11841 
À‏ محمد الناشد مرحع سابق ص ص 134 إل136. 
Ò)‏ محمد عثمان Jet‏ حميد مرحع سايق ص ص 28-27. 
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الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 24 


المبحث الثانى: تطور إدارة وتسيير الموارد البشرية 
لا شك أن كل علم ينشأ ويتطور عبر الزمن في ظل ظروف خاصة به» ولا شك أيضا 
أن جذور تسيير الموارد البشرية ترجع هي الأخرى إلى الزمن البعيد» وهو ما رجع إليه العديد 
من Graal‏ ى عذا اال نو Joel da‏ إلى نون إدازة او peus‏ لو Lui, EN‏ 
بالبحث ومحاولة معرفة هذا التطور بتقسيم مبحتنا هذا إلى مطالب ثلاثة كما يلي: 
المطلب الأول: نشأة إدارة الموارد البشربة و تطورها . 
المطلب الثاني: التسميات المختلفة لإدارة الموارد البشرية. 


المطلب الثالث: مكانة إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الحديئة . 


المطلب الأول: نشأة إدارة الموارد البشرية و تطورها 

لقد ظهر علم تسيير الموارد البشرية وتطور عبر التاريخ ويرجع هذا التطور إلى تغير نظضرة 
المسير إلى العنصر البشري من جهة وإلى زيادة الاهتمام بالإنتاج us‏ المردودية الي لا تتحقق 
بدون استخدام هذا العنصر من حهة أحرى» بالإضافة إلى تغير الفكر الاحتماعي و الثقافي لأفراد 
اجتمعات. 

وبذلك فإن علم تسيير الموارد البشرية يعتبر من العلوم الحديثة نسبيا في إدارة الأعمال 
ويرجع ذلك إلى بداية القرن العشرين حيث ظهرت فلسفة جديدة اهتمت بالعنصر الإنساني 
في الموسسة» كعامل هام في بناء الاقتصاد وبناء المؤسسة» وأصبحت بذلك وظيفة تسيير ال وارد 
البشرية تحتل مكانة في الموسسة؛ وتم الاعتراف Le‏ على WF‏ وظيفة إستراتيجية في نماي ة القرن 
العشرين(')»و هي اليوم تحتل مكانة خاصة وهامة في الموسسة وتستخدم تقنيات وآليات متطورة لم 
تكن تستخدمها من قبل. 


1 
(€) J-M Periti «Ressource Humaine et Gestion du Personnel » Edition Wibert 5ème Ed - Paris 1996 P56. 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 5 
وحسب محمد سعيد سلطان عکن تقسيم مراحل تطور إدارة الموارد البشرية إلى ثلاث مراحل:(') 
المرحلة الا 

سمرحلة التكوين: وتتعلق هذه المرحلة بالسنوات ما قبل 1900 بحيث تمثلت وظيفة إدارة الوارد 
البشرية في بعض النشاطات القليلة والبسيطة» وحاولت الاستعانة بأخصائيين في محال الأفراد 
وتي ال موسسات الصناعية خاصة؛ وذلك في عمليات التعيين (التوظيف) وتحديد مستويات الأداى 
وضبط الأمن الصناعي. كما عرفت هذه الفترة أواخر القرن 19 صدور بعض القوانين الي تتعلسق 
بعلاقات العمل و بدلك بدأت القواعد الأولى لمفهوم إدارة الموارد البشرية تتشكل على مسستوى 
الموسسة؛ غير أن ما ميزها العشوائية في التنفيذ. 

المرحلة الثانية 

-مرحلة الدمو: وتتعلق هذه المرحلة بالسنوات ما بين 1900 19463« حيث تميزت هذه الم حلة 
بالصراعات بين العمال وأصحاب الموسسة نتيجة لإنتشار الوعي الاحتماعي» وظهور التنظيمات 
العمالية (النقابات)؛ وقصد الحد من هذا الصراع ظهر على مستوى الموسسة أخصائي في شؤون 
معيشة الأفراد والذي كان يعرف بالسكرتير الاحتماعي» وكان هدف هذا السكرتير محاولة aH‏ 
من هذه الصراعات» كما تميزت هذه الفترة بالاعتراف بأنشطة إدارة الأفراد وأهميتها على مستوى 
النضمات» وانتهت هذه المرحلة مع gU‏ الحرب العلمية الثانية» بعد أن تمكنت من حل العديد 
من المشاكل الي تتعلق بالأفراد» وتمئلت مهامها بالإضافة إلى ذلك في اختيار الأفراد من بين 
المترشحين الذين تتطلبهم الموسسات الصناعية مع تلقينهم أصول وأسرار المهنة» وذلك بالاعتماد 
على بعض الدراسات والبحوث الى انتشرت آن ذاك وبذلك أصبحت لإدارة الأفراد مكانة 
ضمن تنظيم الموسسة بكيفية تتشابه مع الوضع الحالي» غير Uf‏ تختلف من حيث التقنيات والطورق 
المستعملة حاليا. 

سمرحلة النضيم: بدأت هذه المرحلة سنة 1946 بصدور قانون العمل في الولايات المتحدة 


الأمريكية والتزام الحكومة بتوفير فرص عمل ملائمة» و تدحل حكومي واسع في أنشطة إدارة 





و0 راحع محمد سعيد سلطان " إدارة الموارد البشرية" الدار الحامعية للطباعة و النشر بيروت 1994 ص ص 31 إلى 41. 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية ف 
الوارد البشرية» وبذلك عرفت هذه المرحلة الممتدة إلى يومنا هذا تشريعات حكومية كبيرة»حدت 
من حرية الإدارة وأصحاب العمل في المسائل الخاصة بإدارة الوارد البشرية» وكان لهذه 
التشريعات الأثر الكبير في حل العديد من المسائل مثل تحديد معايير التعيين والترقية والتدحل 
في أساليب تقييم المترشحين لشغل الوظائف. 

ويمكن أن نظيف أن تطور علوم التسيير واستخدامها للعلوم الأخرى كالرياضيات» زاد 
من نضج وتطور إدارة الموارد البشرية وحاصة من حيث التقنيات والأساليب الممارسة حاليا. 
وعموما يمكن أن jé‏ بين المراحل التالية حسب الدكتور حنفي محمود سليمان ('). 
المرحلة الأولى 
قبل الثورة الصناعية: من المعلوم أن هذه المرحلة اعتمدت بالبساطة في التسيير واعتمادما 
على الخطأ والصواب أي مبدأ التجربة» ولم تكن تعتمد على التقنيات والدراسات» وذلك لطبيعة 
النشاطات الممارسة آن ذاك -النشاطات الحرفية البسيطة- الى لم تكن تواحهها صعوبات في توفير 
اليد العاملة» و لم تكن أيضا تحتاج إلى تقنيات عالية ومتطورة في محال تسيير الأفراد» وإن كانت 
هذه العملية موجودة ضمنيا في وظائف pull‏ (صاحب الحرفة) أما بالنسبة للمفهوم اللادي 
لإدارة الموارد البشرية فيمكن القول أنه لم تكن له مكانة تماما في هذه الحقبة الزمنية» أي كان 
هناك غياب لإدارة الأفراد بالرغم من إمتياز هذه المرحلة بالنظام الحرقي (الطوائف الحرفية) حيث 
كان لكل حرفة (طائفة) معلم يشرف عليها يقوم بجمع الصبية وتعليمهم المهنة وأسسرارهاء 
.وكذلك إيوائهم وإطعامهم وتحديد أجورهم (نقداء عينيا). وكذلك تأديبهم» وبذلكِ كسانت 
وظيفة الأفراد تمارس ضمن الوظائف الأخرى من طرف معلم الحرفة في إطار ضيق» أما التقسيم 
الإداري الخاص يما فلم يكن موجودا. 
المرحلة الثانية 
pe‏ ظهور الثورة الصناعية: يمكن أن نعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة إنعراج وتطور مفهوم تسيير 
وإدارة الموارد البشرية» فمع ظهور هذه الثورة وإنعكاساتها على تطور الإنتاج وأساليبه خاصسة 
مع توسع المصنع» وظهور المشروعات الكبيرة الي أصبحت تستخدم عددا كبيرا من العمال» 
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الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية A‏ 
وظهور أفكارا lali y‏ جديدة نتيجة هذه الوضعية» حيث نادت بتقسيم العمل والتخصص فيه 
كل هذا أدى إلى عجز مبدأ التجربة (الخطأ والصواب) في التسيير وبالحاجة إلى الاعتماد 
على الدراسات والعلوم والبحوث قصد توفير القدرات والمهارات اللازمة» وبذلك أصبح دور 
إدارة الموارد البشرية يتسم أكثر فأكثر بالتعقيد مما تطلب بالضرورة إلى زيادة الاهتمام كماأمام 
التطور الفكري والاحتماعي للمجتمعات واليّ عرفت:() 

- زوال نظام الطوائف الحرفية. 

- ظهور المصنع الموسع و ما صاحبه من قيود يجب الإلتزام يما من قبل العاملين. 

- ظهور طبقة المديرين و خاصة المدير المالك و احتفاء طبقة المعلمين. 

- ظهور مفهوم " الإنتاج الكبير" الذي يرتكز على الوفاء يداول و برامج الإنتاج الزمنية. 

- التباعد الاجتماعي بين العاملين بعضهم البعض» باعتبار أن الآلة أصبحت الحاكم لعلاقات 
العمل. 

- قيام الإدارة باستغلال العامل إلى أقصى درجة ممكنة قصد الوصول إلى أقصى إنتاحية ممكنة 
وسبيلها في ذلك تخفيض تكلفة العمل إلى أدين حد ممكن» من خلال زيادة ساعات العمل اليومية 
وخفض مستوى الأحور» و عدم تقلع الخدمات للعاملين بوجه عام. 

- زيادة نسبة البطالة بين العمال بحجم كبير بسبب إحلال الآلة محل العضلات البشرية» وبسسبب 
التخلف الزميٰ بين هذا التحول الآلي وبين ظهور مفهوم الإنتاج الكبير. 

كل هذا انعكس على وظيفة الأفراد داحل المنظمة Jus‏ ذلك خاصة Êg‏ 

-عدم وجود تقسيم إداري لوظيفة الأفراد داحل الميكل التنظيمي. 

-عدم وجود مختصين في ممارسة وظيفة الأفراد» حيث كانت تمارس بواسطة المشرف عن العمال 
أو رئيس المصنع. 

-اقتصار وظيفة الأفراد على أنشطة محدودة للغاية كالتوظيف والتدريب. 

-سوء الأداء في ممارسة وظيفة A‏ فمثلا التوظيف كان me‏ التوظيف (عند البوابة) إذ 
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الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 5 





المطلب الثانى: التسميات المختلفة لإدارة الموارد البشرية 

كان لظروف نشأة وتطور إدارة الموارد البشرية انعكاسات على تسميتهاء ومكانتها ضمن 
باقي JS‏ التنظيمي للموسسة:؛ وقد يرجع هذا إلى طبيعة الظروف البيئية الي تتواحد فيها 
الموسسة وكذلك لطبيعة مهامها ال عرفت اختلافا وتطورا. ويمكن لنا أن Las‏ هذه التنسميات 
فيما يلي: C‏ 
إدارة المستخدمين: ظهرت هذه التسمية في بداية القرن 19 مع ظهور حر كة الإدارة العلمية» 
حيث اتصفت هذه الفترة ب: 
-استقرار الثورة الصناعية وانتهاء فترة استغلال صاحب العمل للعامل بالشكل الذي كان سائدا 
من قبل. 
-ظهور طبقة الإدارة الحترفة oule‏ طبقة الإدارة المالكة (الفصل بين الملكية والإدارة). 
-أصبح ينظر للموسسة على أنها تنظيما اقتصاديا يهدف إلى تحقيق الربح لكن ليس بنفس الرؤية 
الأولى» إذ أصبحت تستخدم أساليب علمية» في العديد من NUE‏ كأسلوب تنميط الجر كات 
العمالية (تنميط طرق الأداء) على يد فريدريك تايلور و ذلك من خلال وضع نماذج لمعدلات 
الأجور التشجيعية و وضع معدلات للأداءات النمطية من خلال جدولة الإنتاج. 
لكل هذه الأسباب ظهرت وظيفة الأفراد في شكل إدارة خاصة بالمستخدمين. 
واغحصرت مهامها في ما يلي: 
- مسك السجلات الخاصة بالقوى العاملة. 
- مسك السجلات الخاصة بالأداء النمطي والأداء الفعلي لكل عامل. 
- مسك السجلات الخاصة بالأحور والحوافز والتغييرات الي تطرأ عليها. 
- مسك السجلات الخاصة بالإنتاحية وتطورها. 
و اتبعت في ذلك المنهج الميكانيكي؛ نقل المهارات من الرجل إلى الآلة وجعل من الآلة أكثر 
تخصصا في الأداء مما أدى إلى حلق نوع من المشاكل خاصة منهاء البطالة الناتحة عن استخدام 
التكنولوجياء عدم استقرار العمال. 





)1( راحع حنفي حمود سليمان مرجع سايق ص ص 50 إلى 69. 
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إدارة الأفراك: تميرت بداية النصف الثاى من القرن السابق ب: 
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وهذا best‏ إدارة الموارد البشرية وضيفة كل مدي 
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الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 


المبحث الثالث: 
مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية وأهميته في المؤسسة 
بعد أن حاولنا معرفة ودراسة مفهوم تسيير وإدارة الموارد البشرية وتطورها التاريخي 
واتضح لنا أن هذا التطور مرتبط بالبيئة الى تعيش فيها الموسسة؛ ومن مكانة إدارة الموارد البشوية 
وأهميتها ضمن باقي أجزاء التنظيم و هو ما جعلها تستخدم تقنيات وآليات اختلفت باختلاف هذا 
التطور عبر الزمن» فعرفت في السنوات الأحيرة أسلوبا آخر في تسيير الموارد البشرية وهو يعتمد 
على مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية» هذا المفهوم الذي بدأ يأحذ بعدا واستعمالا واسها 
في الموسسات الحديثة» والذي يعتمد على وضع وصياغة إستراتيجية خاصة بالمورد البشري 
في المؤسسة. 
- فما هو إذا هذا المفهوم (pdt gl)‏ للموارد البشرية) ؟ 
- وكيف Su‏ صياغة سياسة تسبير تقدبري للموارد البشرية؟ 
ويا هي أهمية التسبير التقديري للموارد البشرية في المؤسسة؟ 
هذه هي العناصر الي ستحاول دراستها ومعرفتها من خلال هذا المبحث. وذلك من خلال 
مطالب ثلاثة كما يلي: | | 
الطاب الأول: تعريف عبارة التسيبر القدبري للموارد البشرية. 
المطلب الثاني:محتوى و صياغة سياسة التسبير التقديري للموارد البشرية. 
المطلب الثالث: أهمية التسيير epN‏ للموارد البشرية في المؤسسة. 


المطلب الأول: تعريف عبارة التسيير التقديري للموارد البشرية 


في البداية يجب أن نذكر أن مفهوم عبارة التسيير التقدير استخدمت في العديد 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية R‏ 
لاحتياجاتًا للموارد البشرية في الزمن المستقبلي وبذلك عرف التسيير التقديري (التنبوي) " بأنه 
عبارة عن وسيلة موضوعية تسمح للمؤسسة من أن LE‏ نفسها في الوقت المناسب من خلال التنبو 
بالمستخدمين» وهذا من حيث التأهيلات (المعارف» التجربة» الكفاءات» والاتجاهات) والتحفيز 
امناسب» وتمكن الإدارة التحكم في النشاطات والوظائف والتكفل بالمسووليات ال تظهر في كل 
وقت ضروري» وهذا طيلة مسار وتطور الموسسة"راأ) و قد عرفه ماتيس حين قال أن:" التسسيير 
التقديري للعمال يهتم بالتنبو و الوقاية و تسيير الأخطار لتحويلها إن أمكن إلى فرص للرحال 
(العمال) و للموسسة" © 

لقد ذهب الكثير من الدارسين لموضوع التسيير التقديري للموارد البشرية إلى اعتبار 
وبصفة ضمنية إلى أن التسيير التقديري محتواه تقدير الموارد البشرية في الموسسة» وذهب SN‏ 
منهم أيضا إلى تعريف تقدير الموارد البشرية من خلال تعريف تخطيط لموارد البشرية؛ وبذلك 
يذهب الكثير إلى أن التسيير التقديري للموارد البشرية يصب موضعه في تخطيط الموارد البشرية 
و التنبو cé‏ غير أننا لا نرى ذلك إذ حقيقة أن هناك علاقة مباشرة بين تخطيط الموارد البشرية 
وتقدير الموارد البشرية إلا أن هذا لا يعي تطابق الفكرتين وذلك OV‏ مفهوم التسيير التقديري 
للموارد البشرية يعن محورين؛ احور الأول Giles‏ بتقدير الموارد البشسرية أي بالتنبؤ وتقدير 
الاحتياجات المستقبلية للمؤسسة من اليد العاملة من الناحية الكمية ومن الناحية النوعية في زمن 
معين ويتطلب ذلك أدوات وإحراءات عملية خاصة وهو ما سنحاول دراسته في الفصل القفالث 
من هذه المذكرة أما احور الثاني وهو احور المكمل للمحور الأول والذي يتمثل في تسيير ماتم 
التنبو به وتقديره» ويتطلب كذلك سياسات وإجراءات عملية خاصة به وهو ما ستحاول دراسته 
في الفصل الرابع من هذه المذكرة. 

"ولد التسيير التنبوي للموارد البشرية في بداية سنوات 1980 مع التعديلات الكبرى» 
والتحولات التكنولوجية؛ وشروط النوعية» حيث سيقت الموسسات للبحث عن وسائل تعديل 
بين احتياحاهًا وبين مواردها البشرية"(. 





١ 

€) L. MATHIS « Gestion prévisionnelle et valorisation des ressources humaines »Les éditions d'organisation 
Paris 1982 p 60 

(2) L. MATHIS IDEM P 35. 


3 
€ LEBERE MICHEL et GUY TALLANDIER « Pris de gestion des ressources humains » Edition PRESSE 
UNIVERSITAIRE عل‎ Grenoble France 1995 p 11. 
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الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 4 
وعرف التسيير التقديري ( التنبوي )» بأنه وسيلة لدى مصالح تسيير الموارد البشرية تعتمد 

على التنبو في المدى المتوسط والطويل بالاحتياجات للعمال في منظمة ما ... التسيير التقديري هو 
قبل كل شيء إجراء تنبو منطقي لتسيير الموارد البشرية في الموسسة, والنتائج الي يتوصل ها تعتبر 
توصيات قاعدية للقرارات ال تتخذ من أجل معرفة العجز المستقبلي من الموارد البشرية".(') 
وما سبق يتضح لنا أن التسيير التقديري يهدف إلى القضاء على مشكلات النقص أو الفائض 
من الموارد البشرية (العنصر البشري) الذي قد يظهر في بعض الأوقات بل في غالبهاء وهو بذلك 
الأسلوب الذي يمكن المؤسسة من تحقيق التوازن من اليد العاملة» حيث أنه من المعلوم أن العديد 
من المنظمات والإدارات le‏ من مشكلات الفائض أو النقص في بعض الأوقات من الموارد 
البشرية في محالات العمل المحتلفة» فبينما تشكو إدارات وأقسام من زيادة في تعداد الأفراد 
عن حاجتها الفعلية بحد إدارات وأقسام أخرى ol‏ من ضغط في العمل» وعدم تمكنها من تحقيق 
أهدافها لقلة أو نقص مواردها البشرية ويعود هذا أساسا إلى غياب برنامج زمئ مدد يسمح 
من تفادي الوقوع في هذه الأزمات. 

وبالرغم من أن تأثير الأزمات والمشكلات قد يختلف في درجة الحدة من مؤسسة إلى أخرى 
ويرحع ذلك إلى طبيعة نشاط الموسسات وأحجامهاء و كذا الطبيعة القانونية الي تتمتع يماء ودرحة 
المرونة في التنظيم» Le‏ يسمح لما من مواجهة هذه الأزمات إلا أنه يبقى مثل هذا الأسلوب (التسيير 
التقديري) أهم الأدوات الى تعتمدها الموسسات في يومنا هذا للحيلولة دون الوقوع في العجز. 

ومن المعلوم أن المنظمات تواحه وبصفة مستمرة عملية إحلال العاملين فبمرور الزمن يكون 
من الطبيعي أن يتقدم بعض الأفراد في السن» وقد يتقاعد البعض» وقد يصبح البعض الآخر غير 
قادرين على العمل لسبب أو لآحر» كليا أم جزئيا مما يودي بالضرورة بالمؤوسسة وبمسير الل وارد 
البشرية إلى إحلال بعض الأفراد محل الآخرين؛ او إضافة عناصر أحرى جديلة أو الاستغناء 
عن بعض العناصر الي أصبح الموسسة في غير حاجة لما وذلك لسبب أو لآخرء يرجع إلى موثرات 
adoha‏ أو خارحية. 

إذ ظهر هذا النوع من التسيير التنبوي للموارد البشرية في بداية الثمانينات» متزامنا بذلك مع 
سياسات الإصلاح الإقتصادية وإعادة الميكلة» و كذلك التحولات التكنولوجية الى ميزت هذه 


( 5 Bernard MARTORY ET Daniel GROZET « G R H » 3éme édition. édition NATHAN -Paris 1998 p 17. 
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د _البشرية 


الفترة» وذلك كنتيجة لرغبة الموسسات في حقيق النوعية من جهة والتحكم في التكاليف من جهة 
Her‏ 

ولكي تتمكن المؤسسات من ضبط نمط تسييري تنبوي يجب أن تكون قادرة على تحديد 
حاحياها فيما يخص التوظيف.التكوين» الخركة, الخبرة» والكفاءة» وأن تعمل على صياغة وتحضير 
إستراتيجية خاصة بالموسسة أي تطبيق سياسة تسيير الموارد البشرية في ظل الإستراتيجية التنموية 
للمؤوسسة وكذلك بإحراء تعديلات خاصة بتسيير مناصب العمل» وعدد العمال وفقا لكفاءاتهم 
وقدراتهم و دراسة تأثير ذلك على الستوي الكمي و النوعي واليري اليو بش 
وقي هذا الإطار تظهر سياسة التسيير التنبوي للموارد البشرية كأداة مفضلة للتحكم في الوارد 
البشرية عا يتماشى و إستراتيجية المؤسسةت ومنه تضع الوسسة نمط تسييري تنبوي يفضي بالتنبو 
ما KE‏ أن يتغير Ce‏ 

Us‏ سبق يتضح لنا أن الموسسة يمكن ها أن تكون دائما أمام إحدى الوضعيات الثلائة 
التالية من اليد العاملة 
-احتياجات المؤسسة = ما هو موحود لي الموسسة الحالة المثلى (حالة التوازن). 
-احتياجات الموسسة أقل من ما هو موجود في الموسسة حالة العجز (العجز السلبي). 
-احتياحات المؤوسسة أكبر من ما هو موحود في الموسسة حالة العجز (حالة الفائض). 

وعلى كل مسير العمل على تحقيق الحالة الأولى (التوازن)» هذه الحالة الي تحمل 
ي إنشغالاتها ثلاثة عناصر تحقيق الكم والكيف اللازم والضروري من اليد الغاملة في الوقت 
النامجب؛ ولن يتححقق ذلك إلى من خلال بنك معلوماني دقيق فالتسير التقديري للمواره a AN‏ 
حسب برنار مارتوري: "ينظم إبتداءا من قواعد معلوماتية حول العمل» التعداد والكفاءات 
من خلال حجم العرض والطلب"(. 

و تما سبق OP‏ التسيير التقديري يهدف أساسا إلى gA‏ التوازن بين العسرض و الطب 
في اليد العاملة في الموسسة. من خلال التنبو باحتياحات الم سسة لليد العاملة» الكمية والنبوعية 
قصد تفادي الوقوع à‏ مخاطر عدم التوازن سواء تعلق الأمر بالعجز السلي أو الفائض الذي يمكن 





Voir LEBERE MIVHEL et GUY TALLANDIER OP Cit pli.‏ ول 
2 
(O1IDEM PI!1‏ 
3 
Č) Voir LEBERE MICHEL et GUY TALLANDIER IDEM P112.‏ 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 41 
أن تقع فيه المؤسسة» كمؤسسة أو أقسامها و وحداتهاء و كل دلك في ظل صياغة سياسة تسسيير 
تقديري للموارد البشرية على مستوى الموسسة. 


المطلب الثانى: محتوى وصياغة سياسة التسيير التقد ارد البشرية 
في المطلب السابق حاولنا دراسة مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية» ويتعين Lie‏ 
في هذا المطلب معرفة الحانب الإجرائي العملي من حيث محتوى وصياغة سياسة التسيير التقديري 
للموارد البشرية في الموسسة» إذ من خلال هذا نتمكن من مغرفة الطريقة المتبعة في هذا النوع 
من التسيير. 
إن تحليل عبارة محتوى وصياغة سياسة التسيير التقديري للموارد البشرية نودي بنا 
بالضرورة إلى الوقوف عند مصطلحين الأول يتعلق بمحتوى التسيير التقديري للموارد البشرية 
والثان يتعلق بصياغة سياسة التسيير التقديري للموارد البشرية. 
1 وى التسيير QG pa‏ للموارد البشرية: 
من خلال التعاريف السابقة وخاصة التعريف الخاص ب ل. ماتيس (L.MATHIS)‏ فإن 
محتوى التسيير التقديري للموارد البشرية يترحم ضمنيا في مفهومين O‏ 
أولا: 
-مفهوم الوقت: إذ أن التسيير التنبويء للموارد البشرية يتمحور حول أحذ قرارات في ميدان 
التوظيف» التكوين والترقية من خلال تحديد الحاجيات» وذلك في الوقت المناسب مع العلم 
أن هذه الحاحيات لا تكون مباشرة ودفعة واحدة بل تكون متدرجة عبر الزمن ويجب أن يتنبأ مها 
بتفاوت زمي ضروري لإنتقاء وجلب الكفاءات والموهلات اللازمة» و التنبو بالاحتياحات في 
الوقت المناسب» ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل المعقدة والمركبة واليّ لا 
عكن التنبو يما بسهولة وبدقة» لذا يحب إستخدام بعض الوسائل المساعدة Jr‏ هرم الأعمار و نسبة 
دوران العمل» وهي متغيرات ذات علاقة بالظروف القائمة في المؤسسة» وتسمح من معرفة 





(Voir L.MATHIS O P Cit pp 35 - 38. 
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ل ل رك حورد اليشرية o O‏ 
5 الشاغرة سواء في حالة مغادرة العمال الموسسة لظرف طارئ أو في حالة التقاعد 
أو الترقية» وبذلك فالتسيير التقديري يحتوي في مفهومه على مفهوم الوقت. 
ثانيا 
-مفهوم المخاطر: ويرتكز هذا المفهوم من حيث أنه إذا كانت الموسسة pi‏ وضعية عدم 
التوازن فهذا يعي أن أفراد الموسسة لا يتجاوبون ولا يتوافقون مع احتياجاقاء كما ونوعاء وهو ما 
يعن أن الأفراد في حالة عدم التحفيز € ومن الطبيعي أن هذه الوضعية تعن خطر على المؤوسسة 
ومن ثمة بمكن القول أن التسيير التقديري يختوي على مفهوم التنبو والتنبيه والتسيير للمخغاطر 
وتتجلى لنا هذه الفكرة في عمل المسير على إعادة المؤوسسة إلى حالة التوازن» وال تدأ عادة 
بالتعديل التعدادي للعناصر الموحودة ثم البحث عن عناصر إضافية إن إستدعت الضرورة إلى ذلك 
وكذلك وضع برامج تحفيزية. | 

وبذلك إعادة العلاقة بين الأفراد و المسيرين إلى وضعية حديدة » و من ak‏ فإن طبيعة هذه 
ball‏ ناإحة عن عدم التلاؤم» سواء بين حاجيات الموسسة ومواردها من الأفراد (ماهو 
موجود) أو ما بين حاجيات الأفراد معبر عنها جماعيا أو فرديا وما يمكن أن تقدمه لهم الموسسةء 
وبذلك يمكن أن تكون الموسسة أمام bte‏ نابّحة عن: 
أ-احتياجات المؤسسة: وجب أن نذكر في هذا ا محال أن عدم التلاؤم بين حاحيات الموسسة 
ومواردها البشرية, يمكن التعبير عنه إما بطريقة كمية أو كيفية (نوعية) وأن عدم التلاؤم هذا يمكن 
أن يحدث مخاطر في عدة مستويات» منها على مستوى الفئات الكبرى كالإطارات مثلا وتدعى 
بالمخاطر الفعرية ومنها على مستوى الهن وتدعى بالمخاطر المهنية» وتترجم هذه اللخاطر عادة 
إلى ما يعرف بالفائض surplus)‏ أو النذرة pénurie)‏ ). 

كمامكن ليا ان عو عاط ر ن نوع ار رال Jus‏ مر توووم M‏ ن بخ 
الأعمار والكفاءات داحل هيكل وبنية الوسسة وتسمى بالمخاطر الميكلية أو البنيويةء وي الأخير 
فان إستمرار عدم التلاؤم بين متطلبات المنصب وكفاءة صاحبه تودي أيضا إلى نوع T‏ 
من المخاطر cols‏ تعرف .مخاطر عدم التحفيز وعدم الكفاءة. 

ب -طموحات الأفراد: إن عدم التلاؤم بين ما يطمح له الأفراد واستجابات الموسسة عادة يعبر 

| عنه LS‏ ويصعبه تكميمه OY‏ الأمر dans‏ عن القياس؛ إذ لا بمكن أن نقيس طموحات الأفراد. 
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ويمكن أن نلخص ما سبق ذكره في الجدولين التاليين: 


حدول رقم (01) 








الوضعيات 0 نوعية المخاطر النتائج 





(SURPLUS, pai 1| 


التعداد الفعوي أو المهين>الاحتياحات 


jé‏ التكاليف والأعباء 


-تبذير الموارد البشرية 






الغكوية أو المهنية 





PENURE j | Gt ist على‎ 


تعمل أكثر ص الطاقة ونتائجه 
-تأخير في العمل 
-أخطاء في العمل 







التعداد الفنوي أو المه<”الاحتياحات 


agit أو‎ à quil 





حو غير ملائم 
3 عدم التوارن البنيوي جود 
Déséquilibre‏ | -نقص الحيوية 
Structurel‏ -الاستقرار في الناصب 


توزيع السن وتوزبع المعارف من خلال | عدم التطور الحبد في الحياة المهنية 


a | منوازية اسن‎ ie, 
والمعرفة‎ 
4ء_دم الكف اة | -عمل غير حيد‎ 


L'incompétence | H 
على المستوى الفردي متطلنات منصب العمل > كفاءات‎ 


وطموحات صاحب uwadi‏ 





5ة اا ر 
Démotivation‏ 
Ulis‏ انوس“ كفاءات وطموحات 


عدم التشجيع 
-التبذير في الموارد البشرية 
pit‏ > والخمول 


omadi صاح...‎ 








L.MATHIS OP Cil p38. المصدر:‎ 
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الجدول رقم )02( 


ا عدم pool‏ ما بن ol‏ المستخدمين واستحابات المؤسسة 





االوضعيات نوعية المخحاطر النتائج 





1 عدم الرضى pte- L'insatisfactions‏ التشحيع 
على المستوى الفردي pab‏ حات الأفراد> ما Lans‏ عليه الأفراد | -الحمود 





(توتر في الموسسة) Satran‏ 
Il‏ التوتر المماعي Tension collective‏ | -توتر 
على المستوى الكلي الطال المتوقعة من طرق | -إضرابات 
Gt)‏ المستخدهين<إستجاة pli‏ سسة -توقف عام 





L.MATIS OP Cit p 39 المصدر:.‎ 

2-صياغة سياسة التسيير التقديري للموارد البشرية: 

إن مفهوم صياغة سياسة التسيير التقديري للموارد البشرية يتعلق بمختل ف الإحراءات 
العملية الي تضعها الموسسة قصد التحكم في الموارد البشرية 
و دلك في شكل الخطط و البرامج و السياسات و القرارات و الي تحدف من خلاها إلى تجحمسيد 
محتوى التسيير التقديري للموارد البشرية. 
و لقد تم تلخيص مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية خلال الأيام الدراسية الي نظمتها 
سوناطراك سنة 1996-1995 و دلك كما يلي: 
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{ JPIERRE MICUEL « Modèle pour la gestion » Revue « personnelle » N° 43 4éme trimestre France 1980 


الفصل الأول: مدخل لإدارة الموارد البشرية 4 


الشكل رقم )03( التوازن في المدى القصير بين إحتياجات المؤسسة لليد العاملة وما هو موجود 





المصدر: 
PIERRE MIQUEL « Modèle pour la gestion » Revue « personnelle » année 1980 4éme trimestre p 15‏ 
لقد اتضح لنا جليا أن مفهوم التسيير التقديري مرتبط ارتباطا وثيقا بالزمن وعفهوم 
المخاطر» وأن أية سياسة في تسيير الموارد البشرية في الوقت الراهن لا يمكن أن تنفي هذه المحاطر 
بداحل الموسسة, ولذا فهي ملزمة باستخدام طرق وأساليب تسمح لها من التبو كمذه المحاطر 
مسبقا لتجنب ظهورها والتقليل من النتائج السلبية الي قد تترتب عنها. وبذلك على الموسسة أن 
تقدر احتياجاتها إلى اليد العاملة من الناحية الكمية والنوعية, وأيضا عليها أن تعد سياسات تسمح 


لها من تسيير ما تم تقديره بصفة جيدة. 
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المطلب الثالث: أهمية التسيير التقديري للموارد البشرية فى المؤسسة 
بعد أن حاولنا دراسة مفهوم التسيير التقديري و كيفية صياغة محتوى سياسة إحرائية تمحكن 

من ذلك» يتعين علينا بالضرورة التطرق لأهمية التسيير التقديري للموارد البشرية في الوسسة 
وهل تنتهي هذه الأهمية عند تحديد الاحتياحات إلى اليد العاملة في المؤوسسة فقط؟ 

صحيح أن التسيير التقدير للموارد البشرية كما سبق الذكر يهدف أساسا إلى تحقيق مبدأ التوازن 
في احتياحات الموسسة لليد العاملةء و الحد من be‏ العجز الذي يمكن أن تقع فيه الموسسة»)سواء 
تمثل ذلك في وحود يد عاملة كما أو نوعا أكبر أو أقل Le‏ تتطلبه الموسسة» et où‏ فى JS‏ 
الحالات ينعكس سلبيا عليها. 
إلى أن أهمية التسيير التقديري للموارد البشرية بمتد إلى أبعد من ذلك ويمكن لنا أن نبرز ذلك 
اعتمادا على الدراسة السابقة فيما يلي: 
-يسمح من وضع سياسة مستمرة عبر الزمن تتعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة. 
-يسمح من التنبؤ بالاحتياحات البشرية في المستقبل. 
-يسمح من التنبؤ بإمكانيات التغيير في المناصب لليد العاملة» ما يساعد على وضع تصور 
للتشكلات الاحتماعية في المدى القصير أو المتوسط أو الطويل. 
-يسمح من وضع سياسة وبرامج التوظيف المستقبلي. 
-يسمح من التنبو والتخطيط لوضع برامج التكوين المستقبلي باعتباره يسمح من معرفة 
التخصصات والمهارات المطلوبة في المستقبل ما يمكن من وضع خطة وبرامج للتكوين لمختلفى " 
الفعات العمالية في الوقت المناسب. 
-يسمح من HA‏ ووضع برامج ومخططات التقاعد المستقبلي. 
-يسمح من التنبو ووضع سياسات وبرامج تحفيزية. 
-يسمح من التنبو ووضع موازنات للوظائف والأحور. وبذلك يحدد الأعباء الإحتماعية المطلوبة 
في المستقبل. 
. -يسمح من التنبو بالأعباء الاحتماعية ووضع مخططا مالي فيما يتعلق بالأجورء التكوين 
التحفيز ... إلخ على أساس سليم. 
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-يسمح من القضاء على أعباء إضافية في JUS‏ الاحتماعي ( تسيير الموارد البشرية). 
-يسمح للأفراد من معرفة وضعيتهم المستقبلية في العمل ي إطار تسيير الحياة المهنية للعمال. 
-يسمح من وضع توزيع عادي للعاملين على مختلف الوحدات والأقسام داحل الموسسة حيث أنه 
يوضع على أساس حجم العمل لكل وحدة أو قسم» وبالتالي يوزع العمال بين هذه الوحدات 
والأقسام» طبقا لاحتياحات الموسسة الفعلية» وهو بذلك يجنبها من زيادة أو نقص اليد العاملة 
في هذه الوحدات أو الأقسام و من ثمة في الموسسة. 
وما سبق يمكن لنا أن نحصر الفائدة العامة من التسيير التقديري للموارد البشرية حسب 

ل ماتيس في أنه "يهدف إلى تمكين المؤسسة من الحصول في الوقت المناسب على المستخدمين 
الذين تتوفر لديهم موهلات (المعارف» الخبرة» قدرات وموهلاتهم) والتحفيز اللازم حى يتمكنوا 
ويرغبوا في أداء النشاطات أو الوظائف وتحمل المسؤوليات, في كل وقت من حيساة الموسسسة 
وتطورها". (') 

وقد تزاد هذه الأهمية خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية وخاصة في ظل اقتصاد يتمتع 
بالمنافسة» حيث يجعل الموسسة تعيش في وسط بيشي متغير ومضطربء ينعكس مباشرة 
على Us‏ الانستماعية والاقنضادية. ومن للعلوم of‏ 3 ظل هذه الظنسروقف.قتإن ah‏ 
التعديلية لليد العاملة pue‏ أمرا طبيعيا ودليل على صحة المؤسسة» عكس ما يعتقد في غالب الحال 
و هذا من المنظور الاقتصادي التسييري, أما من المنظور الاحتماعي البحث قد يظهر حقا 
إنعكاسات سلبية في الدول والحكومات الضعيفة اقتصادياء واليَ لا تتمتع بسياسة استثمارية يمكن 
٠‏ الا أن تعيد التوازن إلى عالم الشغل والسياسة الاجتماعية. 

وهكذا وما سبق يمكن لنا القول أن التسيير التقديري للموارد البشرية يسمح من تحقيق 
سياسة تسييرية و اجتماعية في المؤسسة, من خلال التنبو بالحجم الكمي والنوعي لليد العاملة 
والحد من المخاطر الي يمكن للمؤسسة أن تقع فيهاء كما يسمح من تحقيق سياسة تسييرية 
إقتصادية من خلال التحكم في إدحال هذه المعلومات الاجتماعية الي تتعلق باليد العاملة 
في تسطيرالبرامج الإنتاحية في الموسسة؛ ودلك لأن التكلفة الاجتماعية والعنصر البشري يعتسبران 
من مدحلات النظام الانتاحي و التسييري في الموسسة. 


€) L.MATHIS OP Cit p 35. 
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و بذلك فالتسيير التقديري للموارد البشرية في الإقتصاديات المعاصرة لا بد منه في الموسسة 
فهو الأسلوب العلمي الكفيل بتحقيق التوازن لإحتياحات المؤسسة من اليد العاملة و في التنبو هذه 
الإحتياحات في أحسن الظروف» و من ثمة يمكن القول أن كل موسسة ملزمة بإتباعه إن أرادت 
حقا التحكم الموضوعي في مواردها البشرية. 


الفصل الثاني : تقدير الموارد البشرية 


المبحث الأول : ماهية تقدير الموارد البشرية. 
المبحث QG‏ : مضمون halit‏ تقدير الموارد المشرىة وخطوات إعداده . 


المبحث الثالث: أساليب» تقنيات وأدوات تقدير الموارد البشرية. 
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المبحث التالث: أساليب» تقنيات وادوات sud‏ الموارد المشرية. 


الفصل الثاني: تقدير الموارد البشرية 52 





المبحث الأول: ماهية تقدير الموارد البشرية 

قبل التطرق إلى مضمون مخطط تقدير الموارد البشرية والأساليب والطرق الي تعتمد 
في ذلك » يجب علينا التوقف عند ماهية ومفهوم تقدير الموارد البشرية وأهمية ذلك في المؤسسة» 
كما يجب علينا أن نحاول تحديد مفهومي تقدير و تخطيط الموارد البشرية » ثم أن dé‏ ضرورة 
وأهمية وضع سياسة تقديرية للموارد البشرية في الموسسة وذلك من خلال مطالب ثلائة بحيث 


نتناول ‘à‏ 
المطلب الثاني: dalat‏ و تقدير الموارد البشرية. 


المطلب الثالث: ضرورة سياسة تقدير الموارد المشرة فى المؤسسة . 


المطلب الأول: مفهوم تقدير الموارد البشرية وأهميته 

قبل clhe)‏ مفهوم تقدير الموارد البشرية يتوحب علينا إعطاء مفهوم للتقديرات بصفة dule‏ 
وال أصبحت من التقنيات ذات الاستغمالات الواسعة في الموسسة في المستويات الإدارية المحتلفة 
cl‏ وهي ضرورية لكل مسير ناجح» إذ لا يقوم عهامه إلا بالاعتماد على تقديرات مسبقة 
في شكل خطط وبرامج عملية c‏ وهو بذلك مفهوم يتعلق بتكميم وضبط المعلومات المتعلقة 
بالظاهرة المدروسة» أي إعطائها مؤشرات قيمية و كمية و نوعية و هو (التقديرات) مصطلح 
يستخدم غالبا في تقدير الظواهر المدروسة في المدى القصير. حيث تكون نتائجه أقرب إلى الدقة 
والصواب كما يمكن استخدامه في تقدير قيم الظواهر في GA‏ البعيدء ويتخذ في ذلك مفهوم 
التحطيط الكمي والنوعي» ويعتمد في ذلك على تقنيات وأساليب التقديرات (التخطيط) وبذلك 


. فالتقدير يفيد التنبو (التوقع) لحدوث شئ ما أو الوصول إلى وضعية معينة. 
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ويعرفه الدكتور محمد الناشد التنبو : " هو محاولة النظر إلى المستقبل من حلال صورة تعد 
في الحاضر " ('). 

و بذلك فإن التنبو هو محاولة تصور لواقع مستقبلي اعتمادا على افتراضات واقعية وموضوعية» 
وهو ضروري لوضع أية حطة مستقبلية» باعتبارها تأحذ في الحسبان الواقع الحالي ثم تصور موقيف 
مستقبلي» غير أن هذا التصور أو التنبو لا يكون له معى إلا إذا كان معيرا عنه بالكميات 
والكيفيات . و بذلك فإن التقدير هو التنبو المستقبلي. 

و يعرف تقدير الموارد البشرية من خلال عملية التنبو بتقديرات مستقبلية حول الأفراد في الموسسة 
من الناحية الكمية و النوعيةء و بذلك يعرف مالكوفيش و ماهوناي تخطيط القوى العاملة :"مو 
التنبو و التقدير المستمر و المنتظم للعرض و الطلب من القوى العاملة المستقبلية "0 

و يعرف إريك فيتر تخطيط الموارد البشرية BÈ‏ "جملة من المراحل الي من خلالها تضمن المنظمة 
الحصول على العدد الملائم من الموارد البشرية الكفأة في الوقت المناسب لتحقيق CU‏ 
وبذلك فإن هذين التعريفين حاولا أن ينظرا إلى خطيط الموارد البشرية من خلال UE‏ التقديري 
واعتبارا أن تخطيط الموارد البشرية هو عملية تنبو . 

عرف مارسال كوي» تخطيط الموارد البشرية أا "مجموع النشاطات الي تمكن مسيري المنظمة 
أو الموسسة من تحديدء تقييم و التعرف على الاحتياحات من الموارد البشرية مع الأحذ Ness‏ 
الإعتبار الأهداف الخاصة بالمنظمة» و برامج التنمية على المدى القصير المتوسط والطويل" Ó‏ 
وحاول بذلك مارسال كوت إعطاء مفهوم لتخطيط الموارد البشرية من خلال g pt‏ نشاطات 
إدارة الموارد البشرية داخل المؤوسسة بالإعتماد على تحديد وتقدير الإحتجاحات في ظل akhi‏ 
العامة للمؤسسة»ء و من حلال التنسيق بين المستويات التنظيمية » وهو ما تطرق له محمد سعيد 


(أ) محمد الناشد مرجع سابق ص 119. 
Â,‏ محمد الناشد مرحع سابق ص 119.. 

À LAKHDER SEKIOU « Gestion du personnel » Les éditions d'organisation Montréal 1990 p p 56-57. 
Ê MARCEL COTE « La gestion des ressources humains » Les éditions d’ organisation Montréal 1975 p 51. 
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سلطان حين عرف تخطيط الموارد البشرية و قال "هي العملية الي تتأكد المنظمة من خلالها 
أن لديها الأعداد والأنواع المناسبة من العاملين في الأماكن المناسبة وفي الوقت المناسب» 
والقادرين على القيام بكفاءة وبفعالية بتلك المهام» الى تسمح للمنظمة Jih‏ أهدافها الكلية»› 
وإن تخطيط المنظمة للموارد البشرية يقوم إذا بترجمة أهدافها وخخططها إلى خطط للقوى العاملة 
فيها. و إن غياب هذه الخطط يعن تقدير المنظمة لإحتياجتها من القوى العاملة يقوم 
على التحمين"(') 
و بذلك أعطى تعريفا أكثر إتساعاء و احتوى مجموع جوانب تخطيط الموارد البشرية مع الإشارة 
إلى أهمية التقديرات ال تحدد في الكم والكيف والزمن والأهداف المرجوة في المستقبل. 
و يمكننا أن نعطي تعريفا مرجحا لتخطيط الموارد البشرية من خلال التعريف الذي أعطاه لخضر 
سكيو " تخطيط الموارد البشرية يتضمن pat‏ ع النشاطات الي تسمح لمسيري الموسسة بالتعاون 
والتدسيق المتجانس مع المستويات التنظيمية الأحرى» لتحديد وتحليل وتقييم وتقدير الاحتياحات 
من الموارد البشرية» الي تستجيب لأهداف المنظمة و الأهداف الخاصة بالعمال عن طريق وضع 
إستراتيجية على المدى القصير والمتوسط والطويل" C‏ و قد أضاف بذلك لخضر س كيو إشارة 
أحرى من حيث الأهداف الخاصة بالمؤسسة و العمال على حد سواء. 

وبحسب هذه التعاريف السابقة يمكننا أن نلاحظ أا إهتمت في التعريف يعفهوم تقدير 
الموارد البشرية من خلال التعريف بتخطيط الموارد البشرية» حيث أن معظم التعاريف لا تشير 
صراحة إلى تقدير الموارد البشرية بل إلى تخطيط الموارد البشرية» وتحتوي في تعريفاتها ضمنيا مفهوم 
التقدير للموارد البشرية . 
| الثانى: تخطيط وتقدير_الموارد البشرية 

من خلال المطلب الأول لهذا المبحث (تقدير الموارد البشرية) قد ييدو عدم الوضوح 
والتشابه الكبير بين تخطيط وتقدير الموارد البشرية؛ إذ عادة يصعب التفرقة بين المفهومين» فيذهب 





6 محمد السعيد سلطان مرحع سابق ص 65. 
ÉLAKHDER SEKIOU OP cit p 57.‏ 
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الكثير إلى التعبير عن تخطيط الموارد البشرية وهم يقصدون بذلك تقدير الموارد البشرية» والعكس 
صحيح ذلك OY‏ مفهوم التخطيط من حيث المعن العام يودي مع التقدير. 

والمتمعن في هذه المصطلحات قد يجد نفسه أمام هذا الخلط بين التخطيط و التقدير إلا 
أن الدارس المتفحص فيهما يجد إحتلافا وتباينا حيث أن التنبو كما سبقت الإشارة هو محاولة 
تصور لواقع مستقبلي إعتمادا على إفتراضات واقعية» وهو ضروري عند وضع أية خطة مستقبلية» 
وبذلك فإن التقدير هو جزءا من التحطيط » إذا لا بمكن وضع أية خطة دون أن نضع La‏ 
تصورات (إفتراضات). 

فعند تصورنا ahil‏ مستقبلية لواقع ما يتطلب Lu‏ ذلك تقدير الإمكانيات والبدائيل الي 
تحتويها هذه الخطة المستقبلية» من حيث الكميات و النوعيات» وحين إذ نكون أما تقدير عناصر 
الخطة وبذلك op‏ التخحطيط " ينطوي على أهداف وسياسات وإحراءات وتنبو وبرامج زمنية "(') 
ومن «al‏ فإن التقديرات (التنبوات) لا تعبر عن عملية التحطيط وإنما تشكل أحد الأدوات الرئيسية 
لعملية التخطيط» من حيث ضبط وتحديد الموشرات والكميات المستقبلية » بينما التحطيط يهدف 
إلى التغيير من واقع الموسسة أو الظاهرة من pe‏ حالية إلى صورة أخرى مستقبلية . 

قد تتنبأ الموسسة بالزيادة في الإنتاج » فتعمل على وضع خطة مستقبلية» قصد تحقيق ذلك» 
غير أنه عمليا لا يمكن أن تصل إلى ذلك إلا بالاعتماد على وضع تقديرات تكون عثابة مقياس 
(كمي» نوعي ) للإنتاج المرغرب في الوصول إليه من خلال هذه الخطة وبذلك فالخطة بالإضافسة 
إلى التقدير الذي تعتمده» تضع الإطار العام والإمكانيات اللازمة لتحقيقها. 
وهي بذلك تأحذ الجانب الديناميكي والإستراتيجي و التنسيقي» ولا يقتصر على التقدير فقط. 

ويعبر إبراهيم الغمري عن العلاقة بين التخطيط و التقدير بقوله " يخلط البعض بين عملية 
التحطيط وعملية «pl‏ فحقيقة أن هناك علاقة بين الإصطلاحين» إلا Lt‏ لا يعبران عن نفس 
الشيء » فعملية التنبو الاقتصادي تعتبر لازمة بالضرورة لعملية التخطيط؛ فالتنبو يسيبق عملية 
إعداد الخطة» وير كز إهتمامه على الأحداث المختلفة في المستقبل؛ أما التحطيط فهو إعداد مسبق 


(أ) محمد فر كوس " الموازنات التقديرية أداة فعالة للتسيير " سلسلة المعرفة - ديوان المطبوعات الجامعية - 1995 ص Ai‏ 
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من الفروض الي تعتمد في وضعنا للخخطط goly AA‏ تسمح بإختيار أنسب الأهداف المطالوب 
تحقيقها"('). 
ريشيف نفس الكائب : " يمكن القول أن خطة القوى العاملة هي العملية الي تقوم عن درا 
مح CE‏ ا و 
في فراغ بل يجب أن تستند إلى الإحتياحات المستقبلية للمنظمة» من القوى البشرية- بنوعياها 
المتنوعة- واللازمة لسد إحتياحات المشروع للستقبلية وال تم تحديدها عن طريق الخطط الأخسوى 
الخاصة بأوجه نشاطه المتنوعة... من خلال الموشرات العامة المبلغة لها من الإدارة العليا تقوم إدارة 
الأفراد بوضع التنبوات الخاصة بالقوى العاملة خلال السنة التحطيطية الى تعد على أساسها حطة 
القوى العاملة للمنظمة " Ó‏ 

ومن حيث العلاقة بين التنبو والتخطيط يرى محمد فر كوس أن هناك علاقة وطيدة و يقول 
أن " التخطيط يعتمد إلى حد كبير على التنبوء فالتخطيط ينطوي على الإختيار بين البدائل 
المتاحة O"‏ 

Les‏ سبق يمكننا القول أن تقدير الموارد البشرية هو التنبو المستمر بإحتياجات الموسسة 
من اليد العاملة من الناحية الكمية والنوعية» وهو بذلك يحتوي التب و بكمية اليد العاملة 
على مستوى للؤسسة كنظام كلي أو على مستوى کل قسم من أقسامها من حیث ع221 ۰ 
ت ركيبتها وبنيتها وخصائصها... إلى آخره» والذي يتحدد عادة من الناحية العملية في برامسج 
الإحتياجات للموارد البشرية المستقبلية . 

ولا نقصد بالتنبو هنا تفكيرا وهميا أو حدسيا Uly‏ هو دراسة عملية تقوم على أسسس 
متعارف عليها في جال الموارد البشرية» من خلال دراسة المعلومات والبيانات والإحصاعءات» 





1 
( ) إبراهيم الغمري مرجع سابق ص 200. 
2 
) ) إبراهيم الغمري مرجع سابق ص 201 
3 5 
3 ) محمد فركوس مرحع سابق ص 11 
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و تحليل الوقائع» ثم حاولة إستنتاج العلاقات والمعاملات» قصد إستخدامها في التنبو عايمكن 
أن تكون عليه الظاهرة المدروسة» خلال فترة زمنية مستقبلية. 

وهو بذلك يستلزم حطوات يمكن إبرازها في ما يلي : O‏ 

-تعديد الظاهرة أو الظواهر المراد التنبو بما. 

2-تعليل هذه الظاهرة إلى عناصرها الحزئية حى يمكن من تقدير كل عنصر على حدى. 

3-دراسة العلاقات القائمة بين هذه الظواهر أو العناصر. 

4-دراسة العلاقات بين هذه الظواهر أو العناصر وغيرها من الظواهر أو الععاصر الي يمكن 
الإسترشاد ها في التنبو. 

و-تقدير القيم الرقمية لمعاملات هذه العلاقات من واقع البيانات المتوفرة عن الماضي وتصحيحها 
إذا لزم الأمر » بناءا على ما يتوقع حدوثه من متعيرات هيكلية. 

6- الحصول على معلومات عن المتغيرات الي يراد التنبو بما والإسقاط على أسسها . 

7- وضع تقديرات عن الظاهرة في المستقبل. 

-g‏ مقارنة النتائج الي تودي إليها هذه الطرق البديلة وانتقاء أفضلهاء بناءا على دراس.ة واقعية 
ومنطقية. 

وح نفهم أكثر الفرق بين تقدير وتخطيط الموارد البشرية لنضرب الثال التالي: 

موسسة ترغب في توسيع نشاطها الإنتاحي» ذلك يتطلب منها تغيير بنيتها الاجتماعية والاقتصادية 
ولتكن وضعيتها البشرية في المرحلة الأولى كما يلي: 














ر ) عبد ES‏ مفيد " مبادئ التخطيط الإقتصادي " مطبعة الطبرين - حامعة دمشق 1979 ص 40 
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غير أن هذا التوسع في النشاط يعدل من هيكلتها و وضعيتها إلى ما يلي : 











05 12 20 08 
01 02 07: 03 
04 07 22 17 
02 15 30 20 
12 36 79 48 














وبذلك فإن هذه الوضعية تعتبر تقديرات جديدة تنبأت ها المؤسسة. 


أما الاحتياجات الناتحة عن العجز (العناصر الي يجب إضافتها) فهي كما يلي : 





aJU الإدارة و‎ 
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00 
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ومن OP R‏ مفهوم التقديرات يهتم فقط ois‏ الوضعيات» أما التخطيط فبالإضافة إلى هذا 
يحدد اللنطوات» والطرق والمراحل والأدوات اللازمة والضرورية من خلال تحديد أيضا البدائل الي 
تسمح بتطبيق الخطة» وهو بذلك أوسع من التقديرات. 
كما أن التقديرات ضرورية لهذا التحطيط لأنه في حالة عدم التحكم في هذه التقديرات حتما فإن 
الخطة تفقد من دقتها وبالتالي قد لا تفي بالغرض الذي أنشأت من أحله. 


المطلب الثالث: ضرورة سياسة تقدير الموارد البشرية Au‏ 
في الحقيقة إن التقديرات عموما أصبحت في اقتصاديات اليوم أكثر من ضرورة تسييرية 
ورقابية» يتخذها المسيرون في عمايات تسييرهم اليومية» وبذلك فإن دراسة موضوع مراقبة التسيير 
٠‏ والتطور التاريخي الذي مر به إلى يومنا هذا من حيث التقنيات والوسائل الي يعتمدها أحسن دليل 
على ذلك» ولعل من هذه التقنيات والوسائل "التقديرات". 
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وعرفت بذلك الموسسة مجموعة من التقديرات على مستوى مراكز مسؤولياتها المحتلفة:؛ 
منها تقدير المواد الأولية» تقدير المنتوج» تقدير المبيغات» تقدير المصاريف للمالية...إخ . 

ويعتبر تقدير الموارد البشرية امتدادا odh‏ التقديرات وهو يهتم بالتخطيط إلى الاحتياحات 
المستقبلية لليد العاملة» وتظهر أهمية تقدير الموارد البشرية ليس في تقدير الموارد البشرية فحسسب» 
وإنما في الوضعية المعقدة الى تواجهنا ونحن بصدد ذلك» ومن ثمة ضرورة وضع سياسة تقديريسة 
للموارد البشرية تعد أمرا حتمياء خاصة إذا Lele‏ أن هذه التقديرات مرتبطة باستراتيجية المؤسسة» 
ومن أن الموسسة في يومنا هذا لا يمكن لما أن Les‏ إلا في ظل تحديد إستراتيجية معينة» وذلك 
نظرا للظروف البيعة المعقدة الي تعيش فيها وال توثر على نشاطهاء( منافسة» زبائن» موردين؛ 
تشريعات» تسويق المواد» المنتجات التكنولوجية؛ ثقافة... (EL‏ 

ولنتخيل مؤسسة في ظل هذه الظروف لا تعتمد على تخطيط وتقدير مواردها عامة 
ومواردها البشرية حاصة» ماذا قد يحدث؟ دون شك أن أول تصور هذه الإحابة هو الفوضى 
وسوء استغلال للموارد عموماء وللموارد البشرية حصوصاء ولنتوقف عند سوء استغلال الموارد 
البشرية ماذا يمكن أن يحدث في الموسسة ؟ 

يكن أن بحيب Le‏ يلي: عدم وضوح وتداحل الصلاحيات والمهام» Le‏ يؤدي إلى الإحلال 
بأداء النظام ككل (الموسسة) وما ينجر عنه من وضعيات سلبية يمكن أن نتصورها. 

فالتسيير التقدير للأفراد إذا يغطي سياسات النظام والإجراءات الي تهدف إلى ضمان 
أن الأفراد الذين تتوافر فيهم المواصفات والخصائص» والذين الموسسة ف حاحة لهم لتحقيق 
الأهداف الموضوعية»على المدى القصير » المتوسط والطويل يكونون موحودين في الوقت اللازم 
و المكان المرغوب فيه. 

والتسيير التقديري للأفراد يسمى أيضا التخطيط التقديري لليد العامالة» فهو يرتكز 
على مخططات تحدد الأعداد والنماذج من الأفراد» والي الموسسة في حاجة هما 

والتسيير التقديري للأفراد Etes‏ المشاكل الجماعية» وبالتالي يهتم أكتر بالموسسة 
من الأفراد» وهو مرتبط بالإنتاحية على المدى الطويل وباستمرارية النظام » فيبحب أن يكون 
' إذا Leu‏ مع التحطيط ومع وظائف أحرى خاصة بالأفراد» ( التكوين» التطوير» تسيير الحياة 
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المهنية» التوظيف... إل ) . ويجب أن يكون أيضا متناسقا مع أهداف وبرامج الإنتتاج» هكذا 
أوضح بيار لانكو ضرورة التسيير التقديري للموارد البشرية في الموسسة را). 
وما سبق يمكننا أن نحدد بدقة سياسة تقدير الموارد البشرية في المؤسسة من حيث: 
- الهدف الذي تحققه هذه السياسة بتوازن بين احتياحات الموسسة من اليد العاملة من الناحية 
الكمية والنوعية في ظل المخخاطر الي تواجهها الموسسة وما يتطلب ذلك من إحراءات ووسائل 
وإمكانيات . 
-الحدف الذي تحققه هذه السياسة» من حيث pal‏ باحتياجات المؤسسة لليد العاملة كما و نوعا 
وبصفة دقيقة في المدى المتوسط والطويل؛ وما يتطلبه ذلك من إجراءات وإمكانيات. 
-الحدف الذي تحققه هذه السياسة من حيث كوفا تغدي الإدارة الإستراتيجية بالمعلومات اللازمة 
والضرورية في عمليات التخطيط المختلفة والتخطيط الاستراتيجي (على مستوى الإدارة (al‏ 
خاصة من حيث: 
-التنبو بالمسار gelt‏ للعمال على المدى المتوسط والطويل. 
-التنبو بالمهن والوظائف المستقبلية الى تظهر في الموسسة. 
-التنبو يوضع مخطط تقديري للتوظيف. 
-التنبو بوضع مخطط تقديري للتكوين. 
-التنبو بوضع bht‏ تقديري للتقاعد. 
-التنبو بوضع موازنات مالية تفص الحانب الاجتماعي في الموسسة. 
. -التنبؤ بوضع سياسات تحفيزية تتماشى والتركيبة البشرية المنتظرة. 
-التنبو بحر كات العمال ( دحول وخروج ). 
-التنبو بتوزيع العمال على الأقسام بطريقة تنب الموسسة زيادة أو نتقص اليد العاملة 
في قسم من الأقسام» على حساب قسم آخر وبالكيفية الى تخدم أهدافها. 
-الكشف عن الطاقة العاطلة والغير مشغلة حاليا في الموسسة من اليد الغاملة. 
-الكشف من العجز في الأداء» تما يساعد في وضع برامج تكوين. 





Fey 5 08 5 
(Pierre Lancau « Audit Sociale, Méthodes et techniques Pour un management Efficace » Edition wibert 


France 1985 P26 Par : Twisse B « Concepts and The Technique Of Social » For company Planing Londre.. 
M C Milan 1982 P P 3-24 
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-من حيث الكشف عن النقص الكلي أو الحزئي لليد العاملة Le‏ يساعد من وضع برامج توظيف 
- من حيث أنه يسمح من التنبو بالتر كيبة البشرية المستقبلية وما يسهل من العمل على الحد 
أو التقليل من مخاطرها ونقصد بالتركيبة البشرية هي - توزيع العمال في الهرم السي» توزيع العمال 
حسب الحنس» حسب الفئات الغمالية أو المهن؛ أو توزيع العمال حسب الخبرة... A‏ 
-من حيث أنه يسمح من وضع برامج تخطيط لليد العاملة في مستويات مختلفة من التسيير 
على مستوى الإدارة . 
لقد حاولنا من خلال هذا المبحث بالإضافة إلى ما سبق أن نجيب عن مفهوم تقدير الموارد 
البشرية» والعلاقة الموجودة بين تخطيط وتقدير الموارد البشرية» كما حاولنا أن نبين أهمية وضع 
سياسة تتم بتقدير الموارد البشرية» وبإمكاننا تلخيص ذلك كله في أن موضوع التقديرات عمومد 
وتقدير الموارد البشرية خاصة أصبح أمرا حتميا على المؤسسة» ولا يمكنها أبدا أن تضع سياسات 
تسييرية وبرامح عملية دون الأخذ بعين الاعتبار مفهوم تقدير الموارد البشرية. 
وهو بذلك يحقق للموسسة من خلال Lt‏ التسييرية : هدفان أساسيان: 
Jadi-‏ الأول: على مستوى الموسسة ككلء السماح لها بتطبيق الإسستراتيجية والأهداف 
المرغوب فيها واليّ تعتمد على العنصر البشري ومحاولة الابتغاد عن أخطار عدم التوازن الى قد 
تقع فيه المؤسسة. 
slt Out‏ على مستوى إدارة الموارد البشرية داحل الموسسة من خلال السماح لها بإحداث 
توازن قي اليد العاملة في اللدى القصيرء ومن التنبو بإحداث التوازن في اليد العاملة في المستقبل. 
وبصفة عامة يمكن حصر الفائدة من التسيير التقديري للموارد البشرية حسب ل ماتيس 
في كون "التسيير التقديري يهدف إلى تمكين المنظمة من الاستحواذ في الوقت المناسب 
على المستخدمين الذين تتوافر لديهم شروط ( التأهيلء الخسبرة»...) و الدافعية اللازمة لأداء 
النشاطات والوظائف وتحمل المسؤوليات في كل وقت من تطور المنظمة "ر') 


CL. MATHISS OP cite P 35 
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و هكذا يحب على كل مؤسسة أن تعي جيدا أهمية سياسية التقدير الموارد البشرية» 
بإعتبارها الأسلوب الكافي والمؤمن لها من الأخطار الي قد تتعرض ها واليى بعكن أن نلخصها 
قي الجدول Qui‏ : 


الجدول رقم(03) سين الأخطار التي مک أن تظهر في المؤسسة من جراء عدم الوازن (اعطار عدم التوازن) 














خطر على المدى القصير خطر على عبر الزمن 
قلة النرعية (دون التأهل). -تدهور صورة الموسسة 
oi‏ -قلة الإنتاج -ضياع yaah‏ السوقية 
-قلة تعداد العمال 
02 قلة النوعية» وعدم إرضاءالزبائن. |-تدهرر الموسسة و إعادة النظر في الضمانات 





-قلة نوعية الزبائن»مصاريف العمال باهضة» -تدهور » صورة اللو élue‏ عدم 


0 مردودية ضعيفة قدرة تموين» الإستثئمارات الخاصة بالمنافسة 
ghy idi-‏ وخحسارة في | -تأخر نسببي تحت الحد الأدن للإستمرارية 

الحصة السوقية. ( ححم متدهرر ). 

-موشر مصاريف المستخدمين /القيمة المضافة | -عدم قدرة مويل الإستثمارات»خطر فقدان القدر ة على 
مرتفعة حدا و قلة المردودية. المنافسة و الزوال. 

-إنتاج ظعيف (راحع الوضعية(4-1 )) -راحع الوضعية (4 و 8) 

فقدان تحفيز المستأحرين 

pas‏ تحفزز pret‏ ين | -تدهور رأس اال سال البشري 

0 اللذين لا يمكنهم إستخدام قدراههم 

-تراكم الأخطار(راحع الرضعية (8-6)). | اكم الأخطار (راحع الوضعية (8-6)) 








وضعية متدهورة | إحتمال البقاء ضعيف 
Jean Marie Peretti Sème Edition Opcit P196.‏ 





و إن المتتبع لتقدير الموارد البشرية يدرك جيدا أن هذا التقدير مرتبط بدرحة كبيرة بباقي 
التقديرات الأخرى داحل الموسسة, في مختلف النشاطات و الوظائف» و هذه الأخيرة مرهونة 
بإستراتيجية ال تعمل على إتباعها الموسسة, و بالتالي فإن أهمية التقدير تدعحل ضمن أهمية 
لحراءات التخخطيط إستراتيجي في الموسسة LLa‏ أن نوضح ذلك في الشكل التالي: 















































دا أحاراعات LLC‏ 3 
ا AE‏ 2 - 
5 

















إعداد عقرد العم 





bte us 




















LE - | 3‏ الف قات د إجراءات أل 


l 2 aa الف ضيات‎ asi م‎ — 
الصر‎ ٠ العرصيات‎ aa, 


Siminnaire sur le management stratégique -Alger 23 et 24 septembre 1996 par Revue Ecole Nationaie 
Supérieur d’Admiristration et de Gestion N° 3-96 P 49 par Abdesetar Mabkhout 


» Le management stratégique en perspective d’une économie. des marchés. | expérience tunisienne » 
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من خلال ما سبق لقد أتضح لنا أهمية التسيير التقديري للموارد البشرية و ضرورة سياسة 
تقدير الموارد البشرية في الموسسة حب تتمكن الموسسة من تفادي الأخطار الي قد تقع فيها 
من جراء عدم التوازن و العجز الذي قد يصيبها من جراء عدم اتباع هذا الأسلوب في التسيير. 
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الميحث الثانى: 





بعد أن حاولنا في المبحث السابق دراسة تقدير الموارد البشرية» قد يتبادر إلى ذهننا سؤال 
حول مضمون مخطط تقدير الموارد البشرية» من حيث العناصر الي يحتوي عليها ويعتمدها 
ومن حيث الخطوات الضرورية و الكفيلة بتحقيقه وكذلك من حيث الأساليب والتقيات 
والأدوات الى يعتمد عليها في وضع هذا المحطط التقديري للموارد البشرية. 

خاصة إذا علمنا أننا أمام دراسة تقديرات تعلق بالعنصر البشري وليس أما تقديرات تتعلق 
بالإنتاج أو المبيعات. ذلك ما سنحاول التطرق له من حلال هذا المبحث و ذلك في مطالب ثلائة 
كما يلي: 

المطلب الأول : مضمون مخطط تقدير الموارد البشرية. 


المطلب الثاني :خطوات إعداد مخطط pat‏ الموارد البشرية في ظل التسيير القدري 


المطلب الأول: مضمون مخطط تفدير الموارد البشرية 

إن مضمون مخطط تقدير الموارد البشرية يصب في مضمون be‏ ط التسيير التقديري 
للموارد البشرية و يتضمن دراسة كل من الموقف الحالي للقوة العامالة في الموسسة» و التببوؤ 
بالاحتياحات المستقبلية. 

ويعمل بذلك على إحداث التوازن الكمي والنوعي من اليد العاملة (') حيث أن الموسسة 
ولي زمن معين يمكن أن تكون أمام وضعية الفائض (+) أو العجز (-) أو التوازن (-) من حيسث 
اليد العاملة» وذلك في النشاط المتوسط المستوى للكفاءات. 


انظر الشكل التالي : © 


€) Voir JM. PERRITI OP CIT P 168. 
¢) Voir JM. PERRITI IDEM P 168. 
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الشكل رقم )05( سين التوازن في اليد العاملة 
(المستوى الكيفي النوعي) 





(المستوى الكمي العددي) 


ومن خلال هذا op‏ : 
أ)- الوضعية (5 ) JEE‏ الوضعية المثلى من حيث التوازن بين الكمية والنوعية » وتشير هنا 
إلى أن هذا التوازن يمكن أ ن يكون كليا لكن قد يخفي التوازن بين الفعات والأقسام. 
ب)- الوضعية )663 و9) و تتعلق بالفائض التعدادي؛ و الذي عرفقه الموسسات الأوروبية 
في سنوات 1980 . | 
ج)- الوضعية (41 و7 )أقل ظهور في حالة البطالة » وتتعلق بالموسسة الي تكون فيها إحتياحاها 
غير ملبية» لأسباب عديدة (كفاءات »نوعية قليلة » قطاع قليل الفعالية »أحور ضعيفة » مغادرة 
المؤسسة كبير...) | 
د)- الوضعية )356201( تظهر في القطاعات الي تعرف تطورا تكنولوجيا كبسيرا لكن النظام 
التربوي لم يأحذ ذلك في الحسبان. 
ه )- الوضعية )99807 )أقل عرضة e‏ تتعلق بنوعية المهارات المتوسطة المرتفعة حدا (تطور 
تكنولوحي يجعل الكفاءات المرتفعة تختفي € مغادرة الأقل كفاءة...). 
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من الضروري معرفة وضعية كل مؤسسة حى بعكن البح ث عن عناصر القوازن 
و عن التأقلم الأحسن وبالتالي فإن الوضعية الي تطمح ها الموسسة واليي تتعلسق بالتوازن هي 
الوضعية (5)» بإعتبارها تضمن التوازن الكمي والنوعي» وهو ما يجعل الموسسة في حارج هذه 
الوضعية تعمل على البحث عن التعديل على المدى القصير. do‏ 

إن التسيير التنبوي للعمل على المدى القصير يهدف الى ضمان التناسب المستمر بين 
احتياجات المؤسسة والأفراد في العمل و في حالة العجز الظرفي المسجل في العمل» النتائج معكن 
أن تكون أقل تكلفة ( تدهور الصا الخسارة في المنتو ج» الخسارة في المبيعات...إلم ) والفائض 
g‏ المسجل هو Lal‏ مصدر للتكاليف » أجور العمال بدون مقابل مبذول (بدون عمل). 


العجز والفائض : قد يمكن ولا يمكن معرفتهماء فالظواهر الموسمية وبعض التغيرات المياكلية قد 
تكون معروفة بصفة قبلية »لكن تكاليف البيع والغيابات الغير متوقعة لا يمكن معرفتها من قبل. 
وللإجابة عن العجز وتفادي الفائض» سياسة التشغيل يجب أن تتصف ببعض المرونة» وتحقوي 
على هامش old‏ يختوي في الحسبان مجموعة من الإجراءات كمعرفة الإنتاج» وطاق ة التخزيسن 
والطلب...إلم. 

ومن خلال هذا يتضح أن مضمون التسيير التقديري للمواد البشرية يتعلق معرفة وتقدير 
ش الإحتياحات الكمية والنوعية من حيث الموارد البشرية في الموسسة من خلال دراسة الموقف الحللي 
( الوظيفة الحالية) . للقوى العاملة في الموسسة والموقف المستقبلية لماء ودراسة الإحتياحات 
المستقبلية لما وبعبارة أخرى يعي أن تتصور الموسسة سيناريوهات للواقع الحالي؛ ثم التنبو 
بإحتياحاتها المستقبلية» وبذلك فهو يعبر عن فلسفة الموسسة من حيث تقدير مواردما البشرية 
في ظل إحتياحات مربوطة بنشاط المؤسسة وأهدافها. 


€) Voir J M. PERRITI O P Cile p 168. 
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وحسب ل ماتيس C)‏ فان هذه السيناريوهات تب على أساس غماذج تصورية» وهي الأكثر تعقيدا 
في التسيير التقديري» حيث أن هناك تضاربا كبيرا موجودا بين الفهومين» مفهوم النموذج 
التصوري والنموذج الثالي» و يشير في ذلك إلى أن الدموذج الأول (التصوري) يعتمد على قدرة 
المسيرين في تخمينهم واتخاذ القرارات الي تتعلق بالأفراد داخل الموسسة» وما ينجر عن ذلك 
من Be‏ وصواب. وهو إحراء غير عملي (تصوري) . أما النموذج الثاني (الميئالي» فهو يصف 
| ما يجب أن يكون بصفة قبلية » غير أن هناك عوامل das‏ وتحيل من ذلك jrs‏ مه صعبا 
لكونه يحتوي على مستوى عال من التصور. كما أن للستعمل له يجد نفسه أمام وضعيات تيز 
في محالات جد معقدة » لإتخاذ قرار فعال. وبذلك يقدم ل ماتيس نموذجا تصوريا مبسط يحتوي 


على أربعة عناصر و هي: 
- السن. - الرتبة أو الستوى أو الوضعية حسب المؤسسة. 
- الأحر. - الطاقة العملية. 


والأحر) سهلة التحقيق . أما البعد الرابع (الطاقة العملية)» فهو محل قياس العديد من الآراء وهي 
أيضا معطى أساسي في بناء هذا النموذج» UY‏ تتعلق بأعلى مستوى هرمي من الذي يمكن للفرد 
أن يصل إليه داحل اللو سسة. 

وح لا يأحذ هذا التحديد - الطاقة العملية- تحديد ذاتيا يمكن أن يتخذ مظهران. 


المظهر الأول: النموذج التصويري | لايهتم إلا بالأفراد ال موجودين بالخطط الإحصائي 
gd pol)‏ ولا عکن استخلاصه على المستوى أو الحالات الفرديةء وبالموازاة مع هذا اللموذج» 
هناك قانون لتوزيع الطاقة العملية بداحل الموسسة GAS‏ ومحترم؛ لكي Sur‏ الإستراتيجية 
الحقيقية المراد الوصول إليها. 

المظهر الثاني: وهو يتمثل في نسبية الطاقة العملية» وهو يسمح من إظهار هذه الطاقة عند 
العامل» في الموسسة خلال فترة محددة تتراوح مدا ما بين 5 إلى 10 سنوات, وهذا يودي في حالة 
: عدم الإهتمام ها إلى بروز مخاطر عدة» مغل الخسارة » تبذير للطاقة العملية وللموارد البشرية. 
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وحسب ل ماتيس دائما إن السيناريوهات : تعتبر كنماذج لتثمين الموارد البشرية . وذلك قبل 
اتخاذ القرارات على مجتمعهاء ويصح القول في هذا السياق."هذا ما سوف قد يحدث " بدلا 
من القول " هذا ما سوف يحدث" وحسب بعض الفرضيات فالخطر يتمثل في إختبار الفرضيسات 
في تقيمهم وفي احتمالاتهم وتأثيرهم على الموسسة. 

وتسمح هذه السيناريوهات بالشرح والتحليل» والتقدير الأحسن للإسستراتيجيات الي يكن 
إستعماهاء وتقوم بربط الموسسة .متغيرات حارجية» الى توثر وتتأثر يما خاصة الموثرات 
الإجتماعية» السياسية و الإقتصادية والثقافية » هذه السيناريوهات تعتمد على فرضيات D‏ : 
الفرضية الأولى : تستمد ailes‏ من خلال التغير الجذري في القيم الإحتماعية والأخلاقية» الي 
يمكن أن تحدث داحل Les‏ الموسسة. لأن الثروة المادية لم تصمم المدف الأساسي في GLH‏ 

بل هناك نوعية الحياة. والتغيرات الخارجية الي يمكن أن تحدث تأثيرا على المستوى الداحلي 
للموسسة كالتحفيزات» إذ تقوم بخلق سلوكات و إختبارات مهنية مختلفة» وهذا له تأثير على 
إتخاذ القرارات» وإنشائها داحل الموسسة»ء OÙ‏ الحكم الآن على الموسسة لايقتصر على الجسانب 
الإنتاحي فقط» بل على السلوكات الإحتماعية الى تحدث داخل الموسسة. 

الفرضية الثانية : تستمد خصائصها من خلال نقص أو عدم توفر حد أدى من التضامن» اللازم 
للترابط الاجتماعي» من أجل تماسك الموسسة» وهذا نتيجة للتطورات الحديثة أو الجديدة الي 
تؤثر على الموسسة» وتدحل أحهزة مختلفة في شؤون الموسسة؛ كأجهزة الرقابة والدولة:؛ وهذا 
ما يحدث صراع داحل الموسسة:؛ يوثر بدوره على عملية إتخاذ القرار. 

الفرضية الثالئة : تستمد خصائصها بالعودة الى المفاهيم والقيم الأخلاقية والروحية المختلفة؛ 
والتقدير الفكري الفردي والجماعي للأفرادء لاتخاذ القرارات داحل المؤسسة» وهذا مع وجود حد 
أدن من تدحل الدولة في شوون الموسسة. 
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ويمكن وضع فرضيات أخرى عندما يتعلق الأمر بحالات أكثر تفصيلاء ولكن المراد 
من وراء ذلك هو وضع إفتراض مستقبلي للمؤسسة.وأحذ بعين الإعتبار كل ما سوف قد يكون. 

وبذلك فإن مخطط تقدير الموارد البشرية حسب ل ماتيس يحتوي على المعرفة والتنبو باليد 
العاملة قي الموسسة؛ من خلال rs‏ تصورية ووضع إفتراضات تسمح من التنبؤ الستقبلي لها 
في المدى القصير. 

ومن ثمة يمكن لنا القول أن مخطط تقدير الموارد البشرية يتعلق بالتنبو بالإحتياحات إلى اليد 
العاملة في الموسسة من الناحية الكمية والنوعية» أما تقدير الموارد البشرية في JE‏ التسيير التقديري 
فهو بالإضافة إلى ذلك يهدف إلى إعادة التوازن (التعديل) لليد العاملة في المدى القصير. من خلال 


١‏ الثانى: 
خطوات إعداد مخطط تقدير الموارد البشرية في ظل التسبير التقد 

إن المتتبع لمضمون مخطط تقدير الموارد البشرية يجده يحتوي أهدافا عامة تتعلق بإحداث 
التوازن من حيث اليد العاملة في الموسسة؛ وذلك في المدى القصيرء والتنبو بإحتياحات للمؤسسة 
في المدى المتوسط والطويل. كما يعتوي أهدافا جزئية تتعلق بوضع برامج ومخططات مختلفة تساهم 
في تحقيق الأهداف الإحتماعية و الإقتصادية الي تسطرها الموسسة. مما يجعلنا نطرح سؤالا حول 
الخطوات الضرورية والكفيلة بتحقيق هذا المحطط ؟و هو ما سنحاول دراسته من Ji‏ هذا 
المطلب. 

إن دراسة موضوع تقدير الموارد البشرية في ظل التسيير التقديري يؤدي بنا بالضرورة 
إلى إتباع حطوات تتحدد معالمها بالإحراءات التحطيطية و التسييرية العملية» ال نتبعها في ذلك» 
وال يكن أن نلحصها ونرتبها حسب رأينا في )6( ستة خطوات متتالية وهي كما يلي : 
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الخطوات الأولى : التنبؤ بأهداف المؤسسة Sy‏ 

إن التسيير التقديري للموارد البشرية كما سبقت الإشارة إليه يتعلق أساسا بتحقيق أهداف 
الموسسة على الأزمنة المحتلفة» ومن at‏ فإن التنبو بأهداف الموسسة وتحليلها يعتبر 
من الضروريات في دراسته» خاصة ونحن نعلم أن هذه السياسة - التسيير التقديري للمسوارد 
البشرية-تدخل ضمن السياسة العامة للمؤسسة » وتعتبر من الأدوات الى تستخدمها الموسسة 
قصد الوصول إلى تحقيق أهدافها المستقبلية من خلال التنبو بما و تحليلها مما يمكن الموسسة من التنبو 
بالتنظيم HI‏ 
و بالوظائف الحديدة هذا التنظيم» وال تتعلق بإستراتيجية الموسسة. فبناءا على هذه الإسستراتيجية 
قد تظهر وظائف ومهن حديدة وقد تختفي أيضا وظائف ومهن أخرى. وحسب الدراسات فإن 
أصل فكرة التسيير التقديري كانت مربوطة هذه المهن؛ لأن الأزمات الي عرفها تسيير الموارد 
البشرية في السنوات الأولى خاصة بعد الحرب العالمية الثانية وفي السبعينات ترجع إلى تطور اللمهن» 
وتعددها Le‏ صعب من التحكم في العنصر البشري وللحد من هذا المشكل وضعت فرنسا فهرسا 
Les‏ للمهن و الحرف عرف بأسسم REPERTOIRE OPERATIONNEL DES METIERS EF DES EMPLOIS‏ 
(ROME)‏ وذلك في بداية السبغينات والذي عدل سنة 1993 و إحتوى على حولي 10000 مهنة 
lait‏ اة يومية في المجتمع الفرنسي. (') 
الخطوة الثانية : التنبؤ بإحياجات المؤسسة من اليد العاملة: 

وتتعلق هذه الخطوة بتقدير ما تحتاحه الموسسة من اليد العاملة من الناحية الكمية 
والنوعية» بالاعتماد على الخطوة الأولى وما توصلت له من نتائج من حيث الأهداف الى سطرقًا 
ca gli‏ هذه الخطوة تعتمد على حساب إجالي ما تحتاحه الموسسة من يد عاملة في زمن 
مستقبلي معين» وذلك بتتبع الخطوات التالية: 
- وضع الخريطة التنظيمية للمشروع وضبطها لمعرفة نوعية وعدد الوظائف اللازمة في Dee‏ 

بحالات المشروع. 
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- تقدير حجم الإنتاج المتوقع » ولنفرض100.000 وحدة في السنة 
- تحديد ساعات العمل في اليوم الواحد ولتكن g‏ ساعات في اليوم منها ساعة راحة 
- تحديد عدد أيام العمل في السنة ولتكن 305 يوم منها 65 يوم إجازات وعطل أسبوعية و أحرى 
مسموحة. 
- تحديد باقي ساعات العمل في السنة : )365 يوم-360 يوم) (#ساعات-1ساعة)- 2100 ساعة 
عمل في السنة . | 
- تقدير عدد اليد العاملة الإنتاجية على الآلات» وذلك بناءا على ما تم تحيده من ساعات العمل 
على الآلات في السنة» وصافي عدد ساعات العمل الفعلية في السنة. 

لنفرض أن قسم الإنتاج في الموسسة ينتج وحدة واحدة على الآلة في كل 12 دقيقة» وبذنلك 
يصبح عدد ساعات العمل في السنة 20000 ساعات عمل. 
و بنفس الكيفية يقدر عدد العاملين في الإدارات أو الأقسام الأخرى مع مراعاة طبيعة العملية 


في هذه الإدارات والأقسام و من ثمة فإن إحتياحات العمال في مثالنا : 10-2100+20000 عمال 


الخطوة RU‏ : جرد ما هو موحود ( ماح ) 


وهذه الخطوة تعتمد على دراسة وتحليل المؤسسة لتر كيبتها البشرية» من حلال تحايل 
العرض الموجود من اليد العاملة على مستوى المؤوسسة» وذلك بحصر وجرد ما هو متاح بداحلهاء 
حى تتمكن من معرفة أوجه القوة الي تتمتع يما » حيث بإمكان هذه العملية أن تكشف 
للموسسة عن قدرات وطاقات غير مستغلة e‏ فيتعين على الموسسة إستغلاهاء وتسمح هذه الخطوة 
أيضا من تصنيف العمال إلى عدد من المعايير أهمها : d)‏ 
- التصنيف وفقا للمهن على مستوى المنظمة. 
-التصنيف وفقا لدرجات المهارة بكل مهنة على مستوى المنظمة. 
-التصنيف وفقا للمهن بكل إدارة من إدارات المنظمة. 





() راحع حنفي محمود سليمان مرجع سابق ص ص 165-164 
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-التصنيف وفقا لدرجات المهارة JS‏ مهنة لإدارة من إدارات المنظمة. 


-التصنيف وفقا لكل منتج من منتجات المنظمة. 
-التصنيف وفقا للسن. 


-التصنيف وفقا لسنوات الخبرة. 
-التصنيف وفقا للحالة الإإجتماعية. 


-التصنيف وفقا للمؤهل العلمي. 
كما تتطلب هذه الخنطوات معرفة وضعيات الغمال من حيث : ن 
-تواحدها الفعلي Re‏ العمل. 


-العمال الغائبون بإحازات أو مأموريات عمل (مكلفين مهمة). 

-العمال الغائبون بإذن أو بدون إذن. 

-العمال المنقطعون عن العمل مؤقتا. 

-العمال المنتدبون مؤقتا. 

وبذلك فإن هذه الخطوة تمكن الموسسة من معرفة وضعية مخزوهها من اليد العاملة من حيث الأعداد 
والأصناف والقدرات والموهلات؛من خلال تحليل العرض الموجود من اليد العاملة داخل الموسسة. 


الخطوة الراعة : and‏ العجز أو الفائض 

وهذه الخطوة تتعلق ar‏ 25 ما تم التنبو به من إحتياحات الموارد البشرية مع ما تتوفر عليه 
الموسسة من يد عاملة أي دراسة وتحليل الفرق بين متطلبات النظام من اليد العامة والمحزون 
الحالي ( العرض ) الموجود على مستوى المؤسسة؛ Le‏ يسمح لها من الوقوف على تحديد العبحز 
أو الفائض من اليد العاملة ويتحدد ذلك وفق العلاقة : 





| ( احتياجات المؤسسة - العرض الموجود ) = العجز أو الفائض 0 





)1( حنفي محمود سليمان مرحع سابق ص 165 
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ويعبر العجز عن النقص ف اليد العاملةء أما الفائض pus‏ عن طاقة عاطلة أي وجود يد عاملة 
أكبر من إحتياجات المؤسسة ( غير مستغلة ).ويمكن أن يتحدد العجز أو الفائض بدراسة كل قسم 
أو إدارة» من أقسام أو إدارات المؤسسة على حدى» ثم إستخلاص العجز أو الفائض الكلي 
وبذلك فإن هذه الخطوة تسمح من تحديد الفروقات بين احتياحات الموسسة و مخزوهها حيث CRE‏ 
أن تكون الموسسة أمام الوضعيات التالية : 
1 - التوازن : الجانب النوعي والكمي لليد العاملة في الموسسة يساوي احتياجات الموسسة . 
2- الفائض : الجانب النوعي أو الكمي لليد العاملة في الموسسة أكبر من احتياحات الموسسة. 
3- العجز : COL‏ النوعي أو الكمي لليد العاملة في الموسسة أقل من احتياحات المؤسسة. 
ويمكن أن يكون الفائض أو العجز US‏ على مستوى الموسسة ككل ويمكن أن يكون جزئيا على 
مستوى قسم من أقسامها أو إدارة من AB ia‏ 
الخطوة الخامسة : إجراءات igdi‏ والتعديل 
تعتبر هذه الخطوة جحد هامة في عمليات التخطيط والتسيير في الموسسة وقي التسيير التقديري بصفة 
خاصة» ذلك أن أول ما متم به هو استغلال ما هو موحود من اليد العاملة. 
وتتحدد هذه العملية في مرحلتين : 
المرحلة الأولى :تتعلق بإجراءات التعديل على مستوى مصال الموسسة في حدود الإحتياحات 
والإمكانيات» بإعادة توزيع الفائض الكمي والنوعي من المصالح الي تحتوي على هذا الفائض 
إلى المصالح الي تعاني من العجز شرط أن تراعى شروط ومتطلبات المنصب الشاغر. 
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المرحلة الثانية :وبعد المرحلة الأولى وإذا بقيت الموسسة تعان العجز أو الفائض » تقوم إما: 
d‏ إستقطاب يد عاملة حديدة بالنسبة للمناصب الشاغرة و إحداث بذلك تعديل كمي ونوعي 
بإضافة els‏ جحديدة. 
ب) إعداد برامج تكوين وإحداث بذلك تعديل نوعي و توازن كمي و نوعي. 
ج) التحلص من اليد العاملة الزائدة في حالة الفائض ر الزائد ). 
1/ عكن للمؤسسة أن تعمل على التعديل وإحداث التوازن بإيجاد أنظمة عمل أخصرى تؤثر 
من We‏ على ساعات العمل» كأن تلجأ إلى تمديد ساعات العمل» وذلك في حالة العجز 
اللوقت» أما في حالة العجز الدائم . فيعتبر التوظيف من أحسن الأساليب للقضاء على هذا العجز. 
2/ تأحذ الموسسة بعين الإعتبار سياسة الترقية والتتزيل في الموسسة عند اتباع هذا الأسلوب 
التسييري. 
الخطوة السادسة : التدبؤ بالإحسّاجات المستقيلية الصافية. 

بعد الخطوة الخامسة واليّ تتعلق بإحراءات التسوية والتعديل» يمكن للمؤسسة أن تحدد 
صافي إحتياجاتا السنوية Le‏ يسمح من وضع خطة أو خطط مستقبلية» من حيث الإحتياحات 
إلى اليد العاملة من الناحية الكمية والنوعية . وما يتطلب ذلك من وضع برامج وسياسات تتعلق 
بالتوظيف والتكوين والتحفيز... الخ 
و قد لخص الدكتور عبد الغفار حنفي سليمان مراحل تخطيط القوى العاملة في الشكل التالي: 
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الشكل رقم )06( مراحل مُخطبط القوى العاملة 


| أهداف التنظيم و الخطط | 
7 الإحتياحات Ale Yi‏ من القوى العاملة 
القوى العاملة AJLI‏ للمنظمة 




























الفائض أو العجز من القوى العاملة 









إجراءات التسوية اللازمة إضافة عمالة جديدة 
على ضوء السياسات 
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وهكذا Les‏ سبق» يتضح لنا أهمية مراحل وضح مخطط تقديري للموارد البشرية في ضرورة 
إتباع الخطوات المذكورة» حن نتمكن من إستغلال جيدا ما هو متاح والتقدير الأمثل لما تحتاحه 
المؤسسة. 

و قد حاولنا من خلال هذا المبحث أن adi‏ مضمون مخطط تقدير الموارد البشرية و كذلك 
الخطوات الضرورية لإعداده غير أنه من الناحية العملية ذلك يتطلب منا بالضرورة تحديد LA‏ 
الكمي والنوعي لليد العاملة إستحدام أساليب » تقنيات وأدوات تسمح لنا بتقدير هذه ist‏ 


إعطائها قيمة ومؤشرات تكون عنابة العناصر المدققة والموضحة ها . 
5 موسر صر و 
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المبحث الثالث: أساليب e‏ تقنيات و أدوات تقدير الموارد البشرية 

إن مخطط تقدير الموارد البشرية مثله مثل المخططات الأحرى الي تضعها الموسسة 
في بحالات نشاطاتاء تعتمد على أساليب» تقنيات و أدوات» تمكنها من حصر المعطيات 
و إعطائها مؤشرات نوعية و كمية خاصة:؛ يمكن استخدامها كمغطيات في إعداد هذه المحططلت 
التقديرية» و لعل هذه الأساليب و التقنيات و الأدوات تزداد أهميتها و صعوبتها عند تقدير العنصر 
البشري» نظرا لطابعه المعقد و لعدم إمكانية الاستغناء عنها في وضع هذه المحططات. 

وبذلك إن أرادت الموسسة الوصول إلى مخطط تقديري فعال» يحب أن تله و تخار 
من بين هذه الأساليب و التقنيات و الأدوات ما Re‏ من ذلك. 

و نشير أن في مبحثنا هذا لا نعتمد دراسة المفضلة بين الأساليب» التقنيات والأدوات» لأن 
ذلك صعبا و يحتاج إلى دراسة خاصة موضوعية و معمقة» كما أن ذلك لا يصب مباشرة 
في موضوع دراستنا و لكن سنحاول ذكر بعض هذه الأساليب الأكثر استخداماء و ذلك 
من باب التنبيه على ضرورة استخدام الأسلوب و التقنية والأدوات الضرورية عند كل abs‏ 
و الابتعاد عن مفهوم التحمين المفرط عند تقدير الاحتياجات إلى اليد العاملة ذلك ما مس تحاول 
معرفته من خلال مطالب ثلاثة كما يلي: 


المطلب الأول: أساليب تقدير الموارد البشرية. 
المطلب الثاني: تقديات تقدير الموارد المشرية. 
المطلب الثالث: أدوات تقدير الموارد البشرية. 
المطلب الأول: أساليب تقدير الموارد البشرية 
إن مفهوم أساليب تقدير الموارد البشرية تعن الطرق المتبعة في عملية وضع هذه التقديرات» 


يقول محمود حنفي سليمان " قد يكون من السهولة عكان الحديث عن أساليب تخطيط الققوى 
البشرية» بشكل عام» أي تخطيط القوى البشرية على المستوى القومي» إلا أنه من الصعوبة OK,‏ 
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EE سيسحت‎ 


“ديت عن خطيظ القوىالغاملة علق ستو que jap y all‏ رضرح ماطية هذه 
الأساليب» ونظرا لعدم توافر الخبرات الإدارية في هذا لمجال" رم . 

إن الوقوف عند هذه القراءة حتما Uf‏ لا تى. في أننا لا نستخدم أساليب عملية و علمية 
USA‏ من الوصول إلى وضع تقديرات موضوعية و فعالة» بقدر ما تعين ضرورة البحث 
عن الأسلوب الكافي و الضروري لذلك. . و إن gt‏ لأساليب تقدير الموارد البشرية يجدها هي 
نفسها الأساليب المعتمدة ة في تخطيط الموارد البشرية نظرا للعلاقة الموجودة بين التقدير و bas‏ مل 
و الي سبق و أن درسناها من خلال الملبحث الثاني من الفصل الثاني. و قبل التطرق إلى الأساليب 
المستخدمة عند التقدير يجب أن نذكر أن هذه الأساليب لا تختلف باختلاف حجم و نوع نشاط 
الرسسة فحسب» و إنما أيضا حسب مراحل نشاط الؤسسةء حيث حكن التمييز بين موسسة 
في حالة النشاط و مؤسسة جحديدة» لأن تحليل نظام الموسسة يختلف بحسب كل حالة فالموسسة 
الحديدة لا تحتوي على مخزون اليد العاملة» و بالتالي لا عكن تحليل الأفراد الحاليين» عكس 
الموسسة الي هي في حالة النشاط فهي مزودة برصيد من اليد العاملة» كذلك الال بالنسبة 
لإحتلاف نشاط الموسسات» و خاصة بين الموسسة الصناعية و الموسسة الخدمية إذ أن الأولى 
تعتمد على المنتوج المادي أو الإستثمارات التكنولوجية» إنتاحية العامل و إنتاحية الآلة.... الج 
كمعطيات في وضع و بناء الأسلوب الرياضي الذي تعتمده في عملية التقدير و التنبو. 
أما اللوسسة الخدمية فإن طبيعة منتوجاتها الخدمية تختلف عن المنتوجات المادية باعتبارها منتو جات 
غير ملموسة. 
كما أن إنتاحية و مردودية الفرد يصعب تحديدها و قياسهاء بل في يومنا هذا ما زال المشكل قائما 
حول إيجاد معايير تمكن من ذلك و إن حاول البعض oll‏ معايير تحاول من التمكين 
في وضعها كمؤشرات عند التقديرات كاعتبار أن المنتوج الخدمي كمنتوج ملموس» كماهو 
الخال عند تصفية الملفات. غير أن في الحالة العامة و حارج عن تصفية الملفات يبقسى الشكل 
مطروحا وما على المؤسسة إلا البحث عن الأسلوب الأكثر تحقيقا لأهدافها و على العموم» يكن 
: أن dé‏ مجموعة من الأساليب في تقدير oi‏ ا 
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ا ÉLUS 5 3 5 jet I CE ES ! a, EU‏ 
Ji‏ هدا اللاسلوب يعتمد اساسا عنى | ں القائم ب بعمنية pars)‏ من حيبت als taAa‏ 


ئی À‏ زلا E 3: 9 E PEE‏ ! 
وخبراته و هو بذلك يعتمد على مبدا التخمين الشخصي لنخبير: و نقصد به الشخص المحتقسص 
LU SENTE Jz 1 aog r SE‏ ا a‏ 24 
الذي يتمتع با خبرة» و هر اسلوب كثير الاعتماد 3 الم سسات الصغيرد الحجم و الي تتمتع بعدد 


5 5 X: o ا ا‎ t t 5 p'a 30 Le 
قليل من الأفراد. و هو بذلك يقترب إلى التسيير الكلاسيكى» و قد تكون له الآثار الإيجابية‎ 


a 


ال 1 للخبير 9 التقديرات. غير ان النتائح ر التقديرات ) انی“ بت ها sais‏ 
لتخمين الشخصي ڍر ي وضع ag Co) y‏ ج RSI ١‏ 1 يتور صا 3 
تكون اقل دقة و بعيدد عن الأرقام الحقيقية C)‏ 


ee 


0 01 2 
و سلوب دلفي O _DELPHI‏ 


e 5‏ 5 جل 
إن أسا 2 ا ,4 à‏ 
ان اسلو ب دلقم يشت تب م اسلوب un 0 4 met‏ 

5 و LS‏ ير ب و مار + 


كه ند يعتمل عل Sort id‏ الشف سخصي 
A‏ 5 حب A A‏ 


(التحمين)» و يقوم في وضع تقديراته من اليد العاملة عن طريق مجموعة من ايراع Ca pi ١‏ 


Ci FRS 


لل N NOSSO i‏ تا OR NM SE‏ 7 0 ! 
الذين هم على دراية و Sg‏ بانوضو sE‏ و يشوم هدا x‏ 5 من الاساليب علي وضه سسلة 


من الأسئلة توجه لكل خبير بصفة إنفرادية و مستقلة عن باقى الخغبراء الأحريل بالاعتماد 
35 و جز و EE‏ ا A E E‏ 


> D 


1 


i t 5 te PER | 04 .‏ 3 + اذ : A A‏ 
على الإستبيان المنخصص للنظاهرة المدروسة: و بذلك فإن هذا الاسلوب يعتمد على جه :كم 


3 


ص 3-5 58 À‏ 
aoi t 0 0 1 0 Lt 3‏ 
عدد من الاراء (الخبراء)و بحنب اوجه الاختلاف المستخلصة من إجابات et acei ai‏ هذه العملية 
E d 1 w‏ 4 - 
Braa aF‏ 
کا dé‏ ; 
يي 
2 ف إا حلة الك أ ٠‏ نك ر لحنة م. dos - Li‏ 307{ 
A al J‏ الاولى: نكون خنة من sipi‏ من دن al‏ 07 افراد. 
uen cet st FU un E‏ تكراش ال كي 3 EE Ka‏ ف He ANS mire‏ 
2 أمر ii‏ الثانية: نضع الاستبيان رقم 1 و Lee‏ على li‏ حيث SNS SEA‏ ان 


عرط المشكلة Lis à‏ 2 الخبراع تمدير اليد العاملة اللازمة ae‏ القادم. 


w 9 ا‎ 3 





1 
{ »Lakhdar Sekiou O P Cite P 79. 


{} Lakhdar Sekiou DEM p79. بتصرف من الطالب‎ 


الفصل الثاني: تقدير الموارد البشرية 80 





- في المرحلة الثالثة: نضع الاستبيان رقم 202 و يختوي المعلومات و البيانات الي يكون قد طلبها 
كل خبير» و يطلب مرة أخرى إعداد و تقدير أولي لليد العاملة للسنة المقبلة مع وصف الكيفية 
الى تم بما الوصول إلى هذا التقدير. 
- المرحلة الرابعة: و فيها تكرر العملية لثلاثة مرات أحرى عن طريق الاستبيان رقم 03 والاستبيان 
رقم 04 و الاستبيان رقم 05 مع مراعاة في كل مرة توجيه أسئلة بغرض معرفة التقدير السابق» 
وإعطاء المعلومات و البيانات الى يكون قد طليها الخبراء. 

و قي الأحير نصل إلى استخلاص النتائج الي وصل إليها الخبراء و الي تعتمد في وضع 
التقديرات و تبين التجربة أن في الاستبيانات الخمسة قليل من الخبراء من يغيرون آرائهم. 
— أسلوب ANI aaa‏ 
و يعتمد في تقدير الموارد البشرية في الموسسة حسب هذا الأسلوب على حساب حجم الإقاج 
التقديري من خلال المعادلة التالية د 

حجم الإنتاج المستهدف - حجم الإنتاج الحالي 


القوى العاملة المطلوية- لح x‏ عرد القوى العاملة الحالية 
حجم الإنتاج JH‏ 


و كمثال على ذلك» لنفترض أن عدد القوى العاملة حاليا بالموسسة هو x‏ عاملء oly‏ حجم 
الإنتاج المستهدف هو Y‏ وحدة» و أن حجم الإنتاج JH‏ هو yez‏ بذلك تصبح المعادلة 
YZ‏ 
عامل ×= .X ٠‏ 





2 
لنفرض أن قوة العمل الحالية 1000 عامل 
حجم الإنتاج المستهدف %120 
معدل إنتاحية العمل المستهدف 110 % 
إذا القوة العاملة اللازمة هي :1000 . 120 /110 = 1091 عامل 





6 راحع حسين حسان عمار -إدارة شؤون الموظفين- معهد الإدارة العامة الرياض 1989 ص 142. 
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و تقاس إنتاحية العمل بحساب كمية الناتج الذي ينتجه العامل حلال وحدة زمنية واحدة (وقفت 
العمل) أو مقدار الوقت المبذول على إنتاج وحدة واحدة من منتو ج معين» و QUIL‏ يمكن التعبير 
عنها إما: DPL‏ أو @P=LQ‏ 

حيث م .م موشر الإنتاحية 

cQ‏ كمية الناتج المتحقق 

© مقدار العمل المبذول إنتاج الكمية‎ eL 

و تعرف الطريقة الأولى بالطريقة المباشرة للتعبير عن الإنتاجية من خلال إظهار متوسط كمية 
الإنتاج المتحقق خلال المدة الزمنية المحددة ( ساعة » يوم......). 

و تعرف الطريقة الثانية بالطريقة الغير مباشرة للتعبير عن الإنتاجية من خلال إظهار كمية ( مقدار) 
الوقت عند عنصر العمل لإنتاج وحدة واحدة من الناتج كمثلا إنتاج وحدة واحدة من EM‏ 
يحتاج إلى ساعة واحدة من العمل. 

4- سلسلة مركوف: Co‏ 

dans |‏ على الو بت ركيب القوى العاملة في الموسسة من خلال استقراء البيانات المتعلقة بج aS‏ 
العاملين من و إلى الوظائف المختلفة» و ذلك بالاعتماد على معرفة احتمال هذه الح ركات» 
وإذا ما تم التعريف على هذه الاحتمالات يمكن عندئذ التنبو بوضع التغيير المستقبلي. 

فمئلا : إذا كان عدد المترشحين لوظيفة خلال 07 سنوات الماضية هو 150 فرد» و بلغ علد 
من وقع عليهم الاختيار هو 05 أفراد» فبذلك إن : 


عدد من وقع عليهم الإختيار 





100% 


احتمال الاختيار من بين المتقدمين للوظيفة هو: 
عدد المتقدمين 


%10 = 150/100 x 15 





1 5 1 
(O)‏ راحع عبد الغفار حنفي مرجع سابق ص ص 103-102 ` 
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En à Ù‏ ےد 


و تعتمد سلسلة مركوف على عدة افتراضات وهي : 
ورد Rae PS‏ لدی ا و > كد NT‏ من تو إل الزات AN‏ كيه و ی 
هذه البيانات بعدد كاف و متسلسل من السنوات و يمكن تعويلها إلى نسب و احتمالات. 
- إن نظام القوى العاملة تتميز بالاستقرار و الانتظام لثبات السياسات في المستقبل. 
- ثبات الأحداث و تسلسلها 

و JS‏ على ذلك: لنفترض أننا استخر جنا المعلومات من سجلات قسم الموارد البشرية 
عؤسسة تحتوي على 03 وظائف و ذلك لمدة 05 سنوات» و لنرمز 
للوظائف التالية كما يلي: 
- وظيفة التموين (أ) 
- وظيفة الإنتاج و التوزيع (ب) 
-وظيفة الإدارة و المالية (ج) 
- و لنرمز لحالات ترك الخدمة بالحرف ( د ) 
والحساب النسب أو الاحتمالات المقابلة odd‏ الحر كة يجب أن نتبع الخطوات التالية: 
- نحسب عدد الأفراد في كل وظيفة من الوظائف الثلاثة في بداية كل سنة من السنوات الخمسة. 
- تحسب الأفراد الذين بقوا في كل وظيفة في AU‏ كل سنة من كانوا فيها في بداية السنة؛ و عدد 
الذين تر كوا الوظيفة لشغل واحدة من الوظائف الأخرى خلال السنة» و عدد الذين تر كوا الخدمة 
بالنسبة لكل وظيفة في السنوات الخمس. 
- مسب نسب الأفراد الذين بقوا في كل ؤظيفة و نسب الذين انتقلوا منها أي كل من الوظيفتين 
الأخيرتين» و نسب الذين تركوا الخدمة في كل وظيفة و ذلك لتتحول الأرقام في الخطوة الرابنعة 
والثالثة إلى نسب. 


1 
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و باتباع هذه الخطوات يمكن أن نصل إلى ما يلي كمثال على ذلك: 



































إلى أعالفي| عامل ن وظيفة | عامل ف وظينة | ترك الخدمة 
من وظيفة التموين | الإتاج و اللوزيع الإدارة و المالية 
عامل في وظيفة التموين | )%30( %40 | %15 | %15 
عامل في وظيفة الإنتاج و التوزيع %15 )%30( %30 .| %25 | 
عامل في وظيفة الإدارة و المالية %20 %20 )%40( | %20 
| ترك الخدمة i 00 F‏ 00 | 00 | %10 | 
2 5 1 








وبعد وضع و تحويل البيانات إلى نسب و احتمالات تعبر عن الح aS‏ بين الوظائف للسنوات 
السابقة. 

نحدد نقطة البداية من حلال تحديد الحدث الأول» و الذي منه تقوم بإشتقاق الأحداث الأحرى» 
وإذا افترضنا أن الحدث يبدأ من شغل وظيفة التموين» فإن بناء سلسلة مركوف يكون كما يلي: 
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وظيفة التموين %30 


وظيفة guy‏ 4 التوزيع 40 % 


Va 


وظيفة التموين 
وظيفة الإدارة و المالية 15 % 
ترك الخدمة 15 % 
وظيفة التموين 15 % 
وظيفة الإنتاج و التوزيع 30 0 
وظيفة الإنتاج و التوزيع 


وظيفة الإدارة و المالية 30 م9 
ترك الخدمة 25 % 

وظيفة التموين 20 % 

وظيفة الإنتاج 20 % 
وظيفة الإدارة و المالية 


وظيفة الإدارة و المالية 40 % 


NT N 


ترك الخدمة 20 % 
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نقوم بتفريع سلسلة مركوف و ذلك |كما يلي : الإحتمال المشترك 
Je‏ وظيفة التموين 0.09 


0.12 الإنتاج و التوزيع‎ abs je 


وظيفة التموين %30 à‏ 







ممثل وظيفة الإدارة و AJU‏ 0.045 
ممئل ترك الخدمة 0.045 
Je‏ وظيفة التموين 0.06 
نمثل abs‏ الإنتاج و التوزيع 0.12 


ظيفة التموين40 % 


n‏ وظيفة التموين5ا» 


0.12 وظيفة الإدارة و المالية‎ He 


ثمثل ترك الخدمة 0.12 


0.03 وظيفة التموين‎ E 


مثل وظيفة الإنتاج و التوزيع 0.03 


PONT 


0.06 وظيفة الإدارة و المالية‎ jee 
0.03 لرك الخدمة‎ fe 
00 وظيفة التموين‎ jet 


00 wA وظيفة الإنتاج و‎ Ju 


N 


وظيفة التموين 15 ؟ 


00 وظيفة الإدارة و المالية‎ fe 


AYA 
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0.15 ترك الخدمة‎ jt 





























و تعي الاحتمال في آخر الحدول أن الذين يشغلون الآن في وظيفة التموين سيكون مصيرهم يعد 
سنتين من الآن كما يلي : 

8 96 منهم سيبقون لي نفس الوظيفة 

7 % منهم سينتقلون إلى وظيفة الإنتاج و التوزيع 

5 % منهم سينقلون إلى وظيفة الإدارة و المالية 

5 % منهم سيتر کون الخدمة ر (eg‏ 

% 100 € À 

و بناء على المعلومات السابقة» يمكن التنبو A‏ زيع الاحتمالي للعدد الحالي الذي يشغله مل 
وظيفة التموين بعد سنتين من الآن. 

فإذا افترضنا أن عدد g‏ (عمال) التموين و الذين يشغلون في هذه الوظيفة هم 600 عامل» فإن 
التوزيع المتوقع لمؤلاء الأفراد بعد سنتين من الآن سيكون كما يلي : 

- وظيفة التموين 00 108-90 عامل 

- وظيفة الإنتاج و التوزيم 270 %=162 عامل 

- وظيفة التوزيع 22.50 %=135 عامل 
. - ترك الندمة 32.50 %=195 عامل 


ب ل Lu‏ 


المجمو E‏ 0 عامل 
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بعد أن حاولنا معرفة الأساليب المستخدمة قي تقدير الموارد البشرية في المؤسسة بصفة عامة 
قد يبقى السؤال مطروح حول كيفية التقدير و التنبو بالقوى العاملة على مستوى المنظمة الخدمية» 
وذلك نظرا لطابع هذه المنظمات من حيث النشاط الذي تقوم به و من حيث طبيعة المنتوج الذي 
تنتجه» فهو غير ملموس ويصعب fat‏ :تكس ديل es‏ اک Q‏ مفهوم توه ويقصد 
بالمنظمة الخدمية الوحدة الإقتصادية الي لا تقوم على إنتاجا ملموسا بل تقوم بآداء خدمة ماء مشلى 
البنوك شر كات التأمين الهيئات العامة و شركات التوثيق ...ر وموسسات الوظيف العمومي 
الجرائري في دراستنا التطبيقية. فطبيعة عمل هذه الموسسات يختلف عن طبيعة عمل الموسسسات 
الصناعية» و يمكن أن تحدد إجمالي أساليب التنبو بحجم القوى العاملة في الموسسة الخدمية حسب 
حمود حنفي سليمان فيما يلي: 5) 
الطرق الإحصائية- المعدلات المتوازية- النماذج- دراسة العمل. 
وسن رکز دراستنا على الطرق الإحصائية مع عرض فقط الطرق الأخرى. 
— الطرق الإحصائية : و Ou‏ إلى محاولة pal‏ باحتياجات المنظمة من القوى العاملة 
من واقع الإنتاج الفعلي. و يقصد بمذه العبارة الأخيرة الإنتاج الخاص بوحدة الخدمات مثل علد 
التذاكر المباعة أو حجم الودائع» و تعبر أيضا عن حجم الإنتاج الصناعي في الوحدة الصناعية» 
وتستند هذه الدراسات إلى إيجاد معدل الارتباط بين ظاهرتين ( حجم العمالة» حجم (TEY‏ 
وأكثر الدراسات في هذا الوضوع ت ركز على طريقة Osem‏ 


© جن 


A‏ ل تح ي 


| وس س”) (مج Ce‏ 


(س) حجم العمالة 
ي س 
6 راحع حنفي محمود سليمان مرحع سابق ص 188- 
Ô‏ راحع حنفي محمود سليمان المرجع السايق نفس الصفحة. 
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ت ج د د 


و بذلك يمكن قياس أهمية معامل الارتباط» حى يمكن تحديد ما إذا كانت العلاقة بين هله 
الأزواج من الأرقام حقيقية» أم علاقة ناشئة عن الصدفةء و بإفتراض أنه ليس هناك أي ارتباط بين 
هذه القيم من خلال العلاقة معامل الإرتباط يساوي الصفر وذلك باستخدام معادلة (التاع). 


2-9 V, 


TE‏ حيث (ر) معامل الإرتباط › ن عدد الأزواج من القيم 


و يمكن اكتشاف مدى دقة (ت) باستخدام علاقة فيشرء و بذلك فإن معامل الإرتباط يسمح 
من قياس وجود أو عدم وحود العلاقة بين الإحتياحات من القوى البشرية و أرقا الإنتقاجء 
و المدف الأساسي من ذلك هو استخدام هذه العلاقة للتنبو بحجم القوى العاملة؛ إذا ارتفعت 
أو انخفضت أرقام الإنتاج مستقبلاء و هناك أيضا معادلة الحدار بسيطة SE‏ استخدامها gt‏ 
بقيمة المتغير التابع ( القوى العاملة) إذا ما عرفت قيمة المتغير المستقل ( الإنتاج) وهي : 


(مج س ص) 
ص م ٭ ص + — (r-to)‏ 


مج س 
و قدم الكاتب المثال التالي : 
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—<<————————— ري 





مج رس ص) 12 
LU‏ = —— = = 0.233 - 
مح س )(مج Ce‏ دد 
معادلة الإنحدار 
مج رس ص) 
ص ص + س وس مص ) 
5 ف 


و إذا افترضنا أن قيمة الإنتاج في المثال السابق سنة 1980 سيكون 15 مليون وحدة. 

ص م = 10+ (24/12) ( 12-15) = 11.5 af)‏ عامل) 

و إذا افترضنا أن حجم الإنتاج المتوقع عام 1980 سيكون 08 ملايين وحدة فقط : 

ص = 10+ (24/12) (12-8) = 8 آلاف عامل . 

كما يمكن أيضا استخدام (1) أسلوب إحصائي يعتمد على التنبو بالطلب في اليد العاملة بتتحديد 


درحة الإرتباط بين عدد العاملين و أحد المتغيرات المستقلة ١‏ شرة في زيادة أو نة القوى 
رجة الإر D‏ شرة في ز ونقص 
العاملة» كحجم الإنتاج أو المبيعات أو القيمة المضافة أو إنتاجية العامل... Èl‏ 





NAN, 
Deen و ذلك من خلال المعادلة التالية: ص - أ + ب س‎ 
ص)‎ w) ج‎ 
3 A/N 
(2) sss ب‎ 
ج سس‎ A 
4e í 


حيث أن ص = الطلب على اليد العاملة 
AA‏ 
œil‏ وابت . 


س = الرقم القياسي للمتغير المستقل في سنوات التنبو بالطلب. 
س ‏ المتوسط الحسابي للرقم القياسي للمتغير الستقل. 
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و بذلك يمكن قياس أهمية معامل الارتباط» حى يمكن تحديد ما إذا كانت العلاقة بين هذه 
الأزواج من الأرقام حقيقية» أم علاقة ناشئة عن الصدفة» و بإفتراض أنه ليس هناك أي ارتباط بين 
هذه القيم من خلال العلاقة معامل الإرتباط يساوي الصفر و ذلك باستخدام معادلة (التاء). 


279 V, 


TE‏ 7 حيث (ر) معامل buy‏ ن عدد الأزواج من القيم 


و يمكن اكتشاف مدى دقة (ت) باستخدام علاقة فيشر» و بذلك فإن معامل الإرتباط يسمح 
من قياس وجود أو عدم وحود العلاقة بين الإحتياحات من القوى البشرية و أرقام qi‏ 
و المدف الأساسي من ذلك هو استخدام هذه العلاقة للتنبو بحجم القوى العاملة» إذا ارتفعت 
أو الخفضت أرقام الإنتاج مستقبلاء و هناك أيضا معادلة الخدار بسيطة يمكن استخدامها للتنبو 
بقيمة المتغير التابع ( القوى العاملة) إذا ما عرفت قيمة المتغير المستقل ( الإنتاج) وهي : 

رمج س ص) 
عنام حاص + 


(سم-س) 





2 
اج سس 
3 قدم الكاتب qui JU‏ : 
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بفرض توفر البيانات التالية عن المعادلة و حجم المبيعات بال و حدات» لاحدى المنظمات عن عدد 





عدد العاملين حجم الميعات 





3650 
700 
00 
750 

173x0.72-150 - | 3400 


25.44- 








11892 





لتقدير الطلب على اليد الغاملة و تحديد التغير في حجم قوة العمل» نقوم بالتنبو بحجم المبيات 
على مدى فترة تقدير الطلب من عام 1997-1993) و حساب الرقم القياسي له بالقياس لسنة 
الأساس 1988 كما يلي: 
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السنوات 1988 1993 1994 1995 










الرقم القياسي (ur)‏ 100 %|225 250 270 





, بتطبيق المعادلة رقم )1( حكن تقدير التغير قي حجم القوة العاملة خلال الفترة من عام 1993 
إلى 41997و بالتطبيق على عام 1993 فإن التغير في حجم قوة العمل: 

سنة 1993= 44. 25+ ((2250.72))- 177عامل 

و بناء على حساب التغير في حجم قوة العملء في باقي السنوات فإن ح دول pe‏ بالطلب 
على العمالة يكون كما يلي: 


البيان 3 | 1994 | 1995 


E‏ ا 


2- يضاف التغير في حجم قرة العمل 
GOOL‏ 


وهذا الطلب يعتبر طلب كلي لاحتياحات الموسسة» غير أن الموسسة تحتوي على مخزون 
حالي من اليد العاملة» و بذلك فإن صافي إحتياحات اليد العاملة في الموسسة يساوي إلى ماتم 

















تقديره ناقص ما هو موجود, و يعبر ما هو موجود عن العرض أو رصيد اليد العاملة, و عند 
حساب ما هو موجود يراعى أيضا عمليات الحركة المختلفة كالترقية» الفصل» الاستقالةء التقلعد 
El.‏ و لتوضيح ذلك نضع الحدول Qui‏ كمثال متد من المثال السابق. 
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البيان 3 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 
حجم قوة العمل سنة 1992 0 | 800 0 | 800 | 800 
CL‏ اقات الله 10 10 15 10 20 
مجموع القوة العاملة الحالية 810 810 815 | 810 820 
النقص JA‏ في قوة العمل: 
- النقل داخل الموسسة 05 
- الإستقالة 05 
Je -‏ 05 
- التقاعد 112 120 15 15 140 
Que‏ النقص المحتمل 130 120 15 05 140 
05 


680 | 8 800 | 690 | 680 ل بالغرضع‎ deal 5 5 Que 






































AE E = 



















صاني قرة العمل العرض 


800 805 
إجمالي الاحتياحات ( الطلب) 988 1006 1020 |1096 |1150 


5-7 كه مويك كم 





| الإحتياحات من اليد العاملة الجديدة = ( اجمالي احتياحات الطلب للسنة ن+)- اجمالي 
احتياحات الطلب للسنة ن. 

2— المعدلات المتوازية : حسب محمود حنفي سليمان dy‏ إن هذه الطريقة لا تقوم باستخدام 
التحليلات الإحصائية السابقة» و لكنها ترمي أساسا إلى تقييم و مقارنة النتائج المترتبة على عدة 
افتراضات» تتعلق جميعها بالتنبو مجم العمالة المطلوبة» و قد قامت إحدى الشركات الأمريكية 





1 4 
( ) حمود حنفي سليمان مرحع سابق ص 192. 
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باستخدام المعادلة الآتية و الي تعتبر من احسن المعادلات الي تم وضعها لتقدير حجم العمالة LEY‏ 
تضم مجموعة من العناصر يفترض Li‏ تؤثر على حجم العمال. 
dGi(l-Pt)‏ 


(1+R)NHt W 

حيث: xt‏ حجم العمالة الكلية في سنة ت ( المتغير التابع). 

pi‏ نسبة الإنتاج الكلي الممثلة في المشتريات من المواد و الخدمات الوسيطة. 

a‏ الإنتاج الكلي. 

Ht‏ عدد ساعات العمل السنوية للعامل الواحد. 

N‏ عدد السنوات من سنة الأساس إلى سنة التنبؤ. 

R‏ معدل التغير السنوي للإنتاج لساعة العمل الواحدة. 

w‏ أحر ساعة العمل في سنة الأساس. 

ز نسبة دولار العمل لكل دولار من القيمة المضافة في سنة الأساس 

(دولار تعبير عن قيمة مالية) 

و إستخلص محمود حنفي سليمان أن المعادلة تعبر عن إفتراضات فيما يتعلق بالكفاية الإنتاحية: 
حجم الإنتاج» ab‏ المواد الوسيطة...إلخ. 
وبالتالي فإن إستخدام هذه المعادلة» يمكن الموسسة من تقييم هذه العوامل مجتمعة» ومعرفة مدى 
تأثيرها على حجم العمالة» دون محاولة قيامها بتحليل إحصائي من حيث العلاقة بين العمالة وكلى 
عامل من هذه العوامل على حدى. 
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3(- النماذج : ركز محمود حنفي سليمان في دراسة النماذج على سلسلة ماركوف ve‏ 
سبقت دراستهاء و حسب نفس الكاتب فإن إستخدام النماذج يرحع إلى عام 5. و بالرغم 
من عدم نضوج مفهوم النماذج في علاقته بتخطيط القوى العاملة إلا أن النتائج تبشر باستخحدامات 
أكثر هذه النماذج في المستقبل. 

غير أنه و مع الإشارة للإستخدام الأوسع لهذه النماذج في اللستقيل» و بالرغم من أن هذه 
النماذج حسب الكاتب ترحع الإشارة ها إلى سنة 1965 إعتمادا على M‏ احع الي إستخدمها 
في إعداد كتابه و هذا ) مصدر الدراسة هاته) و الذي يعود إلى سنة 1979 أي بها يزيد عن 14 سنة 
من أول ظهور هذه المراحع, م يعتمد الكاتب و لو على مرحم واحد حاول دراسة أو تطوير 
مله النملذج» نما نجعلنا نطرح أسئلة عن مدى حقيقة مستقيل هذه ha‏ 

4)- دراسة العمل : و ركر الكاتب دراسته في ذلك على: رم 

- تحليل الأعمال: من خلال حصر مكونات العمل الواحد و طبيعة الترابط بين هذه المكونات 
حى كن ضم الأنشطة التجانسة مع بعضها البعض في عمل واحد. 

- توقيت العمل: أي تحديد الوقت اللازم AY‏ جميع مكونات العمل الواحد» و اعتبر أن تايلور 
و اتباعه بالتركيز على دراسات الوقت و الحر كة كان يهدف إلى رفع الكفاية إلى أقصى در 
ممكنة »و أن أعمال تايلور إنصبت على العمال» و ليس على الكتبة أو الإداريين» و يضيف أنه 
لاشك أن دراسة العمل الكتي أو الإداري تصبح مشكلة أكثر تعقيداء و ذلك لصعوبة عملية 
القياس 5 و بالرغم من ذلك يجب على كل وحدة (موسسة) محاولة توقيت هذه الأعمال حي 
لهل A‏ كيد الاتياحات البشرية الطلية ها و بي لكاتب أن جي Be‏ التو م 
القوى العاملة Q‏ النظمة غير الصناعية في شيقا واحدا و هو Die‏ التنبو المبدئي بالقوى العاملة 
à al‏ لفترة زمنية قادمة لتحقيق أهداف محددة. 

د ٠١‏ يعي أن هذه الأرقام قد Le‏ من التعديل وفقا لي سض العوام ل à A‏ 

. بالوحدة الاقتصادية و الي حكن Ula‏ فيما يلي : 





0 مود حنفي سليمان مرحع سابق ص ص 200 إل202. 
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= التطورات التنظيمية مثل الضم» الاذماج أو الانفصال. 

- مدی استقرار معدلات دوراكن العمل و الغياب و الحوادث و الإحالة على التقاعد. 
و إن «HS‏ تحديد و تقدير احتياجات اليد العاملة للمؤسسة الخدمية من خلال هذه الدراسة الي 
قدمها الكاتب محمود حنفي سليمان» قد تجعلنا تتوقف عند مجموعة من النقاط : 
()- أنها طريقة لا تختلف كثيرا عن الطرق الأحرى التي سبق لنا محاولة دراستهاء حيث أن المتمعن 
في دراسته يجدها تعتمد على مفهوم ليل العمل» و إحتياجات اليد العاملة سن خلال Ji‏ 
الإحتياحات و الطلب عليها. 
2)- كما أن الأساليب الى إعتمد عليها تستخدم في المؤسسات ذات الطابع الإنتاجي 
-G‏ هل حقيقة تمكننا من الوصول إلى تقدير كمي و نوعي لليد العاملة في الزمن المرغوب فيه. 
فصحيح هي دراسة تحاول من ذلك» غير أنها لا يمكنها أن تعطي نتائج دقيقة و واضحة في كل 
الحالات. 

و إن تحليل هذه النقاط LSE‏ من القول أن هذه الدراسة مهمة من حيث التحسسيس 
بضرورة التحكم في اليد العاملة في الموسسة الخدمية كغيرها من المؤسسات الأحرى» و يحب 
جدا. 

إن الغرض من دراستنا لأساليب تقدير الموارد البشرية ليس الحصر أو الإحاطضة HS‏ 
الأساليب و التقنيات بقدر ما هو äle‏ شد الإنتباه بتعدد هذه الأساليب» 4 على القائم بعملية 
التقديرات في الموسسة أن يتجاوب و الأسلوب الذي يتماشى و إمكانيات المؤسسة وأهدافهاءغير 
أن الشيء الذي إستخلصناه من هذه الأساليب أنها تعتمد على تقدير الموارد البشرية من الناحية 
الكليةء و إلى ما تحتاج له المؤسسة كما أكثر منه نوعاء و من ثمة مكنا أيضا أن نستخلص 
أن تقدير الإحتياجات النوعية لليد العاملة يتم من خلال تقسيم اليد العاملة إلى فغات إجتماعية 
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كفئة الإطارات» فئة أعوان التحكم, فئة العمال المهنيين... الخ» و تقدير كل فئة من هذه الففلت» 
حيث كل منها يعبر عن نوعية ol‏ احتماعية مختلفة كمثلا : 











as‏ اللإطارات 0 عامل 
فئة أعو ان التحكم 0 عامل 


فئة المنفذين ( العمال المهنيين ) 0 عامل 
المجموع 0 عامل 








و بذلك» عثل هذا الجدول الاحتياحات الكمية و النوعية» و هو ما ذهبت إليه الكثير 
من الدراسات» غير أننا نعتقد أن هذا لا يفي بتقدير الاحتياحات إلى الموارد البشرية على الففات 
الاحتماعية بحسب تدرج مهامها و مكانتها في الميكل التنظيمي في ا موسسة. و بذلك يبقى 
السوال مطروحا حول كيفية تقدير الجانب النوعي لليد العاملة في الموسسة و محاولة الإحابة 
عن هذا السؤال فإننا نرى أنه بإمكان الموسسة و إدارة الموارد البشرية أن تضع مغايير حول مفهوم 
النوعية كمثلا أن نضبط مفهوم النوعية من حيث المهارات المهنية من خلال وضع درجات ثلائة 
مثلا أو أكثر مع الإحتفاض بالفئات الاجتماعية الموضوعة من قبل و ذلك كما يلي : 























و بذلك» يمكن للموسسة أن تحدد مفهوم النوعية و لو بصفة نسبية» من خلال تحديد أهمية 
. هذه النوعية في الموسسة ala ga)‏ حداء cala pe‏ أقل تأهيلا). 
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و في الأخير» يمكننا القول أن أساليب تقدير الموارد البشرية عديدة و متنوعة و ليس 
من السهل على الموسسة احتيار أسلوبا عن أسلوبا آخرء و قد تزداد هذه الصعوبة في الؤسسة 
الخدمية عن الموسسة الإنتاحية أو التجارية» نظرا لطابع نشاط هذه الموسسة الخدمية. غير أنه 
على الموسسة محاولة إختيار الأسلوب الذي يمكنها من أن تتحكم فيه من جهة؛ و من جهة 
أخرى Les‏ من أن تختار أكثر من أسلوب واحد ثم تستخرج معدل وسطي بين مختلف ائح. 
و يبقى على الموسسة ضرورة فهم التقنيات المعتمدة في وضع هذه الأساليب. 


المطلب_الثاني: تقنيات تقدير الموارد البشرية 

قد يصعب التفرقة بين الأساليب و التقنيات في التقديرات» و في رأينا فإن الأسلوب مفهوما 
مرتبطا بالمعى العام و AS‏ و عادة يعرف بالطريقة» و بحتوي في مفهومه و مضمونه تقنية 
أو أكثر» بينما التقنية هي مفهوم فيي و أكثر دقة من الأسلوب و من هناك يمكن أن نسستخدم 
تقنيات لي تقدير الموارد البشرية» من حيث تقدير العرض و تقدير الطلب بالاعتماد علسى تقنية 
تحليل العرض و تقنية تحليل الطلب. 
أ)- تحليل الطلب : و نقصد به تحليل احتياحات الموسسة من حيث طلبها على اليد a LAN‏ 
ما يسمح لما من الكشف على احتياجاتها الكمية و النوعية مستقبلاء و بتحديد التوازن على طلب 
الموسسة من اليد العاملة بالاعتماد على دراسة السوق» و تحليل اليد العاملة المتوفرة فيه» بل و أيضا 
بالتنبو ما من حيث تواحدها المستقبلي» و احتياحات sl‏ سسة المستقلة. 

و يلعب في ذلك التنظيم ( اليكل التنظيمي) دور الموازن بين عرض السوق و طلب 
الموسسةء و بذلك فإن تحليل الطلب يرتكز على معرفة احتياحات الموسسة المستقبلية من اليد 
العاملة وفق Alt‏ مستقبلية» و بين الإمكانيات و الفرص الي يضعها السوق في خدمة اموسسة 
من حيث تلبية احتياجاها المطلوبة. خاصة إذا علمنا أن الموسسة تعتبر نظاما مفتوحا يتأثر 
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بالمتغيرات البيئية امحيطة به ('). و على المؤسسة إذا دراسته و تحليله حي Re‏ من التنبو فيما إذا 
كان السوق المستقبلي للمؤسسة من حيث اليد العاملة قادرا على أن يوفر لها ما تحتاجه» و فيما 
إذا كان الأفراد حارج الموسسة يرغبون في العمل عند الموسسة» إذا ما أتيحت لهم الفرصة»› 
و هو ما يسمح للموسسة من دراسة و معرفة القيود الي ستعترضها و الفرص الي ستتاح للها 
في المستقبل» و ما يمكنها من: Ò‏ 

-وضع أهدافها على المدى الطويل؛ بالطريقة و الكيفية الي تمعلها تتفادى الوضعيات الغير 
ملائمة» و إقتناص الفرص و المنافع الي يقدمها List‏ المستقبلي. 

- إعداد إجراءات ملائمة لإبطال تأثيرات بعض العناصر و العوامل الى قد مدد الموسسة عموما 
وتطورهاء و بذلك فإن تحليل الطلب يمكن الموسسة من الوقوف عند الفرص و اتخاذ التدابير 
والاحتياطات اللازمة في ذلك كضبط مصادر التوظيف المستقبلي أو إبرام إتفاقيات تمكنها 
من تلبية الإحتياحات المستقبلية» أو وضع برامج تكوينية أو عقود تكوينية تكون عثابة مومن 
لإحتياحات التوظيف عند الحالة الشاذة حيث يتعلق الأمر باحتياجات دقيقة. 

ب)-تحليل العرض: و نعي به وقوف الموسسة أمام ما تحتويه من يد عاملة» و ما يمكن لله 
اليد العاملة المتاحة من أن تلعبه من دور مستقبلي» طبقا لإستراتيجية الموسسة» هل هي NS‏ 
هل هي قادرة؟ هل يمكنها أن تتأقلم مع هذه الإستراتيجية؟ إلى غير ذلك من الدراسة والتحليل 
الذي تقوم به المؤسسة» مما يتطلب منها معرفة قدرات و مؤهلات كل فرد داحل الموسسة 
و التنبو le‏ يمكن أن يوديه مستقبلاء و لا تكتفي الموسسة بهذا بل قد تلجأ أيضا إلى دراسة الطلب 
على العمل بالموسسة لما يشكل هما أيضا كمصدر عرض للعمل» مسن حيث الإمكانيات 
و الموهلات والتحفيزات الي يتميز ما هذا الطلب» و هل يمستجيب لإحتياحات الموسسة» 
وهذا ما يعي أن الموسسة بعد نفسها أمام عرضين» العرض الأول داخلي ( مخزون اليد العاملة) 
العرض الثاني خارجي ( الطلب على العمل بالموسسة أو سوق العمل). 








t 

( ) Voir CAMEIRO IRENE « Organisation ct Gestion des entreprises » AENGDE Clet - Paris 1989 p 14. 
2 

(€) Voir HENRI DVHAMEZ « Siratégic et Direction de 1 entreprise » Clet - Paris 1986 مم‎ 120-121. 
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و إن تحليل العرض Lal‏ مكنا من الوقوف أمام نقاط القوة الي تتمتع يما الموسسة» 
و هو ما يشكل فرصة يجب إستغلالهاء و نقاط الضعف و هو ما يشكل حطر محتمل يجب تفاديه. 
و الموسسة و هي تقوم بتحليل الغرض من اليد العاملة يجب أن تأخذ بالإعتبار " النقص والزيادة 
الحتملة في قوة العمل وفق لبطاقة تحليل المحزون من قوة العمل سواء بسبب eg‏ الخدمة أو الفصل 
و الإستقالة و النقل و التقنيات الجديدة و الترقيات المحتملة و غير ذلك"('). 

و حي تنمكن الموسسة من إتباع هاتين التقنيتين يجب عليها أيضا القيام بمجموعة من المهام الي 
تساعدها في ذلك كتحليل» وصف و تصنيف الوظائف» حن تتمكن من معرفة و تقدير حجم 
العمل و بحمو ع النشاطات و الحركات الأزمة و الضرورية في نشاطها. 

و هو ما يمكن من معرفة عدد و نوع العمال الواحب استخدامهم و التوزيع عليهم حجم العمل 
الرتقب في الموسسة؛ ثم تصنيف هذه التتائج و توصيفها عا يسهل على مسير الوارد البشرية 
من أداء مهامه» و فيما يلي سنحاول معرفة ذلك في تحليل»وصف و تصنيف الوظائف. 

dé -)١‏ الوظاض: إن تحليل الوظائف يعتبر من المهام الأساسسية و الضرورية لإدارة الموارد 
البشرية» لكونه يمكن الملوسسة من معرفة مقدار و نوع الواجبات و المسؤوليات المي تخصص لكل 
وظيفة في المؤسسة خاصة و نحن نغلن أن هذا المقدار يختلف من وظيفة إلى أخرى؛ فتوجد وظائف 
ذات واحبات و مسؤوليات أكبر من وظائف أخحرى» و تحتاج إلى مهارات» قدرات و موهلات 
أكثر أو أقل من غيرها. و فكرة QU‏ و وصف الوظائف! ليست OY dt‏ صاحب العمل 
g‏ المشروعات اليدوية و الصغيرة الحجم؛ كان يعتفظ في ذهنه بصورة تقريبية عن واحبات 
ومسؤوليات كل وظيفة» و شروط شغلها لقلة عدد الوظائف. ولكن مع كبر حجم الشسروعات 
وتشابك التنظيم الإداري أصبح من الضروري الاحتفاظ بسجلات كاملة عن وصف الوظائف 


Ò بدليل وصف الوظائف"‎ eur 
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و يقصد بتحليل الوظائف" مجموعة العمليات الخاصة per‏ و تسجيل المغلومات والبيانات الخاصة 
JR‏ وظيفة» للإحاطة الشاملة ععا م الوظيفة» من حيث الأنشطة و الأعمال iaat‏ لواحبات 
وإختصاصات الوظيفة و مسؤولياما الوظيفية عن الموارد و الآلات و المعدات و الأفراد و الأموال 

و الظروف dé‏ بالآداء» و الشروط الواحب توافرها فيمن يشغل الوظيفة من تأهيل علمي 


ju 


وخبرة و قدرات حسمانية و ذهنية و مستوى المهارة "رل. 

و بذلك يمكن القول أن تعليل الوظائف هي عملية تشريح الموسسة من حيث مراكز الأعمالء 
الوظائف» المهام, الحركات... و تحديد العلاقة بينهاء و هي عملية تسمح من تقدير الإحتياحات 
إلى اليد العاملة» كما أا عملية تسمح من وضع شروط أساسية و ضرورية لشاغل الوظيفة» 
و وضع البرامج التكوينية والتحفيزية و كذلك التقيمية للعامل. 


2(- وصف الوظافف: Lai‏ به" التسجيل المنظم لأبعاد الوظيفة و مكوناتا الأساسية والعوامل 
dsl‏ بما في كشف الوصف . .. للتعرف بالوظيفة ة و إظهار عوامل التقييم الداحلة في تكوينهاء الى 
تبرز مدى صعوبة واحباتها و مسؤولياتها و الحد الأدن من مطالب التأهيل الواحب توافرها فيمسن 
يشغل الوظيفة 6 و بذلك يمكن تقسيم المعلومات المتوصل إليها إلى نوعين: ر 
قسم حاص بطبيعة العمل نفسه و قسم حاص بمواصفات الفرد الذي يصلح لشغل هذا العمل. 
و بذلك فإن وصف الوظائف هي العماية الثانية الضرورية بعد عملية التحليل» US‏ تشكل وثيقة 
و وسيلة يدوية تسمح لمسيري الموارد البشرية من إستخدامها فيما يخص شوون العمال داحل 
المۇسسة. 

و عليه فإن تحليل و توصيف العملء يكتسي أهمية حاصة في إدارة الموارد البشرية» لكونه 
(je‏ فك العقدة الأولى في تسيير الموارد البشريت باعتباره يحتوي في أبعاده» تقدير الموارد البشرية 
من الناحية الكمية والنوعية »حينما يتم حصر محموع الوظائف و المهام و H‏ كات»(تعبير كمي) 





.52 ص‎ aider h محمد عثمان إسماعيل حميد‎ )( í 
. محمد عثمان [سماعيل حميد مرحع سابق نفس الصفحة‎ C) 


Ò‏ راحع عادل حسن " العلاقات الإنسانية و إدارة الأفر اد" دار SA‏ للطباعة - مصر سنة 1969 ص13. 
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و حينما تصنف هذه الوظائف في فئات اجتماعية و توزع على مراكز المسؤوليات في الؤوسسة 
( تعبير نوعي)» و لهذا يجب أن تعطى لما أهمية كبرى في الموسسات» وهو الشيء الغائب 
في الموسسة الحزائرية فصحيح أنها عملية معقدة» ومكلفة جدا لكن ضروريةأيضاويمكن 
أن تسهل في ما بعد من وضع أساس و مبادئ تسيير الموارد البشرية في المؤوسسات عموما LAY‏ 
تسمح من: - تحديد نظام الموسسات و تحديد العلاقات داحل هذا النظام ر المسووليات). 

- تحديد و ضبط اختصاصات و واحبات كل وظيفة داحل التنظيم (المهام). 

- تحديد طبيعة الجهد المبذول في كل وظيفة. 
و نذكر في هذا انال أن هذه العملية ترتكز على استخدام أساليب علمية قائمة على تجميع 
المعلومات و ULLE‏ تم تصنيفهاء وفق الطرق الخاصة بذلك» es‏ الإستبيان» Be‏ 
الحوارءالمقابلة» تحليل الحتوى» و ذلك بالإستعانة إلى مختصين في هذا الميدان» و الغرض من هذا 
كله الإحابة عن بعض التساؤلات الي تتمحور حول معرفة: را) 
- الواحبات و الأعمال الخاصة بالوظيفة (مواصفات الوظيفة). 
- مواصفات شاغل الوظيفة. 
- مسؤولية الوظيفة. 
- ظروف العمل. 
و يتوقف cé‏ هذه العملية على الأهمية الي تعطيها الإدارة ها و على مدى توفسير الإمكانيات 
المادية و البشرية اللازمة و القادرة على تحقيقهاءو كذلك على مدى تعاون الأفراد و العاملين 
داخل الموسسة في توفير المعلومات اللازمة و الضرورية للمشرفين على هذه العملية. 
و لي ما يلي نوضح العلاقة بين Hé‏ و وصف الوظائف و سياسات التوظيف والإستخدام 
للموارد البشرية حسب البيان التالي: 
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الشكل رقم (07) يوضح العلاقة ين JE‏ ووصف الوظائف وسياسات الإستخدام للموارد البشرية. 





العمليات JE‏ الوظائف : كمجموعة عمليات قدف 


لتجميع المعلومات عن الوظائف 








T 





















لوثائق pe eue | | aus ce.‏ الرظيية 
حيث السلوك المرغرب في ضوء شروط شغل DS‏ 
الأنشطة تقييم كفاية الأداء للعاملين في ضر 


مستوى الكفاءة المطلوبة 






الإستخدام وضع إطار عادل للأحور y‏ 0 المكافقات 


العلاوات الدورية 


تخطيط القوى العاملة 





المصدر: محمد lès‏ إسماعيل حميد مرجع سايق ص67 . 
هذا و قد يخلط أيضا بين تحليل العمل و دراسة الح aS‏ حيث بالرغم من التداحل بينهما 
إلا أن تحليل العمل يهدف أساسا إلى توصيف العمل من حيث المسؤوليات و الإشراف» و يستفاد 
منه في التوظيف و التدريب و نظام الأجور» بينما دراسة الخركة فتتعلق بالأداء في العمل» و LAS‏ 
تحسين أسلوب العمل و التحكم في الوقت و بذلك فهي تختصر على الواجبات » و نوضح هذا 


الإحتلاف قي ما يلي: 
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الجدول رقم 0( أوجه الإختلاف بن ME‏ العمل و دراسة الحركة 
ا 


أوحه المقارنة M‏ العمل ليل SA‏ 








-الغرض توصيف العمل تغيير و تحسين أسلوب أداء العمل 


Jil-‏ عام يتناول الواحبات والمسؤوليات محددة النطاق و تقتصر 
في العمل و الإشراف... الخ على الواجبات 
-درجة التفصيل أقل تفصيلا محددة و مفصلة لطرقة الأداء 
-المستوى الذي داحل إدارة الأفراد إدارة هندسة الإنتاج 
يقوم به 
-الأسا الملاحظةء الأفلام» الساعة المقياسية 
الأسلوب اللاحظة bull‏ قوائم لملا 3 لافلام» عة المقياسية 
ا الإستقصاء السجلات لخ 
-محال الإستفادة | إحتيار القوى العاملة» التدريب E‏ تطوير أساليب الأداء 
من النتائج وضع أنظمة الأجور...الخ. 

















المصدر: عبد الغمار حنمي مرجع ساق ص122 . 


3(— توصيف الوظائف: هي عبارة عن قائمة للواحبات و المسؤوليات بشكل عام للوظيفة المعنية 
فهي تبين لنا ما يجب عمله و كيفية أدائه» و لماذا؟ فهي تعتبر AUS.‏ معيار للأداء الوظيفي» وبذلك 
تحدد المحتويات الخاصة بالوظيفة C)‏ 





F 1 1‏ 
2 ) راحع محمود حلفي ot‏ مر بجع سايق ص 123. 
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فبعد دراسة و تحليل البيانات و الحقائق المجمعة في بطاقات الوصف و مواصفات الوظيفة 
من طرف أخخصائي التحليل الوظيفي» الذي يقوم بتنسيقها و ترتيبها في بطاقات نفطية تعرف 
ببطاقات الوصف التحليلي للوظائف» الي تعطي دلالة cons‏ واضح لطبيعة و مستوى الوظيفة 
وصورة كاملة مترابطة و منمطة عن أبعادها و LU Se‏ الأساسية و العوامل المحيطة يما وشروط 
شغلهاء وتتضمن هذه البطاقات إسم الوظيفة والواحبات التفصيلية الي يؤديها شاغلها والأدوات 
و الآلات و الوسائل المستخدمة فى إنحاز العمل» و المسؤوليات الى تمارسها سواء كانت إشرافية 
أو غير إشرافية و ظروف العمل المحيطة بالوظيفة» هذا إلى جحانب المطالب الأساسية اللازمة لشغل 
الوظيفة وفقا لطبيعتها و مسؤولياتها. Ey‏ 

من خلال ما سبق تتحدد لنا أهمية التقنيات المستخدمة في تقدير الموارد البشرية من حيث 
كونما وسيلة تسمح للموسسة من معرفة و تحليل إحتياجاتما للموارد البشرية» من خلال AE‏ 
العرض الموجود و الطلب المحتمل؛ و هو ما يمكنها من الكشف الحيد عن الإمكانيات المتاحة 
(الفرص) وضرورة استغلاها أحسن الإستغلالء و الأخطار ال قد تددها و العمل على تجنيهاء 
و هذا كله من خلال مجموعة من الخطوات المتسلسلة و المتكاملة. و لا يمكن أبدا الإستغناء عنها 
في التسيير التقدير للموارد البشرية. 


المطلب الثالث: أدوات تقد ارد البشرية 

صحيح أن للؤسسة تعتمد على وضع أساليب و تقنيات عند تقديرها لمواردها اليه 
كما سبق و أن رأينا ذلك » غير أنه قد يطرح السؤال حول المرحع العملي الذي يمكنها من تحقيق 
ذلك» و الذي يتمثل أساسا في الأدوات الي تضغها لتجميع المعلومات و البيانات الي تسمح ها 
من ضبط هذه الأساليب و التقنيات» و عليه سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى هذه 


الأدوات. 
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إن أدوات تقدير الموارد البشرية تتحدد في مختلف الوسائل ( الأدوات ) الي يمكن الإعتماد 
عليها في بناء أساليب و تقنيات التقدير» و الى تشكل في مجموعها مصدر معلومات و بيانات 
لمسير الموارد البشرية» و هو يقوم بوضع هذه الأساليب و ضبط هذه التقنيات. و تعد هذه 
الأدوات من المتداولات اليومية بالنسبة لإدارة الموارد البشرية. 
ومن خلال دراستنا إلى تقدير وتسيير الموارد البشرية يمكننا أن نضبط هذه الأدوات فيما يلي: 


أ)- الموشرات الإحصائية : و هي عبارة عن مجموعة من البيانات الإحصائية و الي من ges‏ 
إعطاء قيم و نسب تتعلق باليد العاملة في الموسسة من حيث مجموعة من السلوكات والمظاهر. 
وخاصة من حيث حر كتها (الإلتحاق بالمؤسسة:؛ مغادرة الموسسة. الغياب)و كذلك من حي 
السن» الجنس و الموهلات العلمية» ...إلخ. إذ من B‏ يمكن حساب المعدلات النمطيةلهذه 
الح as‏ من خلال استخدام طرق رياضية و إحصائية و خاصة منها المغدلات المتوسطة وكذلك 
الفروقات الإحصائية و من بين هذه المؤشرات الإحصائية نحد : (') 





-موشر حركة الغمال ( دوران الغمل ): و هو مؤشر يسمح من مغرفة مغدل دوران العمل 
ويعرف غدل دوران العمالة و يحسب كما يلي : © ( عدد العمال المغينين + عدد الغمال 
التاركين العمل) | متوسط عدد العاملين × 2 . 

(عدد العمال الذين تركوا العمل ) / (متوسط عدد العاملين) 


- موشر الغيابات: و يسمح olasi‏ معدل عدد أيام الى غاب فيها العمال عن العمل و ذلك 
Ert) lus‏ أيام الغيابات) / (عدد أيام العمل خلال السنة ) 100X‏ 


- مؤشر التوظيف : و يسمح بعساب معدل التوظيف» و ذلك كما يلي : 


( عدد العمال الذين تم تعيينهم ( توظيفهم ))/ (عدد عمال الموسسة)<100 





b BERGER-LEURAULI « La gestion prévisionnelle des effectifs. des emplois et des compétences dans la 
fonction publique » 2éme édit -Paris 1998 pp 15 à 34. 
Č) IDEM PP 232-233. 
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- مؤشر التقاعد :وهو يسمح ad ut‏ معدل الأشخاص الذين يذهبون إلى التقاعد خلال السنت 
و RL‏ حسابه من خلال العلاقة : 
( (عدد الأشخاص الذين غادروا الموسسة إلى التقاعد) / e set)‏ العمال))*00! 

و يمكن أيضا بنفس الطريقة حساب موشر التقاعد في كل قسمأو وحدة أو مصلحة 
hé‏ سسة و ذلك من خلال العلاقة ( عدد الأشخاص الذين غادروا المؤوسسة إلى التقاعد 
في المصلحة أو القسم المعني) / (عدد عمال القسم أو المصلحة) × 100 

و كذلك هو الشأن بالنسبة الحساب مؤشر التقاعد عند النساء أو الرحال أو عند فئة من الففات 
العمالية. 

ب-هرم السن : من خلال هذا p A‏ حكن معرفة الأشخاص الذين سيصلون إلى التقاعد في مرحلة 
زمنية معينة» كما يمكن أن يعطي فكرة على الخبرة الي تتمتع يما الموسسة؛ و يمكن أيضا أن ند 
هرم السن على مستوى الموسسة ككل أو على مستوى قسم أو مصلحة في الموسسة. 

i‏ و هو من الأدوات الكلاسيكية في التسيير التقديري و يعتمد على توزيع العمال على ففات 
أعمار d'ae‏ 

ج)-الموازنة الإجتماعية : و هي عبارة عن تحميع المعلومات و البيانات الأساسية الي تتعلق 
بالجانب الإحتماعي في الموسسة لمدة سنة واحدة كملا : 

-عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم خلال السنة. 

- عدد الأشخاص الذين تركوا المؤوسسة خلال السنة. 

- عدد الغيابات خلال السنة. 


- عدد حوادث العمل خلال السنة. 





«> BERGER-LEURAULI OP CIT P 25. 
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إلى غير ذلك من العناصر كما يمكن أن تكون مصحوبة بتقرير سنوي حول حصيلة نشاط إدارة 
الموارد البشرية. 
و هي وثيقة إلزامية في الموسسة» و من ke‏ حكن للمؤسسة أن تضع موشرات تسييرية. 

د)- لوحة القيادة: و هي من أهم الأدوات بالإضافة إلى الموازنة الإجتماعية» و ترجع لوحة القيادة 
إلى سنوات de‏ الحرب العالية الغانية, 
و تحتوي هذه اللوحة على ae ges‏ من الموشرات الأساسية و الضرورية لتسيير االموارد البشرية 
بصفة مركزة و مختصرة» حيث تسمح و في أحسن الظروف من معرفة وضعيتها الحالية Le‏ يسهل 
من إأخاذ التدابير في الوقت المناسب» كما تسمح هذه اللوحة من خلال هذه الموشرات من تغذية 
مخطط تقدير الموارد البشرية. و بذلك op‏ هذه اللوحة هي عبارة عن مجمع للمغلومات الضرورية 
و الأساسية بكيفية دقيقة و واضحة و في شكل نسب و معدلات و أرقام قياسية في شكل 
معلومات تتعلق بحر كة العمال» الأقدمية» الخبرة» التكوين (الموهلات) 4 
ه )- بطاقات العمال و القوائم المحتلفة : 
ه-بطاقات العمال :تعد هذه البطاقات من الأدوات القاعدية (الأساسية ) في التسيير 
و في التسيير التقديري و ذلك BY‏ تتعلق بأبعاد مختلفة» أبعاد تتعلق بالتسيير اليومي للأفراد» أبعاد 
تتعلق بالتسيير الجماعي اليومي للأفراد» و أبعاد تتعلق بتسيير الموسسة و خاصة من حيث تغذية 
نظام التسيير بالموسسة. 

و نشير إلى أن هذه البطاقات لا تقتصر فقط على المعلومات الإدارية» بل يجب أن تتعدى 
إلى المعلومات الخاصة بالنوعية المهنية و الخاصة JS‏ عامل إذ يجب على الأقل أن تحتوي dde‏ 
-معلومات عامة: الحالة المدنيةء الحالة العائلية» الوضعية الإدارية...إلم. 


-معلومات عن السير المهي: المهام المشغولة ( الموقع» canal‏ الموسسة.. .إل ). 





CBERGER-LEURAULI OP CIT P20. 
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- معلومات عن التكوين: مستوى التكوين القاعدي» التطور حسب الشهادات 

.) القدرات‎ os ii) 


à‏ اجا 
ليذ 
sig‏ 5 
À +‏ ~ 
i‏ 3 


اتل ا اهي 


- معلومات 


مختلف الترقيات الى Les‏ عليها العامل. 
ه2- القوائم المحتلفة:بمكن أن a‏ قوا 


وائم مختلفة لتسيير الموارد ١‏ رية في المؤسسة منها: 
-قوائم > : LS‏ : 


ارت العدمية. 
-t 5 - 5‏ 
-قوائم حسب تار يخ التقاعد . 
0 ت 


qi 


و فى هذا الشأن أيضاء يجب على المؤسسة أن تحتوي على يدويات أصرى بالإضافة 
إلى هذه البطاقات و القرائم و حاصة اليدويات المتعلقة بالحانب التنظيمي و القانوي ( قرارات» 
مراسيم: إتفاقيات... !لخ ) و ذلك في شكل مناهج Les‏ منها متلا : 

- مناهج خاصة بالتوظيف و شروطه 

- مناهج حاصة JL‏ د 


قية و شروطها. 


- مناهج خاصة بالتقاعد. 


— مناه Lol‏ بالضمان لاجتماعي إلى غيرها من المناهمح 
w = Le‏ 
raS‏ 
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و في الأخير يمكننا القول أن أدوات تقدير الموارد البشرية كثيرة و متنوعة و متداخلة فيما 
بينهاء من حيث المعلومات الي تحتويها كل منهاء و من الضروري على الموسسة أن تضبط 
الأدوات الى تراها مناسبة لنشاطها بإعتبارها تشكل بنك معلوماق ضروري لأية عملية تقدير 
أو تسيير. 

وبذلك فهذه الأدوات هي وسيلة لتجميع المعلومات اليومية اليّ تتعلق بالعمال Jh‏ 
الموسسة؛ و مصدر معلومات تبن عليها التقنيات و الأساليب الي تضعها الموسسة في التسيير 
والتسيير التقديري للموارد البشرية و بصفة أحص تقدير الموارد البشرية. 

و هكذا LS‏ القول أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إتباع أسلوب التسيير التقديري 
للموارد البشرية دون معرفة وفهم واحتيار الأسلوب والتقنية والأدوات الضرورية الي تسمح 
بذلك .ولا Re‏ أيضا المفاضلة و بصفة قبلية بين أسلوب أو آخر أو بين تقنية أو أحرى أو بين 
أداة أو أحرى. إذ يتحدد ذلك بالإمكانيات والخبرة والدراسة المعمقة هذه الأساليب و التقنيات 
والأدوات ثم الإختيار من بينها ما يمكن المسير من الوصول إلى أهدافه. 
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et‏ الأول ble‏ 
المبحث الثانى: سياسة اللكوين . 


mt سياسة‎ RAIN المبحث‎ 


came‏ وتم ع مضا معاي دحك راودا ست يم 
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الفصل الثالث: سياسات تسيير الموارد البشرية 
لقد حاولنا من خلال الفصل السابق أن نتعرف على كيفية تقدير الموارد البشرية 
في الموسسة غير أن السؤال الذي قد يطرح» هل يكفي الموسسة أن تقدر إحتياحات من الموارد 
البشرية حى نقول عنها أنها تتبع أسلوب التسيير التقديري للموارد البشرية ؟إن الإحابة حتما هي 
لاءبل يتوحب عليها بعد ذلك أن تضع سياسات تحاول من خلالها متابعة وتسيير ماتم تقديره 
من هذه الإحتياجات»حىَ Jei‏ من هذه الخطط و البرامج التقديرية أدوات عملية تحقق من خلالها 
إحتياجاتًا إلى اليد العاملة» وبذلك op‏ هذه السياسات تعتبر عثابة الأدوات العملية الي تسمح 
للمؤسسة من إستقطاب اليد العاملة» تنميتها وصيانتها والحافظة عليها. 
وهي مفاهيم ضرورية وأساسية في التأثير على ححم (كمية) ونوعية اليد العاملة» ومن ثمة pe‏ كز 
في bs‏ هذا على السياسة التالية: 
- سياسة التوظيف . - سياسة التكوين . - سياسة التحفيز. 
و دلك من خلال مباحث est ENW‏ نتناول كالآني: 
البحث الأول:سياسة التوظيف . 
المبحث الثاني: سياسة اللكوين . 
الممحث الثالث: سياسة التحفيز. 
ونر كز دراستنا في هذا الفصل حيث انتهت عملية التقديرات لليد العاملة »)كما أننا 
نستخدم مفهوم سياسات تسيير الموارد البشرية e‏ بدلا من عمليات تسيير الموارد البشرية» سواء 
تعلق ذلك بالتوظيفء أو التكوين أو التحفيز» وذلك اعتبارا أن مفهوم السياسات مرتبط بأهداف 
إستراتيجية على مستوى الموسسة وتتميز بالاستمرارية من حيث الزمن والههدف أو الأهداف 
المستقبلية» وتتحدد bellas‏ مجموعة من الإحراءات ويمكن ها أن تؤثر على هيكلة الموسسة 
وبنيتها البشرية سواء من الناحية الكمية أو النوعية» وهي بذلك تأخذ طابع التعقيد والجهد 
الإداري . 
LÍ‏ مفهوم العملية فهو مفهوم موقت غير مستمر» بحيث ينتهي مباشرة بعد انتهاء العملية. 
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000 سياسات تسيو الموارد البشرية ا 


المبحث الأول: سياسة التوظيف 

بعد أن تتمكن الموسسة من وضع مخطط تقديري لإحتياحات للموارد البشرية؛ تعمل 
على تزويد نفسها بالعنصر البشري الذي تم تقديره معتمدة لي ذلك على سياسة التوظيف» وال 
تعرف بسياسة الإستقطاب أو الإمداد. وتولي الموسسة هذه السياسة api‏ خاصة حدا بإعبار 
أن باقي سياسات تسيير الموارد البشرية في الموسسة تتوقف على بحاح أو فشل سياسة التوظيف» 
و بإعتبار أن هذه السياسة تتطلب إجراءات خاصة تمكن من الكشف بطريقة موضوعية 
على من تتوفر فيه شروط الإلتحاق عنصب العمل من بين المترشحين لهذا النصب o‏ وبذلك ف إن 
السوال الذي يطرح هناء كيف يمكن للموسسة أن تضم هذه السياسة ؟ 

a موا‎ E et er ge Le 9 © 2e Que Le 3 cote تعد‎ Us 
لسياسة ؟ ذلك ما ستحاول معرفته من خلال هذا للبحث وذلك بار 35 على مفهوم ارامح‎ 
التقديرية للتوظيف و ذلك من خلال مطالب ثلاثة بعيث نتناول في ما يلي:‎ 

المطلب الأول: مفهوم التوظيف . 

المطلب الثاني: أهمية Cab‏ وأهدافه. 


المطلب الثالث: إجراءات الوظيف. 


المطلب الأول: التوظيف 

إن عملية التوظيف من الأساسيات في الرظائف الإدارية في الموسسة عموماء gy‏ إدارة 
الموارد البشرية حاصةء وأكثرها تعقيدا وصعوبة وهي عملية مستمرة ودائمة» تلي مباشرة وظيفة 
التقدير والتحطيط للموارد البشرية و تولى لما الموسسة إهتماما خاصا فتحاول أن تس خر لها 
ULIS‏ و طاقاتهاء حى تتمكن من القيام يما. ذلك أن بساح أهداف الوسسة وسياساتا 
المستقبلية في وظائفها المختلفة a)‏ الإنتاج» التوزيع...إلخ) تتوقف على نحاح هذه السياسة 
(سياسة التوظيف)» فبعد الإنتهاء من تقدير الإحتياحات الكمية و النوعية تلجأ المؤسسة 
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بسح لح RE‏ 


إلى القضاء على العجز أو الفائض المسجل بإتباع سياسة التوظيف » و الي تعتبر أسلوب الأمان 
الحالي و المستقبلي في ذلك. 

و يمكننا أن ننظر إلى مفهوم التوظيف من زاويتين أساسيتين الأولى تتعلق بإستقطاب اليد 
العاملة المؤهلة coli y‏ يمكنها أن تستجيب لشروط التوظيف ويعرف هذا المفهوم أيضا بالإمداف 
والثانية تتعلق بإحلال (تعويض) الأفراد الذين غادروا مناصب عملهم لسبب أو للأخرء وبذلك 
LS‏ أن نحد تعاريف عديدة للتوظيف فنذكر منها : 
" التوظيف هو وضع في خدمة الأقسا» الورشات و المصانع الأفراد الضروريين وتسسييرهم 
بطريقة حيدة عدديا ونوعا d)"‏ وهو تعريف يرتكز على العملية النهائية للتوظيف من حيث تعين 
الأفراد في مراكز عملهم بحسب مواصفاتهم النوعية والكمية. 
- " التوظيف هو ملء وظيفة شاغرة وتقبل دخول عنصر جديد وإضافي في الموسسة "تومو 
تعريف يقترب نوعا ما من التعريف الأول غير أنه يرتكز على مفهوم التوظيف عى اسستقطاب 
العناصر الجديدة في حين أن التوظيف يأخذ أبعادا أخرى. 
- " الاستقطاب عى العملية ال حكن يما حذب طالي العمل للتقدم للمؤسسة لشغل الوظائف 
الشاغرة ")230 مفهوم ير كز على الحهد الذي تبذله الموسسة قصد إغراء طالبي العمل للإلتتحاق 
با موسسة وشغل وظائف شاغرة. 
- " يقصد بالإمداد الإعلان عن الوظائف الشاغرة» لدعوة من تتوفر فيهم شروط شغل الوظيفة 
للتقدم بطلباتهم» للإلتحاق بالوظيفة يمدف جذب أكبر عدد من الأفراد الذين تتوفر فيهم الشروط 
من سوق العمل الخارحي أو الداحلي» ويقصد بالإختيار المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف 
الشاغرة المعلن عنهاء لإختيار أفضل المهار ات المتاحة» الي تتطابق مع متطلبات شغل هذه الوظائف 
للعمل بالمنظمة» ما يساعد على تطبيق مبدأ وضع الشحص المناسب في الوظيفة المناسبة ولي الوقت 


d'il 





CO) JEAN GUYOT « Le recrutement méthodique du personnel » édit Organisations —Paris 1970 p 70. 
À PIERRE JARDILLIER « La gestion prévisionnelle » édit Entreprise 1972 p 132. 

: عبد الغفار حنفي مرحع سابق عن‎ €), 
DWIVEDI RS « MANPOWER Management » New Delhi prentice hall of Indien Privat limited 1984 p 102. 
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a‏ تتس الوارد البشرية__ 


ويعتبر هذا التعريف شاملا وعاما» حيث أشار لمجموع إحراءات التوظيف» من حيث شغور 
المنصب؛ وشروط التوظيف وطرق التوظيف. 

وبذلك ES‏ القول أن التوظيف هو عملية تحديد المناصب الشاغرة أو الي عكن أن تشضغر 
وتحديد lie y‏ م البحث عن الأشخاص الذين تتوافر فيهم هذه الشروط وترقبهم GUN‏ 
بللؤسسة قصد شغل هذه الوظائف بالكيفية الي يمكن الموسسة من مزاولة نشاطها في أحسن 
الظروف» وذلك في حدود إجراءات وقواعد تضعها الموسسة . 

وهي الفكرة الي ذهب إليها 5681771 LM‏ في تعريفه للتوظيف بأنه "العملية الإدارية الي تقتضي 
من المنظمة أو التنظيم تحديد إحتياجاتا من حيث القوى البشرية الققادرة والراغبة في العمل 
والبحث عن هذه العناصر وترغيبها في العمل بالمنظمة" Cy‏ 


المطلب الثاني: أهمية التوظيف وأهدافه 

| بعد ما حاولنا من خلال المطلب الأول إعطاء تعريف للتوظيف» سنحاول من خلال هذا 
المببحث دراسة أهمية التوظيف و أهدافه .إد أن تحديد هذه الأهمية والأهداف تمكننا من معرفة 
العلاقة بين تقدير الموارد البشرية وسياسة التوظيف في الموسسة و ذلك من خلال الإحابة 
عن التساؤلين التالين» bU‏ نوظف؟ ومن taby‏ 

أ) أهمية الوظيف | 

بالرغم من أن وضع سياسات للتوظيف تعتبر عملية صعبة ومعقدة UP‏ تعتبر Laf‏ هامة بال 
لمصير الموسسة:؛ وقد تتحدد أهميتها حاصة من حيث: 

-تکالیف جلب البد العاملة :من المعلوم أن الموسسة تتحمل تكاليف معتسيرة لرسم سياسة 
و وضع إحراءات عملية التوظيف من خلال مجموع التدابير اللازمة من حيث المراحل المخحتلفة 
هذه الإحراءات ومن حيث ما alles‏ هذه الإحراءات من حهود وأموال» من خلال اليزانيات 
المالية ابي تخصص هذه السياسة» من حيث الدراسة المسبقة لتحديد الإحتياحات وإعداد 





1 
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التقديرات. إذ على الموسسة تخصيص أفراد مختصين للقيام odg‏ العملية» أو أن تلجأ إلى المكاتب 
المحتصة أو الاستعانة بالمختصين حى تتمكن من ذلك. وخاصة في الموسسات ذات الطابع 
التجاري والإنتاحي» وال تستخدم تكنولوجيا معقدة وعدد كبير من الأفراد . 

عملية التنفيذ أيضا هي الأخرى تعتبر مكلفة من حيث الإحراءات والخطوات الي تسمح 
من إستقطاب Le‏ تم تقديره e‏ إذ ذلك يتطلب مصاريف» الإعلان؛ الإشهارء والملف... إل Jey‏ 
فإن عدم بماح عملية التوظيف تشكل مصدر تكاليف إضافية للمؤسسة» وعلى المؤوسسة if‏ 
الإحتياطات اللازمة» حى تكون هذه التكاليف موضوعية» ولي حدود العملية. ومن أحل هذا 
كله تولي المؤوسسة أهمية خاصة للتوظيف . 


- امسقرار اليد العاملة : قد لا يستقر العامل في منصب عمل معين تم توظيفه فيه» طوال حيائه 
44 ي الوسسه و لكن من للمكن بل'ق غالب A‏ يمير ليس افقط فوح العمل لك 
مساره لمهي كذلك و قد يودي ذلك إلى مغادرة الموسسة» فيجبر المؤسسة مرة أخرى البحت 
من حديد على عامل آخر يعرضه بكل التكاليف الي تتبع العملية مما في ذلك تضييع الوقت 
وتأخر النشاط خاصة إذا كان العامل المستقيل يشغل منصبا حساساء و إذا تكررت هذه المشكلة 
مع عمال آخرين فلا يمكن للمؤسسة أن تباشر عملها على أحسن وجه» لهذا Op‏ عملية التوظيف 
لا ختصر فقط على اختبار العامل الكفء و الوهل بل هي عملية مستمرة و تشمل أيضا الإهتمام 
بحياته الهنية» و تعمل على ترقيته في الوقت المناسب و تحفزه أكثر على بذل oyt‏ بصفة دائمة 
و مستمرة. 

- اننقاء المؤهلات المطلوبة: تقوم عملية التوظيف على إنتقاء من سوق العمل احسن الكفاءات 
الي تستجيب لشروط شغل الوظيفة الشاغرة بناء على عملية تحليل الوظائف و اعتمادا على وثيقة 
رمب cp‏ هله العملة cles‏ فين ای ie NL‏ کے اش غا 
الإحتماع.... إل وقد يخضع المترشح إلى اختبارات و فحوص تسمح من الكشف عن القدرات 
و الكفاءات الكامنة فيه. 
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— مساهمة العنصر البشري: ( العامل المستقطب ) في تحقيق المردودية المعحطط ها في المؤسسةء إذ 
كما سبق الذكر لا يمكن للمؤسسة أن تحقق هذه المردودية إلا باستخدام هذا العنصر البشري» 
وهو المفهوم الضمي للتوظيف . 
ب) أهداف الوظيف 

قد تتحدد أهداف التوظيف من الغرض الذي تقوم عليه عملية التوظيف والذي قد يتحدد 
أساسا في تزويد المؤسسة باليد العاملة الضرورية لتحقيق أهدافها و الاستمرار في حياتاء من خلال 
تحقيق التلاؤم بين إحتياجات المؤسسة (الوظيفة) وخصائص الفرد . ومع ذلك يمكن أن نحد أهدافا 
أخرى نلخصها فيما يلي: 
ب1) على المستوى الداخلي: 
- تلبية حاجيات الموسسة من اليد الغاملة المطلوبة. 
- يسمح للموسسة من مباشرة نشاطها في أحسن الظروف. 
- يهدف إلى وضع وسائل وتقنيات تسمح للموسسة من إختبار مترشحين مؤهلين. 
- يحدد الأفراد الموهلين لشغل منصب ما بأحسن تكلفة. 
- حلب أكبر عدد بمكن من مترشحين لكي يتس للموسسة إختيار أحسنهم. 
- تسمح بوضع كل مترشح لمنصب عمل تتوفر فيه الشروط في المكان المناسب له بطريقة تسمح 
له الإستخدام الأمثل لطاقته وقدراته وموهلاته وحيراته . 
بة) على المستوى الخارجي: 
- إمتصاص اليد الغاملة من امجتمع. 
- المساهمة في السياسة الإقتصادية و الإجتماعية للدولة. 
و بذلك op‏ فكرة التوظيف تنطلق من مبدأ الإستفادة من الأفراد الذين تم توظيفهم بطريقة 

لا تتحمل فيها الموسسة تكاليف إضافية .حيث أن " المنظمة لن تستأحر حدمات أي فرد إلا إذا 
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شعرت بأن مساهمة أو إسهام هذا الفرد Jota‏ المنظمة سوف يزيد على أو يتساوى (على أقل 
تقدير) مع قيمة الأحر الذي تدفعه له"را). 
وهي فكرة تنطلق من الإستراتيجية الي تضعها الموسسة في ميدان تحصيل القوى العاملة ما يتماشى 
ومجموع أهدافها سواء كانت تتعلق هذه الأهداف بالكفاءة الإنتاحية أو السياسة الإجتماعية 
أو السياسة المالية . 

ومن ثمة تحقق أحسن مردودية ممكنة لفترات زمنية معينة» فالموسسة لا تشغل علملا إلا إذا 
أدر كت أن العامل يحقق مردودا أكبر من تكلفته أو على الأقل يساويها e‏ وهي بذلك تنطلق 
من مبدأ النقطة الي يتساوى فيها معدل الأحر والنتائج الإضافية والذي نقصد به نسبة الزيادة 
ي الإنتاج عند زيادة (توظيف) عامل واحد وبنفس البدأ تقوم المؤسسة بالإستغناء عن بض 
العمال إذا ما حدث إنخفاض في إنتاجياتهم بدرحة تجعل لأحور المدفوعة لهم أكثر من إنتاحاقم 
(مردودهم) . 

وبذلك تعمل المؤسسة على المفاضلة بين المستخدمين للوظيفة المطلوبة شغلها تمراعاة 
ASI‏ عند كل عامل من جهة و .عراعاة السياسة الإنتاحية من جهة أخرى؛ من خلال قانون 
السوق (العرض و الطلب) أي أن الموسسة تختار من بين العارضين لقوة عملهم ما يتطلبه برنابحها 
الإنتاحي في حدود التقديرات الموضوعة مسبقا. و تحاول دوما الإبتعاد عن تحقيق تكلفة زائدة o‏ 
و من أحل ذلك عليها أن تحدد الإجراءات و الطرق و كذا المصادر الكفيلة بتحقيق ذلك. 


À‏ الثالث: اءات التوظيف 

لا يكفي إعطاء تعريفا للتوظيف وتحديد أهميته وأهدافه بل يجب على المؤسسة أن تحدد 
الإحراءات العملية والضرورية لتحقيق سياسة التوظيف في المؤسسة؛ ولعل أن إحراءات التوظي فن 
تبدأ من تحديد العجز من اليد العاملةء و وضع مخطط توظيف إلى غاية عملية التعيين في منصب 
العمل كخطوة أخيرة في عملية التوظيف؛ وهو ما تخاول معرفته من خلال هذا الطلب بالتر كيز 
على تحديد مصادر cb jh‏ طرق التوظيف» مراحل التوظيف» باعتبار أن مخطط التوظيف تمت 
دراسته من خلال الفصل الثاني " تقدير الموارد البشرية ". 
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ومن خلال ضبط هذه الإجراءات يمكن للمؤسسة أن تعيب عن السوال القالي: كيف 
نوظف ؟ و الذي يتمحور حول مصادر التوظيف و طرق التوظيف. 
-i‏ مصادر اللوظيف 
بعد أن تتمكن المؤسسة من تحديد أهمية وضرورة التوظيف» وبعد أن تقدر إحتياحاتها لليد العاملة 
من الناحية النوعية والكمية» يتعين عليها البحث عن مصادر التوظيف والمفاضلة بين هذه المصادر 
والي يمكن تقسيمها إلى قسمين: C)‏ 
il‏ مصادر داخلية :ويعي أن الموسسة تقوم المؤسسة بالتوظيف بالإعتماد على ما توف ر عليه 
من موارد بشرية ويدحل هذا ضمن سياسات تسيير الموارد البشرية ( حركة العمال ) فبعد 
أن تحدد الموسسة العجز لي اليد العاملة» وحرد الموارد المتاحة تعمل الموسسة أولا على إعادة 
التو ازن بالإعتماد على هذه الموارد المتاحة» من خلال سياسة الترقية بالنسبة للأفراد الذين 
يتوفرون على قدرات تسمح فم شغل وظائف أعلى في ارم الوظيفي» والتتزيل بالنسبة للأفراد 
الذين يتم تتزيلهم في الرتب أو الوظيفية أو تحويلهم إلى فروع وظيفية أحرى» كعقاب هم نظرا 
لعدم إستخدام كل طاقتهم» أو عدم توفر هذه الطاقة بحسب المنصب الحالي» أو لسيب أخر. 
وبذلك فإن هذا المصدر يمكن أن يتحذد من وضعية حر كات مختلفة» كما أنه يعتبر المصدر الوحيد 
في عملية الترقية الوظيفية. 
وتتميز هذه الطريقة» .زايا وعيوب نلخصها فيما يلي: © 
blya‏ هذه الطريقة: 
7 فرص التقدم والترقية للعاملين بشكل يودي إلى توليد الدافع لديهم على العمل . 
توفير بيئة عمل يسودها شعور العاملين بالرضى العام. 
- وضوح المستقبل الوظيفي ( سلم الترقية ) أمام العاملين. 
-الإستفادة من الخبرات و القدرة الي تتراكم داخل المنظمة. 





1 
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-سهولة إدارة عملية التوظيف AFF‏ نظرا لقلة الإحراءات 0 

-إنخفاض عنصر التكلفة المرتبطة بسياسة التوظيف. 

-إنخفاض نسبة الخطأ في عملية التوظيف نتيجة لمعرفة الإدارة بالأفراد العاملين يها. 


‘A all عبوب هذه‎ 

-حرمان المنظمة من أي عامل جديد قد يحمل قدرات وخبرات جديدة ومتنوعة. 

-نقل الخبرة السابقة ليس عزاياها فقط وإنما Us pau‏ أيضا. 

-إزدياد الأعباء الخاصة بإعادة التدريب على الوظائف الحديدة بالنسبة للعاملين القدامى» الأمر 
الذي قد يزيد من تكلفة هذه السياسة - سياسة التدريب - 

-عدم توافر الأعداد الكبيرة من العاملين» وهذا يشكل أحد القيود الأساسية في عملية الإختيار. 

أ المصادر الخارجية:مهما كانت طبيعة الموسسة لا بمكنها الإعتماد كليا علسى مواردها 
الداحلية» فهي alt‏ إلى تحديد طاقاتها من الخارج» وحئى في الإعتماد على الملصادر الداحلية 
هي أيضا في حاحة إلى تعويض الأفراد الذين تمت ترقيتهم» أو ترتيبهم أو تحويل مناصبهم» وقد 
تكون أيضا أمام وضعية عدم توافر شروط (مؤهلات وقدرات) الإلتحاق بمنصب شاغر في الموارد 
البشرية المتاحة فتلجأ الموسسة حين إذن إلى المصادر الخارجية أي سوق العمل ويمكن أن pat‏ 
هذه المصادر الخارجية فيما يلي: (') 

- المكاتب الحكومية: وهي أحد المصادر الخارجية الي يمكن اللجوء إليها لطلب الغمالة الأزمة» 
وتلعب هذه المكاتب دور الوسيط بين طالبي الغمل وبين المنظمات (الموسسات)؛ je‏ مكتب 
اليد العاملة في الجزائر »و هي مكاتب تابغة للدول و الحكومات. 

- مكاتب التوظيف الخاصة : توحد بكثرة في الدول الرأس مالية وتقوم على إنشاء معلومات 
دقيقة وتفصيلية عن طالي الوظائف بحيث يمكن اللجوء إلى هذه السجلات بسهولة ومن ناحية 
أخرى فإهها تتلقى Lal‏ جميع طلبات المنظمات المختلفة وتقوم بتسجيلها ثم تتولى مهمة التوفيق بين 
كل منهاء وذلك نظير مقابل مادي مغين. 
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- الإعلان الخار حي :يعتبر الإعلان الخارحي من الوسائل الواسعة الإنتشار ee‏ 
للحصول على اليد العاملة والغرض منه إعطاء فكرة عن طبيعة الوظيفة المراد شغلها وشروط 
العمل فيها. ويتم ذلك عادة عن طريق الصحف اليومية والحلات المحتصة ويتضمن هذا الإع لان 
طبيعة العمل المطلوب» متطلبة شغله ومكان Hdi‏ 

- المعاهد العلمية والجامعات: قد ترسل الموسسة مندوبين ليبحثوا عن العناصر الممتازة من حرجي 
هذه العاهد والحامعات» وقد تقوم بذلك من خلال ot‏ دورية عبر كل الوطن» فتقوم .ملتقيات 
وتعرض أفلام لتغريف .موساساقاء وجا ومشاريعها و اول بالك 24 el‏ ادن يوون 
دراساتهم. و تعرف هذه الطريقة خاصة لي الموسسات الصناعية الأمريكية الي تعرف تزايدا 
مستمرا في الطلب على فئة العمال المهرة رم 

- توصيات العاملين fu‏ سسة : قد تكون توصيات العاملين عثابة مصدر إمداد الوسسة بأفضل 
الأكفاء g‏ سوق المتطلعين إلى العمل» إذ يرتكر على توصيات حول أصدقائهم أو أقارهي 
أو a‏ ر ربو اد پو م ریات عبد ی وت 

- الطلبات الواردة إلى المنظمة : قد يصل إلى المنظمات طلبات عمل» حكن للمؤسسة الإسيفادة 
منها من خلال دراستها و تحليلها و إختيار الأفضل منها ر 

ولمصادر التوظيف الخارجي أيضا مزايا وعيوب يمكن أن نلخصها فيما يلي: 


Mye‏ هذه الطريقة 
ET‏ حاحيات اللوسسة من اليد العاملة الغير متوفرة على المستوى QE‏ 
-إمكانية الإختيار من بين أكبر >de‏ من طالي العمل. 

عيوب هذه الطريقة 

- كل مترشح يحتاج إلى فترة زمنية للتأقلم مع des‏ الاجتماعي. 

— د لا تسح الموسسة في إختيار الأفرادء فينعكس ذلك سلبا على نشاطها. 





1 
,.© راحع dote‏ حسن مرجع سابق ص 23. 
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- تعد أكثر تكلفة من الطريقة الأولى ( التوظيف الداخلي ). 

وعموما فإنه ليس من الأفضل للمنظمة أن تقتصر سياستها على التوظيف الداحلي» كما 
أنه ليس من المفضل أيضا أن تقتصر هذه السياسة على التوظيف من الخارج ذلك أن لكل مزايا 
وعيوب» من أحل هذا تتبع معظم المنظمات حلا وسطاء وذلك بالإختيار من الداحل أولا ثم 
اللحوء إلى الخارج كانيا. 
كما على الموسسة في إطار التسيير التنبوى» التنبو بمصادر التوظيف بصفة مسبقة حي تسهل عليها 
عملية البحث و إستقطاب اليد العاملة» حين ترغب في ذلك خاصة إذا علمنا أن سوق اليد 
العاملة متنوع وأن نوعية وحجم اليد العاملة في السوق تختلف من زمان AY‏ ومن مكان لأر 
بحسب نوعيتهاء تخصصها و درحة تواحدها ومنه E‏ خاولة ch ad‏ المسبق هذه السوق ضترورئ 
للمؤسسة . 
ب)- طرق bal‏ 

$ إن الدعوة لحذب الأفراد حم يتقدموا لحو المناصب الشاغرة هي الخطوة الأولى في عملية 
ملء الوظائف» أما الخطوة الثانية فتتمثل في إستعمال الأساليب الضرورية لأختيار أكفئ العناصر 
من المتقدمين» وبالتالي فالهدف الرئيسي من إحراء عملية الإختيار هو إبغاد الأفراد الغير موهلين 
Ab‏ العلن عنها "() وبناء على ذلك قد يطرح السؤال التالي: كيف ميز المؤسسة بين مختلف 
المترشحين ؟ و قد طرح هذا السؤال منذ المراحل الأولى الي بدأت فيها الوسسة تتم بالعنصر 
البشري» وللإحابة عن هذا السؤال يمكن القول أن هناك العديد من الوسائل والطرق الي تسمح 
من قياس موهلات وخصائص الأفرادء وبذلك تسمح من الإختيار بين الأفراد المتقدمين» ويمكسن 
أن نحصر هذه الطرق في ما يلي B:‏ 
ب1)- طريقة الإخسارات والفحوص المهنية : وترجع هذه الطريقة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية 
حين استخدمت في JA‏ الصناعي» وتهدف هذه الطريقة إلى إحراء إختبارات وفح وص مهنية 
على المترشحين لشغل الوظائف الشاغرة» ميث تمكن من الكشف عن مجموعة مسن الصفات 
والقدرات عند هولاء المتقدمين؛ و يمكن أن تتحذ أشكالا وصورا عديدة : 





1 
( ) عادل حسن مرحع سابق de‏ 


2 
( ) راحم date‏ حسن المرحع السابق ص ص 57-55. 
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- إختبارات الذكاء : و دف إلى قياس درجة ذكاء الأفراد وصحة حكمهم على الأشياء وطريقة 

تفكيرهم وتصرفاتهم وقوة ذاكرتمم ومقدرقم على الملاحظة . 

jet -‏ المقدرة : ويهدف قياس مقدرة المترشح من حيث السرعة في الأداء 

- إختبارات الميل للعمل : ويهدف إلى قياس مدى حب المترشح للعمل أو المهنة اراد شغلهاء 

وكذا درجة انسجامه معها . 

- إختبارات الشخصية : وهو من أصعب الإختبارات بحيث يهدف إلى حصر أحلاق وطباع 

ومقدرة المترشح على القيادة خاصة ودرحة حساسية وشجاعته وتحكمه في أعصابه م 
ويمكننا أن dé‏ احتبارات أحرى» بحسب الحدف من وراء هذه الإختبارات مع العلم أنه 

في هذه العملية يستعان مختصين في هذا JU‏ و للمزيد من المعلومات Re‏ اللحوء إلى كتب 

علم النفس الصناعي» و علم نفس العمل. 

ب2)- طريقة الطلب : وهي من الطرق الأكثر إستخداما ومن الوسائل العامة عند عملية 

التوظيف» حيث أن الطلب عادة يكون مصحوب لف للمترشح» و يمكن من خلاله معرفة 

المعلومات الأولية والأساسية هذا المترشح من حيث السنء الجنس» الحالة الإحتماعية» الموهلات 

العلمية الخبرات السابقة... إلح. 

ب:]- طريقة المقابلة: وهي وسيلة الأكثر شيوعا في العالم لتقييم والحكم على المترشح. ويمكن 

أن تتخذ أشكال المقابلة الشخصية؛ المقابلة الحماعيةء... إل و هي الأخرى دف إلى الكشف 

عن قدرات وإمكانيات المترشحين؛ وكذلك الحكم على شخصياتهم وطباعهم وأخلاقهم. 

ونشير إلى أن الموسسة يمكنها إختيار أية طريقة من هذه الطرق كما يمكنها الحمع des‏ ويتوقف 

ذلك على مدى الأهمية الى تعطيها الموسسة okb‏ الإختبارات ومدى الإمكانيات الي تتوفر عليها 

في تحقيق ذلك» كما يمكن للموسسة الإستعانة .مختصين من الخار ج لتحقيق هذا الهدف. 

ح) مراحل التوظيف:ثمر علاقة الغمل عادة بمرحلتين متغاقبتين تتمثل الأولى في المرحلة التجريبية أي 

' المرحلة السابقة للتوظيف النهائي بينما تتمثل المرحلة الثانية في مرحلة التعيين النهائي أو الترسسيم 

(التثبيت). 


الفصل الثالث: سياسات تسير الموارد البشرية e‏ 
و تتميز كل منها بخصائص و مميزات و يمكن أن نوضح هذه المراحل كما يلي C‏ 

المرحلة الأولى: مرحلة التجربةء و هي المرحلة الي يوضع فيها العامل الحديد تحت الملاحظة 
في فترة تدريبية و بحريبية» قصد التأكد من مدى كفاءته و قدراته و إستعداداته للقيام بالعمل 
الموكل إليه» و كذلك فرصة للعامل نفسه ASY‏ مهارته و خبراته في إتقان العمل الذي كلف به 
حيث تنص في هذا الشأن بالنسبة للقانون الجزائري المادة 18 من قانون علاقات العمل أنه مكن 
أن يخضع العامل الجديد في توظيفه لمدة حريبية لا تتعدى ستة أشهر كما يمكن أن ترفع هذه اللمدة 
إلى 12 شهرا لمنصب عمل ذا تأهيل عالي. 

المرحلة الثانية: مرحلة الترسيم ( التثبيت): بعد جمع المعلومات و تحليلها و تفسيرها بناء 
على نتائج الفترة التجريبية» قد يكون القرار برفض المترشح أو تأجيل تثبيته مع إعطائه فرصة 
أخرى للتجريب» كما هو الحال بالنسبة للقانون الجزائري أو فصله فائياء و إذا تم تقييم العامل 
إيجابيا يمكن حين إذ اعتباره مر" ما أو عامل دائما بالموسسة و في هذا الموضوع نضيف أيضا 
أن الو سسات العالمية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا و غيرهاء تعمل على إتباع 
أسلوب التوظيف بالتعاقد» و هو نظام cales‏ عن النظام الأول لكون هذا الأخير يسمح هذا 
العامل أو الموظف للتعاقد مع الموسسة لمدة زمنية محددة» و قد تلجأ الموسسة لفسخ عقد العمل 
موحب إنتهاء عقد الغمل كما هو الحال أيضا للغامل» و يمكن ها أيضا و للعافل إذا تحققت 
إرادة الطرفين في إعادة تحديد العقد لمدة زمنية أحرى» و قد يطرح السؤال هنا حول أهمية 
التوظيف الدائم و التوظيف بالتعاقد.والجواب عن دلك يمكن في ما يحققه التوظيف للمؤسسة 
وللعامل كل حسب نظرته وانشغلاته. 

و لي الأخير» تتضح لنا أهمية سياسة التوظيف في كوها سياسة معقدة وصعبة وما 
على الموسسة إلا أحذ الحيطة و الحذر في كل مرحلة من مراحل التوظيف» كما يجب عليها 
أن تضبط و بصفة جيدة الإمكانيات و الوسائل الي تمكنها من تحقيق ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد 
الإحراءات و الأساليب و القدرات ال تسمح من وضع سياسات تقديرية للتوظيف با يومن للها 
إحتياحاتها من العنصر البشري و ما يحقق ها أهدافها المسطرة. 
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المبحث الثانى: سياسة التكوين 

لقد حاولنا في المبحث الأول من هذا الفصل دراسة سياسة التوظيف على مستوى 
الموسسة باعتبارها أحد السياسات و الوسائل الي تساعد الموسسة في تحقيق ما تم تقديره والتنبو به 
من حيث العنصر البشري الضروري لتحقيق أهدافها غير أن هذا لا يكفي للمحافظة و التحكم 
في هذه التقديرات و التنبوات» إذ كما نعلم أن مفهوم القدرات و الطاقات تختلف عر الزمن 
و تحتاج دوما إلى صيانة و اعتناء حي تبقى دائما تستجيب لاظروف الى تواحهها كتغير 
التكنولوجيا المستخدمة أو تغير أساليب و تقنيات العمل...إلخ. 
و تعتبر سياسة التكوين أسلوب ضروري في تحقيق هذه الصيانة و الإعتناء بالعمال» غير أن السوال : 
الذي يطرح هناء كيف حكن للموسسة أن تضع مخططا تكوينيا بمكنها من تحقيق هذا ؟ 
ومن خلال هذه السياسة التكوينية يمكن للموسسة أن تحيب عن مجموعة من الأسئلة لماذا نكون ؟ 
من نکون؟ كيف نكون؟ و هو ما سنحاول مغرفته من خلال المطالب الثلاثة التالية: 

المطلب الأول: مفهوم اللكرين . 

المطلب الثاني: أهمية اللكون» أهدافه و أنواعه. 


المطلب الثالث: إجراءات his‏ التكوين والتسبير AGEN‏ 


المطلب الأول: مفهوم التكوين 

يعتبر موضوع التكوين في الموسسة من المواضيع الي تولى إهتماما خاصا . نظرا للدور 
الكبير الذي يلعبه في تنمية و تطوير المهارات عند العمال ما يحفزهم على المزيد من بذل spt‏ 
عا يحقق أهداف الموسسة. 

وأصبحت بذلك الموسسات تعمل على وضع برامج تكوينية وتخصص أموال وإمكانيسات 
لتحقيق ذلك. و قد تعددت و تنوعت تعاريف التكوين و من بين هذه التعاريف : 
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-" يقصد بالتكوين العمل على زيادة معرفة و مهارة الفرد؛ لترشيد أدائه للوظيفة الب يشغلها 
سواء كانت حالية أو مرتقبة () و هو تعريف يركز على زيادة المعارف و المهارات للفرد العامل 
داخل الموسسة و التنبو As‏ 
- التكوين هو شكل من أشكال التدريب؛ و باستخدامه و عن طريقه تنمى و تكنسب العاف 
و القدرات الفنية" Ô‏ و هو تعريف يركز أساسا على الحانب التطبيقي للمهنة أي أنه مرتبط 
بالناجية العملية ها ي ie‏ أن التكوين هز go‏ و Jef‏ من ولزن 
-" إن التكوين on.‏ الواسع Je‏ بين ثلاث أوجه من النشاط : 
- التعليم : هو الإصطلاح الواسع الذي يشمل الإطار العام للموضوع؛ و يقصد بالتعليم إكتساب 
الشحص المعرفة و المهارات لتطوير عاداته و اتماهاته. 
- التطوير : تنمية القدرة لدى الشخص بقدر يساعده على فهم المشاكل (oh‏ تواحهه ومعرفة 
مدى تأثيرها على الأمور الى ترتبط بالشاكل الأخرى في الشروع, و هذا ما يتضح لنا عند وضع 
أي برنامج من برامج التكوين إذ من الأفضل أن يكون هذا الأخير أداة لتطوير الأفراد بقدر أكبر 
من تكوينهم. 
- التكوين : نوع من أنواع التعليم و بالتالي فإن كل أنواع برامج التكوين هي تعايم واي 
من الضروري أن يكون كل التعليم تكوينا O‏ 
-" وسيلة علمية ag‏ إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال صقل قدراته و تنمية مهارت 
و تغيير إتحاهاته» و تزويده بالعلومات لضمان تحقيق التوازن الحقيقي المنشود بين الأهداف 
التذريبية من ناحية و النتائج التدريبية من ناحية أخرى"(. 

و مما سبق نشير إلى أن هناك إحتلاف بين التعليم و التدريب حيث أن " التدريب يودي 
إلى تعميق المعرفة المتخصصة و المهارات لدى الفرد بخصوص إإحاز عمل أو أداء وظيفة معينة 
culs‏ أما التعليم فيؤدي إلى زيادة و تغميق المعرفة أو الثقافة العامة أو الإلمام بالبيعة "JSS‏ رم 
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Ô‏ محمد خيري "علم النفس الصناعي و تطبيقاته العملية" دار النهضة ipad‏ بدون سنة ص28. 
Ò‏ منصرر فهمي"إدارة الأفر اد و العلاقات الإنسانية" بدون دار النشر سنة 1972 ص96. 

Ó‏ تبيل الحسيئ النجار "إدارة الأفراد" بدون دار النشر سنة 1989-1988 ص105, 


م عبد الغفار حنفي por‏ سابق ص 257. 


الفصل الثالث: سياسات تسير الموارد | 125 


لبشرية 


و أما من حيث التدريب و التكوين» فقد يستخدم التكوين عغين أكثر إتسساعا و شم ولا 
من التدريب من حيث أن التكوين مغيد يفيد المعارف و المعلومات الي تفيد الأفراد في تحسين 
قدراتم و آدائهې بينما التدريب قد يستخدم في بعض الحالات من حيث المفهوم الأدائي اليدوي 
وت قر تان ر af qua 3 DA‏ كمقهوما مرد انکر و م 
من الحالات» و في دراستنا هاته فإننا نستخحدم مفهوم التدريب كمعن مرادفا للتكوين. 
المطلب الثاني: أهمية التكوين. أهدافه و أنواعه 

إن ael‏ و أهداف التكوين تتحدد بصفة عامة في الأثر الذي يمكن أن يحدئه التكوين 
في الموسسة» سواء تعلق هذا الأثر بالأفراد داحل الموسسة وإنعكاس ذلك في الأخير 
على الموسسة, أو الأثر الذي ينعكس مباشرة على الموسسةت و الي Se‏ أن نلخصها _الآثار- 
في تقويم العجز في الأداء. أما من حيث أهمية التكوين في ظل التسيير التقديري فإن ذلك بتحدد 
من خلال التنبو بالإضافة المعلوماتية و الأدائية الي مكن أن يحدثها التكوين» و الي من حلا 
يؤثر على البنية الإجتماعية المتاحة من CU‏ النوعي و الكمي» و الذي يظهر في الؤوسسة 
من خلال تقييم نتائج التكوين» عادة يتطلب من الموسسة ضبط قوائم تعدادية حديدة تظهر SAN‏ 
بين الوضعية قبل التكوين و الوضعية بعد التكوين و بذلك op‏ التنبو بالإحتياحات التكوينية 
المستقبلية في ظل التنبو بالإحتياحات إلى التوظيف المستقبلي» يمكن الموسسة من التنبو بتركيبة قرم 
لبشرية كما و فوعا و هو يومن رؤية اللوسسة al‏ اليشري في المستقيل؛ و من ة لا حكن 
في أي حال من الأحوال إتباع الأسلوب التقديري في للوارد البشرية دون ضبط سياسة تكويني: 
في Leu‏ تعتمد على تحديد الأهداف التكوينية» و كذا تقدير و تحديد الإحتياحات التكوينية 
المستقبلية) و عى العموم. فإن RAÏ‏ النكوين من منظور السبير التقديري تاعسل aie‏ : 
-المفهوم الأول (وقائي): من حلال التنبو عا يحتاجه الفرد من تعديلات و إضافات في قدراته 
ومهاراته بناءا على التنبو اوصعية «tu Ah As‏ ا کر Ve‏ الو ری ومن سد 
طرق و تقنيات العمل المستقبلي و كذا ظروف الغمل. 
- المفهوم الثاني (إجرائي): من خلال ملاحظة العجز في الأداء و العمل على تصحيحه 
بواسطة البرامج التكوينية. 
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بصفة عامة يمكن حصر أهمية التكوين فيما يلي : (ا) 

- يساعد التدريب العاملين في رفع قدراتهم و كفاءاتهم و تنمية مهاراتهم الي تمكنهم من التحكم 
في أعماهم و إتقاماء مما يساعد ذلك المؤسسة في رفع مستوى إنتاجها و تقليص تكاليفها وتحسين 
Les)‏ 

- يساعد التدريب العاملين على التحكم في أدوات الإنتاج ما يقلل من حوادث العمل. 

-اليد العاملة المتدربة لا تحتاج إلى مراقبة مشددة و إشراف مر كز عكس اليد العاملة الي لم تتلقفى 
تدريب» حيث يجد المشرفون صعوبات كبيرة في تأطيرها . 

- يساعد التدريب على تنسيق الأعمال و توحيهها بين مختلف القوى العاملة. 

- للتدريب أثر بسيكولوجي إيجابي على القوى العاملة» حيث تشعر هذه الأخيرة بأهميتها بأداء 
مهامه» Le‏ يزيد من إعتزاز هذه القوى العاملة و ثقتهم بأنفسهم. 

- يساعد التدريب على ترقية العاملين نما يؤدي إلى إستقرار العمال في الموسسة و بالتالي إنخفاض 
معدل دوران العمل فيها و تحسين العلاقات و تقوية الروابط بين العاملين و الإدارة . 

و هكذاء فإن موضوع التكوين يتحدد من خلال الإجابة على السؤال التالي : BU‏ نكون؟ 

أما أهداف التكوين فحسب م ديقوي M. DEGUY‏ بمكن إستحراج غايتين للتكوين): 

- داخل الموسسة: بالنسبة لها (الموسسة) فإن التكوين يساهم في تحقيق الأمداف و المردودية 
والشهرة و التقدم» و وسيلة لمتابعة سياسات توسيغ النشاطات. 

-بالنسبة للفرد: أما بالنسبة للفرد فالتكوين يغتبر تطبيقا لوسائل بإمكاما مساعدته على الحصول 
على قدرات و معارف» و مواقف تسمح له بالإندماج و الترقية و التحكم في التقنيات اللديدة 
و LIÉ‏ معارفه السابقة. 

و يضيف نفس الكاتب أن التكوين المتواصل يجب أن يرتكز أساسا على تحسين إندماج الأفسراد 
و تطوير تأهيلاتهم و ترقياقم المهنية و بذلك فإن من أهدافه السهر على سرعة تكييف الموظفين 
الجدد بالنسبة للموسسة» و المحافظة على القدامى» بواسطة تحسين تأهيلاتهم» و ترقيتهم المهنية . 





5 نآ‎ 
راحع نبيل الحسيي النجار مر جع سابق ص105.‎ O 
2 5 
€ )Voir M.DEGUY « Politique des ressources humaines dans l'entreprise » édit Organisations -Paris 1984 
p 132. 
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و يمكننا أن نظر إلى أهداف التكوين من حيث أنواعه إذ أن كل نوع يهدف إلى تحقيق Dr‏ 
معين على مستوى المؤسسة» و يحدد م ديقوى أنواع التكوين فيما يلي : () 

- التكوين للتكيف. 

- التكوين للترقية. 

- التكوين للوقاية. 

- التكوين لإعادة التوجيه. 

- التكوين لإكتساب المعارف و تحسينها و الحافظة عليها. 

و يرى أحمد ماهر عليش أن هذه المعرف متكاملة فيما بينها في إطار السياسة العامة للموارد 
البشرية الي تتبعها الموسسة» و يلخصها كما يلي: 


جدول رقم )05( جدول أنواع g‏ 











مرحلة التوظيف نوع الوظائف المكان 
1-توجيه الموظف الجديد [-التكوين المهئ و A‏ 1-داخل المؤ سسة 
2-التكوين أثناء العمل 2-التكوين التخصصي 2-خارج المؤسسة 
3-التكوين لتجديد المعرفة و المهارة 3-التكوين الإداري 3-ق أماكن خاصة 
4-التكوين لغرض الترقية أو التكوين 
5-التكوين للتهيئة للتقاعد 











المصدر: احمد ماهر عليش مرجع ساب ص323 . 


في الوقت اللازم بالبرنامج اللازمة في العملية التكوينية و من ثمة تخصيص الإمكانيات و الحجهود 


اللازمة عند هذا الوقت. 





1 
€) MDEGUY OP Cité p p 132-133. 
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لبشرية 


المطلب الثالث: a)‏ اءات مخطط التكوين و التسيير التنبؤي له 
أولا- إجراءات التكوين 

قصد جاح البرنامج التكويي يتوحب على الموسسة أن تقوم بوضع تخطيط دقيق له قبل 
بداية تنفيذه» و من أجل ذلك عليها أن تقوم بتحديد إحتياجاتها التكوينية» ثم تصميم البرنامج 
أو البرامج التكوينية و بذلك ob‏ التحطيط يعي " التفكير السليم الذي يوحه لرسم سياسة سليمة 
لمواحهة المشاكل المتعلقة بالأهداف المتعددة الخاصة بالتكوين» و هي المطلوب تقييمها و عرض 
الحلول السهلة الى تيسر لنا تحقيق كل هذه الأهداف أو بعضها في حدود الإمكانيات المتاحة" رل 
و من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن وضع مخطط تكويئ سليم مبئ على تقدير الإحتياحات 
التكوينية في المؤسسة من جهة» و على رسم السياسات الموضحة لأهداف البرنامج أو البرامج 
التكوينية و الإحتيار السليم للوسائل و الإمكانيات و كذا المتكونين والمكونين بالإضافة إلى ماخ 
التكوين و نقصد به مكان و ظروف التكوين. و بذلك فإن وضع خطة تكوينية تتطلب وضع 
استراتيجية و سياسة تكوينية تتحدد من خلال مرحلتين أساسيتين» المرحلة الأولى المتعلقة بتحديد 
الإحتياجات التكوينية و المرحلة الثانية المتعلقة بتصميم البرامج التكوينية. 
المرحلة الأو لى: تحديد الإحتياجات التكوينية : 
- إن مفهوم تقدير الموارد البشرية يعي التنبؤ jar,‏ 28 الأفراد الذين ترغب الموسسة في تكوينهم و ذلك 
من ناحية العدد والنوع. حيث أنه من المعلوم أن البرامج التكوينية تختلف في محتواها و ش ككها 
باختلاف الفئات الإجتماعية» أي حسب الجانب النوعي؛ و عادة يتم تقدير هذه الإحتياحات 
بنفس الأسلوب الذي يعتمد في تقدير الموارد البشرية في الموسسة. 
حيث أنه في التوظيف يركز على العجز في الأفراد و في التكوين يركز على الغجز في الأداء» أما 
الأساليب فتبقى نفسهاء فعند تحديد الإحتياحات التكوينية يرتكز على طرق ثلاثة يحب على كل 
مسير الالتزام يما و هي : ©) - JAE‏ التنظيم. 

Jal -‏ العمل (عبء العمل). 
Hé -‏ الفرد. 





(h)‏ محمد Je‏ برعي "التخخطيط في بحالات التنمية" مكتبة القاهرة الحديثة سنة 1987 ص318. 


2 
O) Voir JAQUES SOYER « Fonction formation » édit Organisations -Paris 1998 p p 105-106. 
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سح ا ا س وارد اليشرية___ 


؛-تحليل التنظيم : يسمح من مغرفة المواقع التنظيمية الي تحتاج إلى تكوين و نوع التكوين 
الذي يلزمها. و يستخلص هذا من خلال : 

- فهم أهداف التنظيم. 

JSA Hé -‏ التنظيمي للمنظمة و المناخ التنظيمي. 

- تحليل سياسة المنظمة و لوائحها. 

- دراسة تر كيب القوة العاملة للمنظمة. 

- تحليل معدلات الكفاءة. 

- دراسة التطور و التغيرات في نشاط المنظمة و حجم العمل AS‏ 

2-تحليل العمل : و الغرض من ذلك تحديد ما يجب أن يعرفه الفرد حن يؤدي وظيفته على 
أحسن وجه» و على ضوء هذا تتحدد أهداف التكوين و كذلك نوع اال هارات و المعلومات 
و الصفات المطلوبة لأداء العمل. و تحديد أيضا الشروط الواحب توافرها في الشخص لد حول 
البرنامج التكويئ الملائم. 

د-تحليل الفرد : يقصد بتحليل الفرد قياس أداء الفرد في وظيفته و تحديد مدى نجاحه 
في أدالهاء و تحديد المهارات و المعلومات و الأفكار الي تلزمه لتحسين أدائه في هذه الوظيفة 
و لأداء وظائف أخرى جديدة و حى يمكن التوصل إلى هذه النتيجة فإن القائم بالتكوين يقسوم 
بدراسة الأفراد من عدة جوانب : ر 

- المواصفات الفردية. - الخصائص الشخحصية. - الجوانب السلوكية. - 

كما أن تحليل الفرد يمكن من دراسة الدوافع * با يمكن من أن يشيع بعض هذه الدواقع أو هد 
الطريق لإشباعها أو يرشد الفرد لأحسن السبل لمقابلتهاء كما أن التكوين يمكن من أن يغير دوافع 
الفرد أو يطورها أو يعدل فيهاء ومن ثم يحب التعرف على الدوافع الموحودة عند الأفراد hs‏ 
يككن أن توثر على التكوين أو تتأثر به. وهنا يمكن الإستعانة برأي المشرف أو المسؤول المباشر 
في تحديد هذه الدوافع عند الأفراد كما يمكن الإستعانة بطريقة الإستقصاء أو الإختبارات . 





ف علي محمد عبد الوهاب مرحع سابق ص75. 
6 "يستخدم إصطلاح الدافعية للتنبو بمجموعة القوى الدافعية داخل الفرد و الي تعمل على استقرار نشاطه كإنسان بشري 
و تدفعه لتحقيق ie pot‏ من الأهداف من خلال ممارسة أنماط متنوعة من السلوك" إبراهيم الغمري مرحع سابق ص100. 


EL البشِزية‎ Satadi yatata الفصل الثالث:‎ 





























: سبق يمكن تلخيصه ذلك في أن‎ Les 


شكل رقم (os)‏ بن أهمية JS‏ التنظيم و العمل و الفرد عند وضع مخطط الكوين 





المصدر: علي at‏ عبد الوهاب مرجع ساب ص 75. 
و من منظور التسيير التقديري SG‏ أن نستنتج أن : 
-تحليل التنظيم : يهدف إلى التنبؤ بمكان التكوين ( مكان العجز ). 
-تحليل العمل : يهدف إلى التنبؤ بنوع التكوين ( برنامج التكوين ). 
-تعليل الفرد : يهدف إلى التنبؤ من يحتاحون إلى التكوين. 


وبذلك يقصد بتحديد الإحتياجات التكوينية "تحديد الأعداد والنوعيات من العاملين الذين يراد 











تدريبهم حي يمكن من إكساهم المهارات والمعارف والإتحاهات المطلوبة لرفع درجحة فاعلية 
المنظمة" © 

وكما سبقت الإشارة بالنسبة لموضوع الموارد البشرية فإن أي برنامج أو سياسة أو إحراء 
تضعه المؤسسة فهو وليد الحاحة. ونقصد بذلك الحاجة الإقتصادية أو التسيرية ومن ثمة Op‏ وضع 
أي برنامج تكويي يستدعي معرفة العجز في الأداء و تقدير الإحتياحات التكوينية و بالتالي لا 
يمكن في أي حال من الأحوال وضع برنامج تكويئ دون معرفة و تحليل العجز في الأداءء حيث 





8 5 1 
-3652 te Ces حمود يمال‎ à ( ) 
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د البشرية 


أن الحاحة إلى التكوين هي وليدة القصور في الأداء أي العجز في الأداى فغند إحراف العاملين 
في أدائهم عن المعايير الي وضعتها الموسسة و قصد إعادة توحيه و تقوم هدا الإنحراف يتعين حين 
إذ على الموسسة وضع برنامج تكويئ يمكنها من تحقيق دلك و لتوضيح أكثر هذه الفكرة حكن 
القول أن تحديد العجز مرتبط بالإعتبارات التالية: و 

-الأداء الطلوب أو المستهدف. 

-الأداء الفعلي. 

-الفرق بين الأداء المطلوب والفعلي وهو ما يسمى بالقصور أو العجز والذي يكن التعبير عه 
بالعلاقة التالية: 





القصور ف الأداء = الأداء المطلوب - الأداء الفعلى 


وإن البحث في سبب هذا القصور يمكن أن نرجعه إلى أحد السبيبين التاليين أو الإثنان معا . 

السب الأول M‏ > في اللؤسسة لا يفهم أو لا يعرف طريقة الأداء المطلوبة» أي أن القدرات 
المعرفية و المعلوماتية للفرد لا تسمح له بأداء مهام ويعتبر بذلك مثل هولاء الأفراد أمام الجاحة 
إلى تكوين» ويسمى هذا القصور بقصور في المعلومات أو في المهارات . 

السبب الثاني: قل يتمتع الأفراد بقدرات ومغلومات معرفية من حيث طريقة الأداء المطلوبة» غير 
أنه يوحد عجز في الأداء وقد يرجع ذلك إلى عدم توافر الإمكانيات» أو لظروف العمل» أو سوء 
تصميم الوظائف» أو سوء الموافز. ويسمى هذا العجز أو القصور بالقصور في إمكانيات الأداي 
وهو لا يتطلب برامج تكوينية وإما يتطلب توفير الإمكانيات والأسباب الي تسمح من القضاء 
على هذا العجز بالدرجة الأولى. 

وبصفة عامة op‏ القصور في الأداء وتحديد الإحتياحات التدريبية يرحع إلى لحد العناصر 
التالية: 
س نقص الكفاءات والمهارات في القوى العاملة بالنسبة للمعايير الموضوعة . 
. — نقص المعلومات لدى العاملين. 





D‏ علي محمد عبد الوهاب "إدارة الأفراد " مطبعة جامعة عين الشمس - القاهرة سنة 1975 ص68. 
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— تنس الوارد البشرية L‏ 


س كثرة الحوادث أثناء العمل وتعدد توقفات العمل» بسبب العطب الذي يلحق بأدوات guy‏ 
من جراء نقص الخبرة والكفاءة. 
— إرتفاع معدل دوران العمل» ومعدل تحويل العمال من وظيفة إلى أخرى . 
س زيادة نسبة التلف» وعدم إنحاز الأفراد للأعمال المكلفين يما خلال الفترة المحددة وبالكيفية 
والكمية المطلوبتان. 
— كثرة العمال الذين يتحصلون على تقديرات ضعيفة؛ عند تقييم كفاءاهم وإمكاناقم (نقيم 
العمال) . 

وما سبق فإن موضوع ديد الإحتياحات التكوينية يتعلق في هذه الحالة بالمفهوم 
الإجرائي» أما تقدير الإحتياحات التكوينية فيتعلق بالتنبو بمذه الإحتياحات التكوينية بصفة aki‏ 
قصد الوقاية من هذا العجز الذي Le‏ ن للموسسة أن تقع فيه وذلك من خلال التنبو بطرق 
وأدوات وأساليب وتقنيات العمل المستقبلية؛ وإعتمادها في وضع البرامج التكوينية و هي الحالة 
الي تعلق بالمفهوم الوقائي وهو يقوم على : 
- التنبو بالأداء المطلوب أو المستهدف. 
- التنبو بالأداء الفعلي. 
- التنبو بالفرق بين الأداء المطلوب والفعلي (القصور أو العجز). 
المرحلة الثانية: تصميم البرامج التكوينية . 
بعد الإجابة عن السؤالين» من هم الأفراد الذين يمتاحون إلى التكوينء وظائفهم مكاتتهم 
في الموسسة؟ و ماهو نوع التكوين اللازم والضروري لولاء الأفراد من خلال تحديد الإحتياحات 
التكوينية؟ يتعين على القائم بالتكوين أن يضبط البرنامج أو البرامج التكوينية؛ إذ يتعين عليه 
في هذه المرحلة من تحديد مجموعة من العناصر المتكاملة في ما بينهاء والي يمكن من خلانها تسطير 
سياسة التكوين في الموسسة واليي تتحدد في مغرفة ما يلي : 


1 أهداف so‏ نقصد بذلك الغرض من التكوين(راحع المطلب الأول من هذا المبحث). 


: اللكوين: و تحتوي على بحموعة من العناصر‎ vu- 
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و كرون ر Led‏ يكم SN‏ التي On‏ دق A‏ كرا عن لر 
إختيار فقط الأشخاص الذين بعكنهم متابغة و فهم البرامج التكوينية. 

o‏ محتوى برنامج التكوين: و نقصد به المعلومات و المهارات ال ترغب الموسسة في إضافتها 
للمتكونين» إذ يحب أن تتماشى هذه المغلومات و المهارات مع القدرات العلمية و الكفاءات 
العلمية لهؤلاء المتكونين. 

ه٠‏ المكونين : و نقصد بهم الأشخاص الذين يشرفون عن عملية التكوين» حيث على الموسسة 
إختيار من تتوفر فيهم القدرة على ذلك و هذا بالتركيز على الخصائص التالية : C‏ 

-المعرفة العلمية الحيطة .موضوعات التخصص الذي يتولى التكوين إكتساها للمتكونين. 

-الخبرة العلمية و التطبيقية و القدرة على إستخدام المعلومات و الأسس العلمية و وضعها 
في التطبيق العلمي. 

-تكامل الشخصية و توازفها لإعطاء المتكونين قدوة سليمة و كسب إحترامهم. 

-القدرة على التفاعل مع الجماعات و العمل الجماعي. 

3- إمكانيات A‏ : عادة موضوع إمكانيات التكوين يحتل مكانة خاصة عند وضع البرامج 
التكوينية» نظرا لأنه يكلف الموسسة أموالا كبيرة يتوحب على المؤسسة توفيرها حي تتمكن 
من تنفيذ البرامج التكوينية؛ وموضوع إمكانيات التكوين لا يتعلق فقط بالإمكانيات الماليقه بل 
أيضا عمجموع الإمكانيات المادية (بناءات» منشآت» مخابر» ...)والبشرية الي تساهم في CAN‏ 
البرامج التكوينية» وأصبحت بذلك هذه الإمكانيات تدحل ضمن مفهوم النفقات الإستمارية 
والنفقات التشغيلية . حيث يتعلق المفهوم الأول» بالتكاليف الطويل الأحل وال يمكن إستغلاها 
في عدة برامج تكوينية Ae gat)‏ من السنوات) والمفهوم الثاني» فيتعلق عجمو ع التكاليف المباشرة 
والغير المباشرة الي تعرف خلال تنفيذ البرنامج التكويي» WaS‏ رواتب و مكاففات المكونين» 
مصاريف النقل» الفنادق» البرامج.....إلخ .ونذكر أن في عصرنا هذا أصبحت الموسسة تخصص 
نسبة مالية من مجموع الكتلة الأجرية وعادة تتراوح بينا» و %5 لتحقيق هذه البرامج التكوينية. 





1 
€) Voir JAQUES SOYER O P Cit p 166. 
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4- طرف تقدير الإحتباجات Aai‏ إن التتبع إلى طرق تحديد الإحتياحات التكوينية يلاحظ 
أا تفيد بدرجة كبيرة في تحديد نوعية الأفراد الذين يحتاحون إلى تكوين» بمكنهم من تطويسر 
معارفهم وإمكانياتهم العلمية والعملية عا يؤثر إيجابا على مردودية أدائهم» غير أن يبيقى السؤال 
هناك كيف بمكن تقدير الإحتياحات إلى التكوين وحاصة من الناحية النوعية والكمية؟ أي من هم 
الأفراد الذين يحتاحون إلى التكوين ؟ و كم عددهم ؟ 

إن الإجابة عن هذا السؤال تؤدي بنا إلى دراسة طرق تقدير هذه الإحتياحات» والي يكن 
أن نحددها في نفس الطرق الى تعتمد في تقدير الموارد البشرية بصفة عامة والي تمت دراستها 
في الفصل الثاني من هذه الدراسة» فقط بمكن القول أن في المرحلة الأولى يتعلق الأمر بتقدير 
إحتياحات المؤسسة من حيث الأفراد اللازمتين والضرورتين لشغل مناصب بحسب إحتياجسات 
الموسسة وفي هذه المرحلة يتعلق الأمر إذا بتقدير إحتياحات المؤسسة من حيث الأفراد الذنين 
يحتاحون إلى تنمية وتطوير معارفهم (تكوين) بحسب إحتياجات المؤسسة ويي هذه المرحلة يتعلق 
الأمر بتقدير إحتياجات المؤسسة من حيث الأفراد الذين يحتاحون إلى تنمية وتطوير معارفهم 
(تكوين) حسب إحتياجات الموسسة وأهدافها أيضا وبالتالي يمكن الرحوع إلى طرق تقدير الموارد 
البشرية» والإعتماد عليها في وضع البرامج التكوينية مع أخذ بعين الإعتبار طبيعة البرنامج 
التكويي» الذي يرتكز على العجز في الأداء وليس في الأفراد . 
ثانيا-الد التنبو ي للتكوير 

حسب ل. ما تيس ( (L. MATHIS‏ >( تكمن في عملية التكوين و الي يجب أن تحضر في إطضار 
نظرة تنبئية مستقبلية OÙ‏ هناك مستقبل يحضر للأفراد وللمؤسسة؛ وهذا التحضير يكون من منظور 
تحدد فيه مختلف العمليات الي يحتويها التكوين» على أن يكون المحطط التكويي منظما ومبنيا 
في إطار الحطط العام للمؤسسة » وفي نفس الوقت البحث عن أحسن الوسائل لضمان نوعية 
أحسن في التكوين . 

ويضيف نفس الكاتب و تفاديا الجميع المشاكل الي يمكن أن تقع في إطار عملية التكوين يجب 


العمل على تشخيص الإحتياحات والنقائص» وفق الأهداف المسطرة» مع توفير الوسائل اللانمة 





1 
€) Voir L.MATHIS OP Cit p324. 
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cY‏ هذه الغملية. ومنه ولكي يكون للتكوين أكثر حيوية ويستجيب الإحتيجات الوسسة 
في الحاضر والمستقيل» على المسؤولين بصفة عامة والمسؤولين عن الموارد البشرية بصفة a os‏ 
السهر والبحث الدائم عن إدماج الأفراد» وتكيفهم مع المستجدات الي ستحدث مستقبلا داحلى 
الموسسة وجعلهم مستعدين لمواجهة هذه التغيرات المستقبلية وذلك في إطار مجموعة 
من الإجراءات حسب ما تيس : 

إحراعات التكوين من خلال التسيير التنبيي وترتكز حسب Č) A L. MATHIS‏ 

- وضع برنامج التكوين: الذي يجب أن يكون مساعدا على التغيير بحيث as‏ من الفرد 
أو الجماعة قادرة على التحكم في مناهج وبنية الغمل» وأن يأحذ بعين الإعتبار كذلك بعد الجماعة 
داخل المؤسسة ويعطي إمكانية الإحساس أكثر بحقيقة المؤسسةت ويعمل كمحدد للمشاكل 
على المستوى الإإحتماعي ها . 

- تحديد إحتياحات التكوين في الموسسة: إن تحديد الإحتياحات هي العملية الأكثر صعوبة 
في تسيير التكوين ف الموارد البشرية وبالتالي يجب أن يحدد من خلال التحديد الحيد لالإحتياحلت» 
وذلك على المدى القصيرء ويقترح في ذلك ماتيس الخطوات التالية: ر 

الخطوة الأو لى: المنظورية "PERSPECTIVE"‏ 

وتتمثل في التنبو بكل الإحتياحات الكمية والكيفية للموسسة في ميدان التكوين والمتعلقة 
بالتطورات التكنولوجية» والإجتماعية الي تحدث والتكوينات اللازمة لذلك . 

الخطوة الثانية : وهي متعلقة ومرتبطة بالملاحظة اليومية لإحتياحات أي وحدة أو تنظيم 
في الموسسةء وإختيار مختلف التكنولوجيات الضرورية والملائمة لذلك» وهذا من خلال مخطط. 


الخطوة الثالثة: (الفردانية) تقوم هذه العملية بالتحليل لكل فرد بالمؤسسة» هدف تحسين مغارفه 


وتطويره؛ والتمرن» والتوفيق بينه و بين منصبه ومسؤولياته. 
كل هذه المراحل تتطلب تفكيرا عميقاء ودراسات خاصة d‏ ميدان الموارد البشرية . 





1 
رأ‎ Voir LMATHIS IDEM p324. 
Ê) Voir LMATHIS IDEM P 114. 
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وحسب ما رتوري (ب) وكروزي (د) MARTORY.B ET CROZET. D‏ فان تقنيات تحديد 


الحاحيات في التكوين تتمثل في أربعة تقنيات: Ò‏ 


أ)نتائج التسيير التنبئي للأفراد: هذه النتائج تؤدي إلى تحديد الإحتياحات والقدرات الموجحودة 
في المؤسسة لمعرفة كيفية تسيرهاء ولمعرفة هذه النتائج حكن أن يظهر نوعان من برامج التكوين : 
الأول: حاص بتعديل وتحسين القدرات الداحلية للمؤسسة . 

الثاني: خاص بتكييف القدرات الخارجية مع الإحتيجات الداخلية . 


ب)التحقيقات الرمية والتحقيقات الغير الرمية: تتمثل في المحادثات والإستبيانات ... الي Sy‏ 
ما بين المسؤولين والمرؤوسين أو الإطارات و العمال بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بسلوك 


ج( إستخدام المؤشرات الإحصائية : يستخدم المسير مؤشرات تسييرية» بالإعتماد على الأدوات 
الإحصائية» تمكن من الكشف ومعرفة النقائص الموحودة في الموسسة» حيث توضع من خلاللها 
مؤشرات لسلوكات وأداءات غطية» ثم مقارنتها مع السلوكات و الأداءات الحقيقية ومن بين هذه 
col à gl‏ كمية الإنتاج» حوادث العملء التغيب.....إلخ . وبذلك نستخرج الفروقات LU‏ 


عن نقص التكوين . 


د) تحليل مهام وقدرات الأفراد: من خلال دراسة وتحليل القدرات الشحصية للأفراد أثناء قيامسهم 
عهامهم. 





€) Voir B.MARTORY et D.CROZET O P Cité p83. 

















وقي الأخير يمكننا القول أن وضع مخطط تكويي يمكن الموسسة من تحقيق» صيانة والإعتناء 
عواردها البشرية» يتحدد من خلال الفهم والتحليل لمعن التكوين من جهة و من جهة أحرى 
في ضبط وتحديد الإجراءات اللازمة والضرورية الي تسمح من التنبو بتقدير وتحديد الإحتياحات 
التكوينية في ظل سياسة خاصة بالمؤسسة وبأهدافها المستقبلية» بالإعتماد على التسيير التنبؤى 
للتكوين. 

و هكذا يمكننا القول أن تخطيط إحتياحات الموسسة من اليد العاملة يمس مح للمؤسسة 
من التنبؤ بإحتياحات التنظيم من حيث اليد العاملة الضرورية لإستمرار هذا النقام في وظائفه 
على أحسن وجه وأن حصر الإحتياحات يعن معرفة أوجه القوة والضعف الي تتميز ها ا موسسة 
من حيث اليد العاملة الموجودة على مستوى الموسسة مما يمكنها من تحديد العجز الحالي والمستقبلي 
من حيث الأداء» وإن أرادت الموسسة تحقيق التوازن الكمي و النوعي عليها إتباع سياسة التوظيف 
والتكوين حيث من خلال السياسة الأولى يمكنها إضافة أو التخلص حسب الحالة من الفائض 
أو العجز الذي تعاينه Le cac‏ يؤدي إلى تغيير البنية الميكلية والإحتماعية في الموسسة سواء تعلق 
بالكم أو النوع كما أن سياسة التكوين تسمح من تغير هذه البنية الميكلية و الإجتماعية لكون 
هذه السياسة تعمل بإستمرار على محاولة زيادة الفاعلية الناتّحة عن البرامج التكوينية» ما يسمح 
من تنمية وتطوير قدرات وكفاءات ومهارات العاملين وهو مايعي تحسين وزيادة النوعية 
في الموسسة» كما أن البرامج التكوينية قد تخدم السياسة الإجتماعية خاصة عند التكوين من أجل 
الترقية الذي قد تنتهجه المؤسسة كمحفز للأفراد قصد الحافظة عليهم وتطويرهم و جعلهم 
يشعرون بالأمان في الحياة المهنية وهو ما يحقق الإستقرار في المؤسسة وجعل العمال مشار كين 
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و ن ر ر 


المبحث الثالث: سياسة التحفيز 

إن دراستنا إلى سياسة التحفيز في موضوع بحثنا هذا لا تنطلق من محاولة فهم السلوك 
الإنسابي (سلوك العمال)» داخل الو سسة LVL‏ الذي يحقق أهدافها فحسب» و إا خاصة 
من حيث فهم هذا السلوك و التبو به في المستقبل قصد توجيهه؛ و محاولة التحكم فيه من خلال 
الأدوات التحفيزية الي يجب التنبو ياء و وضعها لتحقيق ذلك. 

و هذا في إطار ما ثم التنبو به من احتياحات الموسسة للموارد البشرية» أي وضع تصور 
مسبق لتحفيز هذه للوارد البشرية ما يكن من المحافظة على ما تم تقديره و جعل كل فرد يدل 
الجهد المستمر بالكيفية و الكمية الي تمكنه من أداء مهامه في أحسن الظروف» و في إطار 
متطلبات نشاط للوسسة و خاصة أنه لا معن للمهارات و القدرات إذا كانت غير مصحوبة 
بالأداءء و الذي لا حكن أن يتحقق إلا من خلال معرفة الدافعية و التحفيز و فهم سلوك العممال 
داحل الموسسة و من أجل ذلك سنحاول دراسة هذه السياسة و ذلك من خلال مطالب ثلاشئة 
بحيث نتناول في: 

الطاب الأول:مفهوم التحفيز . 
المطلب الثاني: أهمية التحفيز وأهدافه. 


المطلب الثالث: إجراءات التحفيز. 


المطلب الأول: مفهوم التحفيز 

لقد أصبح اليوم يرتكز أساسا في توجيه سلوك العامل و التحكم فيه على التحفيز: هنا 
الصطاح الذي أحذ بعدا هاما في تسيب للوارد البشرية و حاصة مع التطورات الي حدثت فى Je‏ 
إدارة الأفرادء فما هو إذا التحفيز ؟ ذلك ما سنحاول مغرفته من خلال هذا الملطلب. 

إن دراستنا لموضوع التحفيز تؤذي بنا حتما إلى التساؤل عن pe‏ السلوك الإنسساق 
| و التحكم cad‏ هذا التبادل الذي أثير منذ السنوات الأولى لدراسة المنظمات؛ بدأ من المدرسة 
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کے 
الكلاسيكية إلى غاية المدرسة الحديئة» من خلال دراستنا لهذا الموضوع تبين لنا أن هناك آراء 
عديدة و مختلفة غير أننا سنر كز في موضوعنا هذا على محاولة فهم التحفيز من خلال التطور 
الفكري في نظرته إلى الإنسان. رأ 
-حراكة الإدارة العلمية ( 1920-1900 ) ركزت هذه الحر كة على الأساس المادي في العمل 
| والإنتاج» و إعتبارا أن الإنسان Le‏ هو إلا أداة للعمل» أي مصدر للطاقة الي تستحدم للوصول 
إلى تحقيق guy‏ و اعتمدت على الآداء المثالي» و تدريب العمال على العملء و بذلك كان 
الحافز الأساسي للعاملين حسب هذه النظرية هو الحافز النقدي. 
- حركة العلاقات الإنسانية ( 1950-1930 ) : مع الكساد العالمي و ظروف الحرب العالمية الثانيت 
و خروجا عن مبدأ الإدارة العلميةال أحدتث مشاكل و إضطرابات في الصناعة» حاؤلت هذه 
الحركة تفسير السلوك الإنساني بإعتبار أن الفرد ( العامل) هو قبل كل شيء إنسان و بالتالي يجب 
مغرفة AS‏ التعائل عه و ی Je‏ ولك رکو ت غق ریب en AM galet‏ 
- مدخخل العملية الإدارية (1960-1950 ): إن إهمال حركة الإدارة العلمية للجوانب و تركيزها 
على العناصر الفنية في الإنتاج قد أدى إلى كثير من DAS‏ الإنسانية في علاقات الإدارة 
بالعاملين كان ها الأثر السلي على الإنتاج. 
ظهر إتحاه فكري» يرى أن الإدارة هي تجموعة الوظائف الإدارية و الي تتحذ شكل دورة 
مستمرة ( تخطيط› تنظيم» متابعة ) و هي تخص الإدارة الغلياء و إذا أتمت على أحسن وحه 
يمكنها التحقق من الوصول إلى الأهداف المطلوبة. 

و بذلك» اهعم بتدمية و زيادة الهارات و القدرات الإدارية في جال التخطيطء التنظيم 
و المتابعة» و إبتكار أساليب و أدوات متطورة تساعد الإدارة في أداء هذه الوظائف ر( لم Jš‏ 
العنصر الإنسانن لكنها لم تضعه موضعه الصحيح). 
-مدخل إتخاد القرارات و علم الإدارة ( 1960 إلى يومنا هذا )ظهر في الستينات و إزداد تطلورا 
في السنوات الأخيرة خاصة مع ظهور و تطور الحاسبات الإلكترونية و ظهور تقنيات و حسابات 
مساعدة في الخاد القرارات ( بحوث الغمليات ) 





1 
(*) للمزيد من المعلومات حكن الرحوخ إلى عبد الغفار حنفي "السلوك التنظيمي و إدارة الأفراد" مرحع سابق 
ص ص 352-351. 
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د البشرية 


-مدخل سلو کي )1965 حي يومنا هذا ) دوقلاس» ماك جرتجر. في نفس الوقت الذي تطلور 
مفهوم SET‏ القرارات فإن الإتجحاه السلوكي ينمو و يتطور و يكتسب ثقة الكثير من المشرفين 
ويرى هذا المدحل أن العامل الأساسي امحدد لكفاءة الإدارة و WE‏ على تحقيق أهدافها هو 
الإنسان (السلوك الإنسابي ) وجو مشهوم مرتبطا بالسلوك الإنشاقء و يتقش اصح اب من 
المدخل إلى : 
- مجموعة السلوك الإنسان : ترى أن الإدارة تحقق أهدافها و ju‏ اتما من خلال اللجهد الإنسان 
و من ثمة فإن بجاح المدير يتوقف على حاحه لي فهم السلوك الإنسان. و بذلك تركز في دراستها 
على فهم الدافعية» القيادة» التدريب و الإتصالات. 
وأحذت أفكارها من تارب هوتول سنة 1933-1928 بقيادة إلتون مايو» و من أهم أنصار هذه 
احموعة دوجلاس و ماكجروجر الذي روج أفكاره تحت ما يعرف بنظرية ×و va‏ 
` نظرية × النظرية التقليدية: ترى هده النظرية بأن: 
- الإنسان بطبيغته كسول لا يحب العمل. 
- الإنسان بطبيعته حامل لا يريد تحمل المسؤولية في العمل. 
| > الإنسان يفضل دائما أن يجد Last‏ يقوده و يوضح له BU‏ يفعل. 
- العقاب أو التهديد بالعقاب من الوسائل الأساسية لدفع الإنسان على العمل ( الإنسان يعمل 
خوفا من العقاب و الحرمان و ليس حبا في العمل) 
NT‏ احا A‏ اليد و AE‏ علي الإنيان حون يعمل حك TE E Ÿ‏ 
متابغة و إشراف. 
- الأحر و المزايا المادية هي أهم حوافز العمل» أي أن الفرد على إستعداد للتضحية أي شسيء 
في سبيل الحصول على مزيد من الأجر و المزايا المادية الأخرى. 

وسادت هذه الفكرة في الإدارة الصناعية باججتمعات الغربية» و ما زالت العديد من دول العالم 
الثالث تمثل هذه الأفكار. 
غير أن التحارب العلمية أثبتت أن أوامر كثيرة تصدرها الإدارة و لا تطاع بل قد يتجاهلها 


الأفراد» و في بعض الأحيان يتصرفون دون أن تصدر إليهم أوامر محددة. 
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کذلك» بينت أن الإنسان ليس كسولا بطبيعتف حيث أن هناك أفراد يعملون ساعات أطول 
من ساعات العمل المقررة» و إذا كان الإنسان يكره الغمل فكيف نفسر ذلك ؟ كما أن هناك 
من العمال من يرفضون العمل الإضافي و لو Que‏ الأحر فكيف أيضا نفسر ذلك ؟ 
النظرية الحديئة + نظرية ماك حرتجور : حاولت تفسير السلوك الإنسابي من زاوية أحرى : 
-الإنسان يرغب في العمل» فهو يحب العمل و يفضله عن الفراغ. 
-الإنسان يسعى إلى تحمل السؤولية و المخخاطر. 
-الإنسان يطلب الحرية ف العمل و التحرر من القيودء و هو Jak‏ أن يكون قائدا و ليس تابعا. 
-الوعد بالمكافئة أو إحتمال الحصول على نتائج إيجابية دافع أساسي للعمل ( الإنسان يعمل 
ليس خوفا من العقاب و لكن أملا في مكافئة ) 
- ليس هناك ضرورة للرقابة الدقيقة على الإنسان أثناء العمل؛ إذ يكفي تحديد الأهداف المطلوب 
تحقيقها و يدرك الفرد سبيل الوصول إليها و هو حدير eh‏ أفضل السبل و الوسائل. 
٠‏ س فق الأحر هو الذي بهم العامل ( الفرد ) بل يعمل على قلي حاجات À s A‏ 
إلى جموعة من الأصدقاء قصد الحصول على مر كر إحتماعي مرموق و الرضى على الإناز 
الشخصي . 
- مجموعة النظام ( الإحتماعي): ترى من الإدارة نظاما إحتماعيا متكاملا » و بذلك op‏ المنظمة 
هي مجموعة من الأنماط ( السلوكات ) الحضاريات الي Las‏ بتفاعل أفراد الجماعة, المكونة لما 
و بذلك يجب التركير على التفاعل الإجتماعي داخل المنظمة وفهم الأفراد كجماعات من خلال 
فهم الروابط الي تتحكم في هذه الجماعات و ذلك في ظل المناخ المحيط بالمنظمة. 
و على العموم يمكن القول أن التطور الذي حدث ف الفكر الإداري من حيث نظرته إلى ayi‏ 
في الإدارة بين أن السلوك الإنساي كثل أحد المحددات الرئيسية لكفاءة الإدارة و kata]‏ سواء 
JE‏ هذه السلوك في مفهوم السلوكات الفردية أو الجماعية في المنظمة. 

إن دراسة السلوك الإنسان وإن كانت ممكنة إلا أا ليست سهلة» والفهم الصحيح له 
Obs‏ 
-تحديد العوامل الموثرة على السلوك المشاهد. 


سس سسب 
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-تحديد دور كل من تلك العوامل و أهميته النسبية في تشكيل Le‏ السلوك المشاهد. 
- تحديد العلاقات التفاعلية بين هذه العوامل و إتحاهات التأثير الناشئة عن هذه العلاقات. 
- متابعة التغير في هذه العوامل و أهميتها و علاقاتها. 
بالإضافة إلى ضرورة فهم معرفة المفاهيم حول السلوك الإنساني : () 

1[-الإنسان يسلك سلو کا (يتصرف) إذا كان : 

- قادرا على السلوك ( توفر إمكانيات ). 

- راغبا في السلوك ( يرغب في نتائج السلوك ). 

2-يتحدد السلوك الإنسان jei‏ محددات و خصائص فردية و تحث تأثير عوامل و متغيرات 
إحتماعية و حضارية» و من ثمة فإن دراسته تتطلب دراسة مجموعة الخصائص الفردية بالإضافة 
إلى المؤثرات الإجتماعية و الحضارية وصولا إلى فهم شامل و متكامل للسلوك الإنسان. 

3- السلوك الإنساني هو محصلة التفاعل بين خصائص الفرد و طبيعة الموقف الذي يعيش فيه 
الفرد» و يتخحذ السلوك الإنساني شكل نظام متكامل كما يلي : 


الشكل رقم )09( سين حصلة التفاعل بين خصائص A‏ وطبيعة الموقف 








Le‏ إقتصاددة وسياسية و ثقافية و إجتماعية 


2 ۶ 


المصدر: علي السلمي المرجع السابق ص22 . 
و من خلال ما سبق قد يبقى السؤال دائما مطروحا حول تعريف التحفيز و الدافعيسة 
و في هدا يقول الدكتور إبراهيم الغمري: " يمكن التعبير عن الحوافز بأنها ما يحصل عليه الفرد 
من المنظمة alas sti‏ المنتج فيها... فهذه الحوافز عبارة عن مقابل للعمل» بحيث يكن تميزيها 
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الفصل الثالث: 


De‏ تعن الكو ارو ال تسربببببب ب ا شتت سن 


بشكل ظاهر...فالأفراد يعملون $Y‏ يتوقعون حقيق شيء ما من عملهم Ms‏ و هن هنا تلهر 
أهمية الحو افز قي احافظة على العاملين و انتمائهم للمنظمة و في رفع كفاءاتهم الإنتاحية"رن. 

و يقول عنها الدكتور مصطفى بحيب شاوش بأنها : " الموثرات الخارجية الي تجع الإنسان 
أو تحفزه لأداء أفضل"ر0. 

و يعرف أيضا الدكتور حمدي فواد على الدافعية بأفا ' تعبير عن وضع أو حالة تعتري 
الفرد نتيجة حاحة أو شيء خارحيء و تعتبر هذه الحاجة أو هذا الشيء الباعث أو المدف. فهذه 
الحاحة مصحوبة بقوة دافعة أو مثيرة قوى على سلوك الفرد» و توجيهه نحو OA‏ و ينتج عنه 
إشباع الحاجة و بذلك تقل القوة الدافعة أو المثيرة عندما يبلغ "a‏ 

د يرك نفس الكاتب بأنما : " تختص بتفسير سبب السلوك الإنسان خاصة ما يتعلق 
بسبب gE‏ فرد ما في العمل و إخلاصه و ولائه له lus‏ اول ره ار ی Jan‏ = و ب دم 
يشعر الفرد 33ر2 زا العمل ad Les‏ لاخر يف لبن 9 E m8‏ 
في التهرب منه و يتطلب هذا تفهم دوافع السلوك البشري "ن. 

و li‏ فالدافعية تستلزم فهم الحاحيات الإنسانية» هذه الحاجيات الي صنفها و رتبها إبرامام 
ماسلو في نظريته الحاحيات الإنسانية و ذلك من ادل رج هرمي في مسة Dis ete‏ 
أولا: الحاجات البدنية ( الجسمانية ): و هي الحاجات الأساسية و الضرورية لبقاء الإنسان 
على قيد الحياة و الإستمرار فيهاء كالطغام؛ الشراب» امهواء... و هي SU‏ أساسية 
من الحاجيات الأخرى. 

ثانيا: الحاحة إلى الأمن و السلامة: و هي في الدرجة الثانية و تتمثل في الحاجة إلى حماية الإنسان 
من المخاطر المحتلفة كمخاطر الصحة» و الكوارث الإقتصادية و مشاكل الظروف الغير متوقعة 
الي تضر بالإنسان.... إل و هذه الحاجيات تظهر بعد إشباع الحاحات الجسمانية الأساسية و قبلى 
امجمو عة الثالئة من الحاجات. 
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ثالثا: الحاحات الإجتماعية» و هي الحاحات الي ها علاقة بالطبيعة الإجتماعية للإنسان والمتمثلة 
في رغبته في إقامة علاقات مع الآخرين و تكوين الصدقات و الأصدقاء في شكل بجموعات 
أو عائلة... إلخ. 

رابعا: الحاحة إلى التقدير و الإحترام و الي تعرف بحاجات الأنانية أو الغرور» و تتمثل في أمية 
الفرد بالنسبة للآحرين و مدى حاجة هؤلاء إليه» و تشبع هذه الحاحة عن طريق المراكز 
الإجتماعية و السلطة و القوة و القدرة على السيطرة على الغير و التفوق عليهم» و تأني هذه 
الحاجحة بعد تلبية الحاجة السابقة و المتمثلة في إقامة علاقات اجتماعية و الانتماء إلى مجموعة معينة. 

خامسا: إرضاء الذات» و تقع هذه الحاحة في أعلى الحاحات أو الرغبات الي تحكم السلوك 
«ls‏ إذ تأي في قمة الحرم» و تتمثل في رغبة الإنسان في أن يكون ما يريده بذاته» فهو لا يهتم 
بموقعه و موقفه من الآحرين و لا يحاول التوصل إلى موقع آخر يكون فيه أقوى و افضل بالنسسبة 
لغيره و يعمل على إرضاء ذاته و رغباته. 

الشكل رقم Go)‏ هرم الحاجات الإنسانية لماسلو 











الحاحة إلى 
إرضاء الذات 


الحاحة إلى التقدير 







) البدنية ( الجسمانية‎ asli 








المصد ر: gan‏ فؤاد علي مرجع ساب ص196 . 

و بالرغم من النقد الذي يمكن من أن نوجهه لهذه النظرية من حيث كون أن هذه 
الحاجيات لا تتصف بالتسلسل الزمئ و ظهور حاجة بعد إنطفاء الحاحة الأولى بالضرورة» 
فبإمكان ظهور أكثر من حاجة واحدة على دفعة cadets‏ و كذلك إمكانية ظهور حاجة في رتبة 
أعلى دون أن نمر على الأدن منها مباشرة» أو إنطفاء حاحة في رتبة أعلى و ظهور حاجة في رتبة 
أدن من الأولى» و تبقى هذه النظرية من النظريات الأكثر أهمية في دراسة و فهم السلوك الإنسان. 


الفصل الثالث: سياسات تسير الموارد البشرية ts‏ 


بسرية 


و حكن أن ننظر إلى هذه الحاحيات في الموسسة كما يلي : رم 

-بالنسبة للحاحيات الادية و حاحات الأمان: و تتمثل في رغبة الفرد ( الغامل ) في الحصول 
على النقود و المكاسب المادية من خلال أعماله. و هي تذهب ( النقود و المكاس ب المادية ) 
إلى تلبية الحاحات الجسمانية أو المادية. 

- الأمان في العمل» ويقصد به إحساس العامل بالأمان في مكان عمله» من خلال إطمئنان 
على عدم فقدان عمله و مستقبله» حيث العديد من الأفراد لم تعطي أهمية بالغة هذه a Sad‏ 
و يفضل أن Last‏ بعمله ولو بأحر أقل شرط أن يضمن إستقرار عمله بما يومن له مستقبله. 

- الحاجحات الإجتماعية: و تتمثل في رغبة العامل في إقامة علاقات مع زملائه في العملء. وقد 
تكون هذه العلاقات في شكلها الرسمي أو الغير الرسمي» و هي تحقق بذلك للعامل مكانة إجتماعية 
تحعل منه فردا ضمن المجموعة. 

- الحاجة إلى التقدير: و تتمثل في رغبة العامل في الوصول إلى مكانات إجتماعية معية» كرغيته 
في تقله مراكز اللسوولية و رغبته في شعور الآخرين بأهميته في المجموعة ( مجموعة العمل ). 

- الحاحة إلى إرضاء الذات : تتمثل في قدرة العامل و سلطته بالنسبة إلى الآخرين» فهو يرغب 
في أن يشعر بحاحة الغير إليه أو بحاحة الموسسة إليه و إلى العمل الذي يقدمه و الذي يساهم 
في تحقيق أهداف المؤسسة. 

و بالإضافة إلى نظرية ماسلوء تحتل نظرية التوقع الحديئة مكانة حاصة في تسيير الى وارد البشرية 
في الوسسة و الي حاولت بدورها تفسير السلوك الإنساني» لكن من زاوية أخرى. 

نظرية التوقم Â‏ 

اشتهرت هذه النظرية منذ عام 1960 باعتبارها أسلوب التفكير في Je‏ الدافعية خاصة في محال 
سلوك الأداء» و تقوم هذه النظرية على بمجموعة من الإفتراضات و هي : 

- يفترض أن السلوك يتم بطريقة إحتيارية. 





© حمدي فواد علي مرحع سابق ص ص 20144198 بتصرف من الطالب. 


352-351 عبد الغفار حنفي مرجع سابق ص ص‎ À 


الفصل الثالث: سياسات تسير الموارد البشرية 146 


- يفترض بأن الفرد يتصرف بطريقة رشيدة بحيث يؤدي إلى تغظيم الناتج المستهدف وبالتالي فلن 
الناتج متوقف على السلوك في أي بيئة للنشاط حيث يوجد العديد من النواتج و يرتبط بكل منها 


سلوك بديل معين. 
- يفترض أن إختيار الفرد يقوم على الإختيار الرشيد للسلوك و يمكن التعبير عنه في شكل متغيرين 
وهما: 

-)١‏ المكافئ. 2)- التوقع. 


و يقصد بالمكافئ ( الدافع ) مدى جاذبية أو شدة الرغبة أو الحاحة للنتائج المتوقعة 
عن السلوك فهو مقياس لمدى رغبة الشخص في تحقيق النتائج الناتحة عن السلوك» و قد تكون هذه 
المقاييس إيجابية أو سلبية» إذ يتوقف ذلك على مدى الرغبة في النتائج المترتبة على السلوك. 

و نحد نوعان من المكافئ ( الدافع )» الأو ل يتعلق بالدافع الذاتي و الثاني الدافع الخارجي. 

-الدافع الذاي : و يتمثل قي رغبة الفرد (العامل) في العمل و مدى رضاه عليه و في تحقيق الذات 
والإنجاز و إشباع الحاجة الخاصة بتنمية العلاقات الإجتماعية. و هو بذلك يتعلق بالشعور 
الداحلي للعامل بالإهتمام أو عدم الإهتمام بالعمل و بالتالي في بذل a‏ أم لا. 

- الدافع الخارحي : و يشير إلى عوامل حارج الفرد» و يمكنها أن تقدر رغبته و اهتمامه بتتائج 
العمل» و هي معروفة و تخضع لسيطرة التنظيم مفلل الأحور و المزايا الأحرى» كالترقية 
و التحصص في العمل» و ملائمة الغمل...إلخ. 

و في ما يلي» شكل يخص هذه النظرية 
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KA‏ رقم (11) تلخيص نظرية التوقع كمد خل للدافعية 


التوقع: 
إدراك الفرد بالعلاقة بين 
السلوك البديل و ما ينتج 
عن هذا السلوك 


5 
fe 










9 
ب 


الدافعية 





١ المكافع: المكافي‎ M=E (EX V) 





مدى شدة و رغبة الفرد 
على السلوك 


ag 


à‏ : العرط 





المصدر: عبد الغقار حنفي مرجع سأبق ص 352. 

الدافعية إذا هي تلك القوة الداحلية الكامنة في العمل و الي تحرك و تسيير وتوحه سلوكه 
ليؤدي عمله.و تنعكس ف الحهد الذي يبذله وفي الأثر العملي الناتج عن هذا الجهد. 
و تحرك هذه الدافعية بعوامل adala‏ خاصة بالفرد ذاته» كقدراته» طموحاته»... و رغبته خحاصسة 
في العمل بكيفية أو بأحرى» أو العوامل الخارجية المختلفة كا محفرات المادية و المالية و المعنويية 
الي تضعها الموسسة فتؤثر في ظهور هذه الرغبة و تحريك هذا الدافع الداخحلي»ءعا يتماشى والخطة 
الإنتاحية للمؤسسة و الأداءات العملية المرغوبة من قبل المؤسسة. 

و نقصد بالقدرات» مجموع المواصفات الي يتميز با الفرد أو يتقاسمها مع غيره من الأفراد 
ويمكن أن نميزها في نوعان: 


-قدرات عقلية: و هي من أهم القدرات. 


الفصل الثالث: سياسات تسير الموارد البشرية a‏ 
-قدرات غير عقلية: و تتمثل في جميع القدرات الي تتعلق بالحواس |كالبصر و السمع و اللمس 
والحركية و الى تظهر في السرعة في التنفيذ و اللياقة الجسمانية. 

و تتحد أهمية فهم الدافعية بالإضافة إلى معرفة الحفزات الي يجب على المؤسسة وضعها 
حي تكون Ge‏ المثير الذي يدفع إلى توجيه سلو كات الأفراد» إلى تحديد كميات المهد الضرورية 
لنشاط الموسسة وتوزيعها على العمال» بحسب قدراتهم و طاقاهم و بحسب نط الأداء في العمل 
الذي تحدد المؤسسة» و نقصد بنمط الأداء» الطريقة الى يحب على العامل إتباعها في عمله. 
أما التحفيز فيعبر على المثير الذي يعمل على إظهار و بعث الدافعية كالمحفزات المالية أو المادية 
أو المعنوية» الي تضعها الموسسة للدفع بسلوكات الغمال إلى إنتهاج عمل معين و بكيفية معينة 
وذلك من خلال خريك دافعيتهم. 


المطلب الثانى: أهمية التحفيز وأهدافه 

بعدما حاولنا مغرفة مفهوم التحفيز» سنحاول من خلال هذا المطلب دراسة أهمية 
و أهداف التحفيز في الموسسة؛ و ذلك من خلال محاولة معرفة لماذا التحفيز في المؤسسة؟ 
و مايمكن أن يحققه من خلال التسيير التقديري للموارد البشرية بالتركيز على الترقية باعتبارها 
أحد الحوافز الي تؤثر و بصفة مباشرة على التسيير التقديري للموارد البشرية في الموسسة. 

إن دراسة موضوع التحفيز لا ينطلق من التعريف بالتحفيز كمفهوم بقدر ما ينطلق 
من محاولة التحكم في سلو كات العمال وتوجيهها gas Le‏ أهداف الموسسة و خاصة مع التطضور 
الذي حدث مع المدرسة السلوكية» الي حاولت " التوحيد و التكامل بين الغلوم الإنسانية 
الأساسية الي تشترك في دراسة السلوك الإنساني"(') و ركزت بذلك هذه المدرسة على أفداف 
LE‏ 
-تفسير و تحليل مظاهر السلوك الإنساي. 
- التنبو بأنماط السلوك المتوقعة نحت ظروف محددة. 
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sty -‏ النماذج الى تساعد الإدارة في السيطرة على LU‏ السلوك و توجيهها Le‏ يحقق الأهداف 
المقررة. 

و بمذا المنطق فإن العلوم السلوكية تبدأ بدراسة الإنسان من أحل رفاهية الإنسان كما يتضح 
الشكل رقم (12) مين كيفية الوصول إلى إتتاجية أعلى في ا مؤسسة من خلال الإهتمام 


بالإنسان كمنصر إتاجي اساسي 


الإنسان عنصر الإنتاج الأساسي 


أدمية و حيوية دراسة السلوك الإنسان 









أساليب فهم العلوم السلوكية 
E E‏ 
التنبؤ بالسلوك 
$ 
E‏ 
























رسم السياسات 





> إنتاجية أعلى‎ « A 
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خلال هذا الشكل يتضح U‏ أن التحفيز جاء AAY‏ و حيوية الإنسان» كعنصر أساسي 
من عناصر الإنتاج» و من ثمة يجب وضع أساليب تمكن من فهم و تفسير هدا السلوك قصد التنبو 
به» و ذلك في إطار تسيير تقديري للموارد البشرية مبي على سياسات و قرارات تمكن من تحقيق 
إنتاحية أعلى. 
هناك أساليب متعددة يمكن للإدارة استخدامها في توجيه السلوك الإنسان في تنظيمات 
العمل و الإنتاج منها : (') 
- اختيار أنسب العناصر للعمل. 
- توفير الظروف المناسبة للعمل من الناحيتين المادية و الفكرية ( المناخ المناسب). 
- حلق جو من العلاقات الإنسانية المناسبة. 
- توفير الحوافز المناسبة للأفراد. 
- توفير الاتصالات الفعالة ( أي التدفق اللازم من البيانات و المعلومات). 
- توفير القيادة الصحيحة و التو a‏ السليم. 
- إشراك الأفراد (كل بحسب محال عمله) في تخطيط و تنظيم العمل المنوط et‏ 
- التدريب العلمي و التنمية المستمرة للغاملين. 
- تحديد الغلاقات التنظيمية .عا يزيل التضارب و الإزدواج في الأداء. 
- توضيح الإختصاصات و دقة توزيع المسووليات. 
غير أن و في دراستنا OP coda‏ التحفيز لا يرتكز على هذه الغناصر فحسب بقدر ما 
يرتكز في التحفيز عن طريق الترقية المهنية ( الترقية في العمل) باعتبارها غاية من الغايات الي 
يطمح الوصول إليها العامل داحل ea slt‏ و بذلك تشكل الترقية عمفهومها الأفقي و الي تتمفل 
في نقل الفرد إلى وظيفة أو مسؤولية على نفس المستوى التنظيمي ذات أهمية إجتماعية أكثر 
من الوظيفة الي كان يشغلها سابقا و العمودي و الي تتمثل في نقل الفرد إلى وظيفة أو مسؤولية 
أحرى على مستوى أعلى في التنظيم و من أهم أنواع الحوافز الي توثر بصفة مباشرة على التسيير 
التقديري للموارد البشرية إذ يجب مراعاتما عند وضع مخطط التسيير التقديري باعتبارها p‏ 
على الفئات العمالية (الإحتماعية) في الموسسة كما و نوعاء و ذلك لإعتبار نقل الأفراد من فة 
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الا ص ل اا جرب جر و د وي ا ااا 
عمالية إلى أحرى مما يؤدي إلى الزيادة في كمية و نوعية العمال في الفعة أو الففات الى استفادت 
من هؤلاء الأفراد و يودي إلى عجز في الفئة أو الفئات الأصلية eg‏ العمال الذين تم نقلهم نما 
يستوحب على الموسسة إضافة عناصر حديدة عن طريق التوظيف الخارحي تمكن من القضاء 
على العجز الناتج من عملية الترقية هذه ( التوظيف الداخلي). 

و نشير أيضا أن التنسزيل أو التسريح الناتج عن العقوبات الي تضعها الوسسة هو SN‏ 
يؤدي إلى نفس الوضعية لكن من زاوية مخالفة إذ أن الأول يتغلق بالترقية و هي تد حل ضمن 
التحفيزات الإتجابية و الي يجب التحطيط و التنبو ها ضمن الشروط الي تضعها الو سسة لذلك» 
و تعبر عن الوضعية العادية في التسيير أما الثانية فتتعلق بالإجراءات العقوبية الى تضعها الموؤسسة 
و هي بذلك qe‏ لأحكام استئنائية في التسيير» و لا يمكن التخطيط هما 
و بذلك تدحل ضمن إجراءات التعديل و التسوية الى تحدثها الموسسة عند وضع أي برنامج 
توظيفي كما سبق الإشارة إلى ذلك في سياسة التوظيف. 

كما نشير أن à‏ كأحد أنواع التحفيز تحتل مكانة خاصة عند العاملين La seb‏ 
تمكنهم من تحقيق طموحين أساسيين الأول يتعلق بالمكانة الإجتماعية الي يحققها الفرد ( العامل ) 
من جراء هذه الترقية و الثاني المقابل المادي و المالي و المعنوي الذي يتحصل عليه لقاء هذه الترقية 
باعتبار تشكل خحطوات السير المهني من خلال تسيير حياة العمال المهنية و من ثمة ففإن الترقية 
تشكل أحد أهم عوامل التحفيز. 

إن معرفة التحفيز من منظور التسيير التقديري للموارد البشرية جاءت من منطلق " حتمية 
فهم السلوك الإنساني في مواقع العمل حي تتوفر للإدارة القدرة على التنبو بأنماط هذا السلوكء 
و بالتالي تتمكن من السيطرة عليها و توحيهها في الإتحاهات امحققة للأهداف العامة...إذ من خلال 
هذا الفهم تتمكن الإدارة من توقع أنواع السلوك الإنساني» في مواقف العمل المحتملة و من at‏ 
تتولى رسم السياسات الإدارية و تقخذ القرارات الكفيلة بتوحيه سلوك الأفراد بطريقة تحقق أعلى 
كفاءة إدارية و إنتاحية ممكنة ".را 

و من منطلق التنبو يهذا السلوك الإنسان في مواقع العمل Le‏ يمكن الموسسة من التبو 
باحتياحاتا من اليد العاملة المستقبلية. 





1 
( ) علي السلمي مرحع سابق ص ص 28-27. 


الفصل الثالث: سياسات تسير الموارد البشرية 152 


لي ل لل ا a‏ ر 


À‏ الثالث: إجراءات التحفيز 

بعدما حاولنا معرفة مفهوم التحفيز و أهميتفى يستوجب علينا معرفة الإجراءات اللازمة 
لتحقيق ذلك على مستوى الموسسة» و بذلك قد يطرح السؤال حول معرفة هذه الإجراءات؟ 
USE‏ ضبط إجراءات التحفيز كما يلي: 
أ)- خطوات وضع سياسات التحفيز في المؤسسة: 
إن سياسة التحفيز في الموسسة تعد أحد الأدوات الضرورية و المستمرة و الي يحب على المؤوسسة 
و إدارة الموارد البشرية وضعها و ضبطها في للوسسة حى تنمكن من توجيه السلوك الإنساني 
( سلوك العمال ) عا gas‏ أهداف الموسسة. ٠‏ ومن ثمة و حى يتحقق ذلك يتعين على المؤوسسة 
Gi‏ ع الخطوات التالية : 
- معرفة الأهداف النهائية. 
- معرفة الإمكانيات المتوفرة. 
- معرفة و تحليل سلو كات العمال داخل المؤسسة. 
. - وضع البرامج التحفيزية. 
1(— معرفة الأهداف النهائية : و نقصد ها pali‏ بالأهداف الي ترغب المؤسسة الوصول إليها 
لي مدة زمنية معينة» كمثلا تحقيق رقم Juel‏ معين» أو كمية من الإنتاج» أو التحفيف من العبء 
في Et. ri‏ مع العلم أن هذا لا يتحقق إلا من خلال العمل الفردي و الجماعي للغمال داحل 
الملوسسة. 
2)- معرفة الإمكانيات المتوفرة : و نقصد ها ضرورة معرفة مختلف الإمكانيات ça Jui‏ المادية 
والمعنوية الي تتوفر عليها الموسسة أو يمكن ها أن تتوفر عليها مستقبلا» و الي تمكنها من التأثير 
ومن توحيه سلو كات العمال Jla‏ الموسسة» WaS‏ وضع تحفيزات مالية إضافية إلى كل سقف 
A NE‏ سوط في .. إلخ »حيث عند 
إنعدام هذه الإمكانيات لا يمكن للمؤسسة من RÉ‏ تحقيق البرنامج أو البرامج التحفيزية» وبذلك 
لا يمكنها أن تصل إلى الأهداف المنتظرة. 
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ل ا ا ن ن کے ر 
)> معرفة و JAE‏ سلوكات العمال داخل المؤسسسة : و الغرض من فلك التبم السسبق 
بالإستجابة الي يمكن أن تحدث من طرف العمال عند إستخدام الوسسة محفز مغين»حيث كما 
سبق الدراسة قد تحدث هذه الإستحابة عند محفز دون غيره» و GEU‏ فالموسسة ملزمة بالتنبؤ بالرد 
العكسي لسوكات العمال عند وضعها عفر أو آخرء حق تتمكن من وضع الح رات لوز : 
و الكفيلة بتحقيق إستجابة معينة. 

4)- وضع البرامج التحفيزية : بعدما تتمكن الموسسة من معرفة الأهداف النهائية AL Eu)‏ 
و من معرفة الإمكانيات الي حكن الإعتماد عليها في البرامج التحفيزية و كذا بعد تمكتها 
من معرفة و MS‏ سلو كات العمال داخل للوسسة حين إذ فقط يمكنها وضع البرامج التحفيزية 
و الي يجب أن تتماشى و الخطط و البرامج الي تتعلق بتنفيذ نشاطاقاء و بذلك يجب وضع برامج 
أحفيزية تتماشى و نشاطها وفق خطط مدروسة و مضبوطة. 

إن دراسة موضوع إحراءات التحفيز يعني التدابير اللازمة الي يجب على الموسسة أن تتبعها حي 
تتمكن من توجيه سلوك العمال دال الوسسةء git Le‏ أهدافها. ويذلسك تتوقف هذه 
الإحراءات أساسا على مغرفة أنواع الحوافز اعتبارا لتنوعهاء و كذا احتلاف pb‏ كل منها 
على السلوكات الفردية و السلوكات الجماعية للعمال و كذلك معرفة شروط نحاحها بإعتبار 
. احتلاف تأثيرها على الأفراد و ذلك كله بعد معرفة حطوات وضع البرامج التحفيزية. 


ب)- أنواع التحفيز 

إن دراسة و معرفة أنواع التحفيز يمكن الموسسة من أحذ التدابير اللازمة و الكفيلة بتحقيق 
احفزات الضرورية و الي عكن من UAE‏ توجيه سلوك العمال داخل الموسسة؛ و على العموم 
حكن أن جد Be pl‏ من الحفرات كن obus‏ علا ي pes‏ الواره A‏ اة 
و قد Le‏ ابراهيم الغمري في الشكل التالي : 
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- حرمان الجماعة من 


النشاط الإإجتماعي 


- التهديد بالعقاب 


- توجيهانذار 


جماعي 
- تحويل ا مجموعة 
للتحقيق 


- نشر أسماء ال مهملير 


في قوائم خاصة 





-فترات راحة 


أثناء العمل 


- نظم مقترحات العاملين 
- توافر وسائل الأمن الصناعي 


- توافر وسائل الأمن بواجبهم القومي 


-تقدير حوافز - ظروف عمل -توجيه إنذار 
غير نقدية ملائمة 
للممتازين أو الرياضي 
- اعتراف الإدارة - علاقة طيبة - التأديب 
بالجهرد الذي بين الرؤساء الجماعي 
AU‏ > و المرؤوسين 
- الثناء و المديح - علاقة طيبة -اللتهديد 
3 التشجيع عن الزملاء بالعقاب 
- فشر أسماء - نشاط رياضي - التحويل 
الممتازين في للتحقيق 
لوحة الشرف 


— حرمان الجماعة 


-الخصم مر > db‏ الجماعة 
المرتب من المكافأة 
التشجيعية 


العلاقة أو من الإمتيازات 


04 Sta 
تأخيرها المادية الي‎ 
a چ‎ 
تمنح لباقي‎ 
الحماعات‎ 
العمل‎ 
pt- 
الترقية‎ 
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- التأمين ضد - الحرمان من 


العجز 
و الوفاة 
و الشيخوحة 
- نظام 
المعاش 
-نظم الأحور 
العادلة 





- العلاوات 
الإستشائية 
-البدللات 


المحتلفة 
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<< 
و من ثمة يمكننا أن ننظر إلى هذه الحوافز من حيث LUS‏ 
- حوافز مادية و معنوبة : و نقصد بال حوافز المادية الي تضعه الموسسة في شكل أحور 
أو تعويضات ms‏ حيث عرفها علي محمد عبد الوهاب " هي تلك الحوافز ال تعرف 
في صورة نقدية» دفعة واحدة أو على دفعات". 
أما الحوافز المعنوية المغنوية : فهي تلك الحوافز الي تتعلق بالجانب النفساني و الذهي و الاجتماعي 
للأفراد كالإهتمام» التقدير» و توفير شروط الغمل» الترقية؛ هذه الأخيرة الي pes‏ من أهم 
امحفزات المعنوية LS‏ تحسن من الوضعية المهنية و الإجتماعية للعمال و ترفع من قيمتهم 
و مكانتهم في المؤسسة بالإضافة إلى الوظيفة المناسبة الي تتلائم و ميول و رغبات و قدرات 
العمال العلمية و العملية» و إلى غير ذلك من الأشكال الى بمكن أن يتفاداها هذا النوع 
من التحفيز. و تعتبر هذه الأنواع من التحفيزات » تحفيزات إيجابية. 
سحوافز مادية و معنوبة سلبية : تتمثل خاصة في : الخصم من الأحورء و الحرمان من التعويضات 
.و العلاوات» و بعض الخدمات المادية و المغنوية» كالتتزيل في الرتبة أو إقصاء لمدة معينة.. إلخ) 
و نشير هنا أن هذا النوع bale‏ يعبر عنه بالتحفيز السلبي لكون العامل يفقد أو يحرم من تعويسض 
مادي أو مالي» غير أننا نرى أن هذا النوع من التحفيز بقدر ما يشكل تحفيزا سلبياللعامل 
في الوقت الحاضر بقدر ما يشكل تحفيزا إيجابيا لباقي الأفراد داحل الموسسة في الوقت الحاضر 
و المستقبل إن استخدم بطريقة bale‏ لأن هذا النوع من التحفيز بالإضافة إلى التحفيز الإيجحابي 
يمكن الموسسة من تحقيق العدالة بين الغمال» فتكافئ المحسن و تغاقب المسيء . 
- حوافز فردية و جماعية : يمكننا أن ننظر إلى التحفيزات بصفة عامة من حيث كوا فردية 
أو ele‏ فردية تقع على بعض الأفراد ( الغمال ) داخل المؤسسة دون غيرهم. أو جماعية تقع 
على مجموع العمال داحل المؤسسة. 

و في الأخير يمكننا القول أن معرفة أنواع الحوافز ضروري للمسير في الموسسة حي يتمكن 
من قميئتها و استخدامها في الوقت اللازم» لكن ذلك لا يتحقق إلا في Jb‏ شروط معينة. 
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ج)- شروط نجاح التحفيز: 

بناء على ما سبق» يتضح لنا أنه من الضروري توافر بحموعة من الشروط حي يكن لسياسة 
كاي مايق الروض تنه .إذ كت ف وضع اتير احير ول بين ر 
من الشروط تمكن من ذلك. 

و USE‏ أن نلحص هذه الشروط فيما يلي : 

2 ترس سم موق مورب نومت ر ووس رع زا اي 
سلوك العمال إلى تحقيق أهداف الموسسة؛ من خلال ضبط مغايير موضوعية و عادلة» أي ملائمة 
امحفزات إلى سياسة المؤسسة و أهدافها. 

HT‏ 9 تطبيق هذه العاير على جميع العمال؛ حيث أن العدالة في حد Wb‏ تير عن فار 
لسلوك العمال داخل الم سسة. 

— رضى العاملين على السياسة والبرامج التحفيزية وذلك بإعتبار أن هذه السياسة تمس العاملين 
و تنگ التائج احققة من قبلهم؛ فلا بد إذا من حصول الوسسة على J prta‏ ی بسي 
ذلك AN‏ من إشراك العاملين في وضع نظام التحفيز: و لا بد له أيضا ( نظام التحفيز ) أن Ji‏ 
على الأقل البرامج التحفيزية في الموسسات الممائلة لنشاط الو سسة. 

- يجب أن يتسم نظام التحفيز بالوضوح 3 الاستوار gel‏ :ذلك cer‏ يكو پم ad‏ 
A 3 NT‏ ان ليه لاعن ا ا D‏ 
کک مساو a‏ ی A es Ji‏ 9 2 و اراح و a‏ 

- تحب إشراف الإدارة بنفسها و إشراك العمال في تنفيذ البرامج التحفيزية حي يكون لها صدى 
و aA‏ لي نفوس العاملين. 

و هكذا يمكن القول أنه لابد من ضبط و فهم إحراءات التحفيز من خلال فهم خحطوات وضع 
لبرامج التحفيزية و فهم أنواع التحفيزات و كذلك ضبط و توفير شروط بجاح هذه السبرامج 
التحفيزية. حى حكن للمسيرين من توجيه سلوك عماشم إلى خدمة أهداف المؤسسة. 
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من خلال ما سبق يتضح لنا أن سياسة التحفيز من منظور التسيير التقديري» JEE‏ الأداة 
المومنة لما تم التنبؤ به من موارد بشرية من حيث مفهومها الكمي والنوعيء و سياسة 
من سياسات تسيير الموارد البشرية في المؤسسة. إذ من خلاها يمكن توجيه سلوكات العمال داحل 
الموسسة و يذلك تشكل أحد العناصر الى تؤثر على نوعية و حجم اليد العاملة في المؤسسة. 
بينهما إلى حد كبير» إلا أنه يمكننا القول أن : 
- أهمية التحفيز تمكن في دراسة تحليل و معرفة سلوك العمال و اتحاهاتها و العوامل الموثرة فيها. 
- أهداف التحفيز تكمن في تمكين الموسسة من الحصول على كمية العمل بالكيفية و النوعية الي 
تحتاج ما و مزاولة نشاطها من جهة من خلال المحافظة على ما تحصلت عليه من يد aule‏ 
(كما و نوعا) في إطار ما تم تقديره مسبقاء كما يمكنها من التنبو بالسلوك الستقبلي مجموع 
العمال» Le‏ يسمح لحا من وضع حططها و برابحها المستقبلية في إطار ما تم تقديره في إطار التسسيير 
التقديري. 


ع عع کے م 


eee‏ خم ماين کک 


Te Sen م‎ mien 
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بعد دراستنا إلى التسيير التقديري للموارد البشرية» من حيث مفهومه؛ أهميقه و الطرق 
والتقنيات و الأدوات الي يعتمد عليهاء وكذلك السياسات الضرورية لتحقيقه على مستوى 
الم سسة. 

سنحاول من خلال هذا الفصل دراسة الوظيف العمومي الحزائري من حيث مفهوم 
التسيير التقديري للموارد البشرية. و مكانته» وذلك من خلال مباحث RD‏ حيث حاولنا 
في المبحث الأول التعريف بمؤسسة الوظيف العمومي الجزائري» من حيث نشأقا وتطورها 
ومحاولة إبراز مكانتها الاجتماعية و الاقتصادية. 

3 باعتبار أن مفهوم التسيير التقديري للموارد البشرية في هذه الموسسة حاليا يقتصر 
على سياسة التوظيف» من خلال مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية» و التكوين من خلال 
Lx‏ التكوين. حاولنا في المبحث الثاني دراسة مخطط التسيير التقديري من حيث التعريف به 
و حطوات وضعه و كذا مميزاته و عيوبه» أما المبحث الثالث فخصصنه إلى محاولة دراسة خط ط 
التكوين من خلال التعريف به و خطوات وضعه» و كذلك مميزاته و عيوبه. 

و في الأخير اهتدينا إلى توصيات عامة هذه الموسسة (الوظيف العمومي الجزائري). 
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المبحث الأول : التعريف بالوظيف j jall‏ 

قبل أن نقوم بدراسة مفهوم و مبادئ التسيير التقديري في مؤسسة الوظي ف العمومي 
الجزائري يتعين علينا من خلال هذا المبحث التغريف بالوظيف الحزائري من حيث نشأته» تطوره 
و مكانة المؤسسة العمومية الإدارية الاجتماعية و الإقتصادية. و قصد التعرف أكثر بأهمية الوظيف 
العمومي الجزائري» لابد أيضا من معرفة مكانة الموارد البشرية من حيث عددها و نوعيتها و ILS‏ 
تطور أساليب التسيير يذه الموسسة. و ذلك من خلال مطالب ثلاثة» بحيث نتناول في : 

المطلب الأول : نشأة و تطور مؤسسة الوظيف العمومي في الجزائر . 

المطلب الثانى : مكانة الوظيفة العمومية. 


المطلب الثالث : تطور أسالبب تسبير الموارد البشربة في الوظيف العمومى المزائري . 


المطلب الأول: نشأة و تطور مؤسسة الوظيف j‏ في الجزا 
إن معرفة نشأة و تطور مؤسسة الوظيف العمومي الحزائري يمكننا من مغرفة حذور هذه 
المؤسسة» و أبعادها الاجتماعية و الاقتصادية بصفة عامة. 

. لقد نشأة مؤسسة الوظيف العمومي الجزائري مع الفترة الاستعمارية و على يد الممستعمرء 
حيث "أن فكرة إعداد قانون أساسي للوظيفة العمومية تعود في نظ رة المؤرحين الفرنسيين 
إلى احتكاك الوظيفة العمومية بالثورة الفرنسية " (') و يعود الفضل في صياغة المشاريع الأولى 
لقانون الو ظيفة العمومية الفرنسي إلى الأساتذة HONRY CHARDON et GEORGES DEMARTIAL:‏ 


و ذلك عام 1908-1907 .2 


: سعيد مقدم " أخلاقيات الوظيفة العمومية» دراسة نظرية تطبيقية" دار الأمة الخزائر سنة 1979 ص 10 عن‎ D. 
GUY THUILIER . GEA NTULAD « Histoire de I" Administration » PUF 1994. 


Mission des fonctionnaires du comité du réorganisation administralif:e 10 سعيد مقدم المرحع السابق ص‎ ) ( 
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س ل2 قف العمومي_الجزائري ‏ _ __ 0 

و من المعلوم أن فرنسا طبقت أحكام القانون الفرنسي على هذه الوظيفة في الجزائر 
أنا ذاك» لاعتبارها أن الجزائر قطعة من فرنسا. و بعد الاستقلال» و نظرا لأعمية هذه الموسسة 
و قصد إعطاء بعد تسييري خاص بالنظام الخزائري» عملت الجزائر على تنظيم هذا القطاع عبر 
. مراحل تاريخية متباينة و الي يمكننا أن نقسمها إلى : 
المرحلة الأول 2 إلى 1966 : 

هذه المرحلة يمكن تسميتها بالمرحلة الانتقالية حيث past‏ الوظيف الغمومي كغيره 
من المؤسسات الأخرى إلى مبادئ أحكام القانون 157/62 المورخ في 31 ديسمبر 1962 و المتضمن 
تمديد صلاحية تطبيق القوانين الفرنسية ما لم تمس السيادة الوطنية» gh)‏ ذلك قصد " تفادي تعطيل 
و des‏ الحياة الاقتصادية و الاحتماعية في انتظار وضع القوانين و التنظيمات الوطنية ".ر 
المرحلة LUI‏ من سنة 1966 إلى سنة 1978: 

حيث في سنة 1966 ظهر الأمر 133-6 المؤرخ في 02 حوان 1966 المتضمن القانون 
الأساسي العام للوظيفة العمومية ”.و حاول هذا الأمر وضع حد لنظام التسيير السابق» بإصدار 
الأمر المذ كور قصد تسيير العمال المنتمين إلى الوظيفة العامة و بقاء القطاع التقليدي أي باقي 
الؤسسات الأخرى التجارية و الصناعية» تفضع إلى أحكام القوانين الفرنسية و إل الاتفاقات 
الجماعية حسب الحالة. 
المرحلة الثالثة 1978 إلى 1985: 

و هذه المرحلة الي عرفت تطبيق القانون الأساسي العام للعامل الذي صدر في أوت 1978 
و الذي ele‏ بأحكام شاملة لمحتلف القطاعات والنشاطات» ولجميع الفئات العمالية» وهو ما 
يستخلص من الفقرة الثالئة من المادة الأولى منه و الي تنص ob‏ " يحدد هذا القانون حقوق العامل 
والواحبات الي خضع لما مقابل تلك الحقوق مهما كان القطاع الذي يتتمي إليه. واستثى 





(') الجريدة الرسمية العدد 61 سنة 1962 
À‏ أحمية سليمان مرحع سابق ص 25. 
À)‏ الجريدة الرمعية العدد 46 سنة 1966 
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من نطاق تطبيقه العمال الذين يشتغلون ét‏ الخاص فقط. كما تشير إلى ذلك انقرة الأحيرة 


0 K هذه المادة‎ Na 


و بذلك عرفت هذه الفترة مبدأ الشمولية في تطبيق قانون العمال؛ مما انعكس على تسسيي 


JT 


مؤسسات القطاع الإداري العمومي» خاصة من حيث حركة العمال في هذا 25 #L‏ (دحول 


المرحلة الراعة 1985 إلى 1989: 


فت هذه المرحلة صدور ١‏ 5 المورخ في 23 مارس1985 المتضصسىن القانون 
عر 29 و LA ee‏ + ب Le‏ 


الأساسي النموذجي لعمال الإدارات و المؤسسات العمومية Ó‏ و الذي يشملل مرفي الإدارات 


1 ti ff 


سابقا. و بذلك شمل تطبيق هذا المرسوم( 59/85( حسب للمادة EU‏ منه "... السا 


ti 


5-5 { 
لا‎ pe 
= 


للدولة و الجماعات الحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابع هأ و مساح الس 
الشعبي الوطي و مجلس امحاسبة و تخضع هذا القطاع كذلك الميئات العمومية الي شنضه لتواعد 
المحاسبة العمومية"(ث) 

Do يخضع هذا ا مرسوم حسب المادة الثالثة منه كل من " الموظفون الإدارير: و‎ LS 
و العاملون في الموسسات و الأجهزة و المنظمات الجماهيرية التابعة للحزب» باس تنداء للنتتحبين‎ 
- منهم و رجال القضاء مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم ر > 27 نقد‎ 
G و انضباطهم و مسار حياقم المهنية".‎ 

و بذلك عرفت مرة أخرى مؤسسات الوظيف العمومي تنظيم EPL‏ حاص فا ر Lu‏ 


عن باقي الموسسات الأخرى» Le‏ يعكس مدة أخرى طابع تسييري خاص ها. 


.1978 الجريدة الرسمية العدد 32 سنة‎ h 
.1985 الحريدة الرمية العدد 13 سنة‎ À 
الخريدة الرسمية العدد 13 سنة 1985 مرجع سابق.‎ 2 


G‏ الجريدة الرسمية العدد 13 سنة 1985 المرجع السايق. 
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المرحلة ما بعل 1989: 
عرفت هذه الفترة بفترة الإصلاحات» وال مست أيضا مؤسسات الوظيف العموميء 

و تسيير الموارد البشرية بمذه الموسسات» و قد تحلت خاصة في بجمموع النصوص التنظيمية 
و القانونية الي تنظمها و تسيرها و بتغير أساليب تسيير هذه الموارد البشرية. و تميز الوضع مرة 
أخرى "بالفصل بين نطاق تطبيق قانون العمل؛ و بحال تطبيق القوانين الأخرى أو بعيارة أدق» 
اتسم بالرحوع إلى الفكرة التقليدية في الفصل بين قانون العمل و محال الوظيفة العامة ".رام 

وعرفت بذلك مؤسسات الوظيف العمومي بحموعة من النصوص التشريغية التنظيمية لعلاقات 
العمل و كيفية تسيو المياة للهنية للموظفينء و ثم تنظيم هذه للموسسات بناء على pi‏ الات 
العمالية من حيث توزيعها على بجموعة من الأسلاك (الفئات): 
— الأسلاك المشتركة : 

د هي الأسلاك الي تختوي بجموعة من الرتب الهنية. و بحد هذه الأسلاك امشتركة في جوع 
موسسات الوظيف العمومي» كملا سلاك المتصرفين الإداريين الذي يظم رتبة المتصرف المستشار 
à el‏ الإداري الرئيسي و رتبة المتصرف الإداري. 
و كذلك سلك المساعدين الإداريين و يظم رتبة مساعد إداري رئيسي و مساعد إداري و إلى غير 
ذلك من الأسلاك. 
و تخضع هذه الأسلاك المشتركة إلى المرسوم التنفيذي 221/89 المؤرخ في: 05 ديسمبر 1989 
و المتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة 
و الموسسات و الإدارات العمومية المعدل و المتمم. ر 
-العمال المهنيين : 
و هم جميع العمال الذين خترفول مهن يدوية حرفية» و هم موزعين على أصناف أربعة عمال 
مهنيين خارج الصنف» عمال مهنيين من الصنف الأول»عمال مهنيين من الصنف الثاني» عمال 


dur‏ من الصنف الثالث و يحتوي كل صنف على مجموعة من الهن» و توجد على مسستوى 





ae! 6‏ سليمان هر جع سابق ص 46. 
Ô‏ الجريدة الرسعية العدد 13 سنة 1989 
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الأصناف الأحرى» لكن يظهر الاختلاف في درجة التحكم فيها مسب مؤهلات الموظفين» 
و شروط الإلتحاق بالصنف وهو ما يز كل صنف عن آخر . 
و تخضع هذه الفئات العمالية إلى أحكام المرسوم التنفيذي 225/89 المؤرخ في: 05 ديسمبر 1989 )€ 
-الأسلاك النوعية : 
و هي عبارة عن أسلاك تنتمي في الأصل إلى وزارة دون غيرها كمثل: 
-سلك أساتذة التعليم العالي و الذي يضم مجموعة من الرتب و هي كما يلي : 
رتبة أستاذ. 
as,‏ أستاذ محاضر. 
رتبة أستاذ مساعد - مكلف بالدروس- 
,25 أستاذ مساعد. l‏ 
و يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي 122/89 المؤرخ في: 18 جويلية 1989 المعدل و المتمم ر 
و يفضع تسيير هذه الأسلاك النوعية في حارج الموسسة الأصل إلى قرارات وزارية مشت ركة» 
كمثلا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 جوان 1991 المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية 
التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الجامعات(") و القرار الوزاري المشترك اللؤرخ 
في 27 حانفي 1992 المتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة 
لدى Ca‏ 

و هكذا يتضح لنا أن موسسات الوظيف العمومي الجزائري مرت يبمجموعة من المراحل 
التاريخية» بحيث تميزت كل مرحلة بنظام حاص ماء و أن تنظيم العمال يهذه الموسسات يخضع 
إلى أحكام شروط قانونيةء تنظيمية» و ذلك من خلال توزيع العمال إلى فئات مختلفة بحسب طبيعة 
نشاطها و مكانتها الوظيفية. 


. الجريدة الرسمية العدد13 سنة 1989 مرحع سابق‎ O 

>( الجريدة الرسمية العدد 29 سنة 1989 

.1991 راحع القرار الوزاري المشترك المورخ في 10 حوان‎ Ò 
1992 راحع القرار الوزاري المشترك المورخ في 27 حانفي‎ C) 
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المطلب الثاني: مكانة الوظيفة العمومية 

لقد alj‏ من الإهتمام بالوظيفة العمومية مع تطور المجتمعات» و تطور دور الدولة و مهامها 
داحل هذه المجتمعات» و ذلك كون الؤسسات العمومية و المؤسسات العمومية الإدارية لا تسمح 
للدولة و الحكومة من أن تقوم بدورها في امجتمع» كجهاز حكم فقط» و هي تعكس بذلك وجهة 
الدولة و سلطتها و مكانتها في امجتمع؛ بل و أيضا من حيث US‏ تساهم في تحقيق سياسة 
إقتصادية و إحتماعية. ذلك للعلاقة الموحودة بين الموسسات الاقتصادية و الوظيفة العمومية 
في ete‏ مختلفة من أنشطة الإدارة. 

والموسسة الاقتصادية قي حاجة sh‏ سسات الوظيف العمومي للقيام بنشاطهاء وهي بذلك 
تحقق المكانة الاقتصادية. أما من حيث المكانة الاجتماعية و هو ما سنحاول التركيز عليه فتتجلى 
بالدرحة الأولى في المساهمة في القضاء على البطالة و توفير مناصب شغل لأفراد امجتمع. 

حيث تشير حصيلة العشرية للتشغيل الحققة من طرف المديرية العامة للوظيف الغموميء 
و من طرف مختلف المديريات على مستوى الوزارات من أن الدولة و الجماعات الحلية قد وظفت 
9 عون ما بين سنة 1963 و سنة 1993 و هو ما ER‏ ربع أفراد المجتع النشيطين» و ما Ji‏ 
2 موظف لكل 100 ساكن و هو ما ae‏ الجدول JUN‏ 


الحدول رقم )06( " حصيلة التشغيل العشرية " سنة ووا . 
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WALES) gti جزائري أجانب‎ 
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المصد ر :المديرية العامة للوظيف العمومى سنة 1993 . 


165 الرابع: دراسة حالة الوظيف العمومي الحزائري‎ Jai! 
à D oo ا‎ 7 7 7:77 anna arn 


إن تحليل هذا Jaah‏ يكشف لنا أن تطور الأفراد في الوظيف العمومي A‏ بعد نصررا هاما 


و هو ما تبينه لنا الأرقام التالية : -من 1963 إلى 1973 : 146878 عون سنويا 
-من 1974 إلى 1983 : 388894 عون سنويا 
-من 1984 إلى 1993 : 549547 عون سنويا 

و حلال نفس الفترة أي (1993-1963 ) فإن الوظيف العمومي انتقل من 14414 عون جنسجي 

إلى 4419 وهذا راجع إلى جزئرة قطاع التعليم الثانوي والتعليم العالي . 

والجدول التالي هو الآخر يعطينا فكرة حول أهمية التشغيل في الوظيف العمرسي SE‏ 


عن مكانته الاجتماعية. 


د رقم )07( " تقبيم الشغل في قطاع الوظيف العمومي ” سنة 1995 . 
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المصدر glali‏ الوطنى الإخصائيات سنة1995 . 





ر جما في ذلك الإدارات العمومية المركزية و الغير مركزية و الموسسات ال 
“ر بما في ذلك الإدارات العمومية الغير ممركزة. 


هانين الملاحظتين *(1) *(2) حسب نفس المصدر ( الديوان الوط للإحصائيات ) سنة 1995 
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وبذلك Op‏ تحليل مكانة الوظيفة العمومية من خلال هذه الإحصائيات» تبين U‏ أهيت يا 
من خلال استقطاب اليد الغاملة والمساهمة بذلك في سياسة التشغيل «ob sh‏ فمن 738790 عون 
سنة 1985 ارتفععت إلى 1211644عون سنة 1994 وهي في تزايد مستمر وتشكل ربع اليد العامة 
المشتغلة في الجزائر ومن at‏ فإن المكانة الاحتماعية للوظيف العمومي الجزائري تعتبر مهمة جحد 
و قد تزداد هذه الأهمية مع الوضعية الي تعرفها وتعيشها الملوسسات الاقتصادية في السنوات 
الأخيرة» حيث تعرف غالبية المؤسسة خارج قطاع مؤسسة الوظيف العمومي» اضطرابات وعدم 
استقرار» مما انعكس على عدم إستقرار اليد العاملة clé‏ عكس مؤسسة الوظيف العمومي و الي 
على العموم مازالت تغرف إستقرارا أكثر لليد الغاملة؛ Le‏ يجعلها محل ثقة وطلب مسن طرف 
الراغبين في العمل. ولعل هذا الشيء مهم ومن شأنه أن يعطي أهمية ومكانة ذه الملؤوسسات» 
غير أن الدور الوظيفي هذه الموسسات يعتبر هو الآخر من أهم العناصر المحلدة لمكانة هذه 
الموسسات في أي اقتصاد و في أي مجتمع. 

و ذلك لإعتبار أن هذه المؤسسات تقدم حدمة لأفراد امجتمع بصفة عامة (صحة: تعليم» ثقافة) 
«cpl‏ رعاية» خدمات عمومية) و للأعوان الإقتصادين بصفة خاصة من خلال العلاقة الموحودة 
بينها و بين هذه الموسسات الإقتصادية» سواء كانت علاقة وظيفية» تنظيمية أو رقابية ...إل 

و هو ما يتطلب توافر اليد العاملة المؤهلة و القادرة على تحقيق الدور الوظيفي لمذه 
الملوسسات, و لعلى هذا الدور الأخير لم يعد يتحدد في عدد الموسسات» و عدد العمال بقدر 
ما يتحدد في نوعية الوظيفة و الخدمة المقدمة لأفراد امجتمع بصفة عامة. 

و بذلك يمكن القول أن مكانة الوظيفة العمومية تكمن في مكانة مؤسسة الوظيف العمومي 
وف الدور الإحتماعي و الإقتصادي الذي تلعبه في لمجتمع و في الإقتصاد الوطي. 

كما أن تحليل هذه الوظيفة تسمح لنا بالقول أنه À‏ يكن هناك تسيير تقديري فعال للموارد 
البشرية» بل تميزت بسوء تسيير إلى درجة أن إختلت فيها هيكلة الموسسة من ناحية العنصر 
البشري» فأصبحت تتميز بتراكم في بعض الفعات العمالية من حيث التعداد» و خاصة الأعوان 
المنفذين» و ضعف كبير و مقلل في بعض الفئات الأخرى و نخاصة الإطارات. 

أما من ناحية النوعية فالخطر أكبر لإعتبار قلتها في بعض الموسسات» و إتعدامها في البعض 


i‏ الأحرء و قد يترحم هذا بسبب نوعية التوظيف من جهة و كذا غياب برامج التكوين و إتعدام 
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Le من‎ Je من حهة أخرى. و أمام هذه الوضعرة قد بطر السوال ماذا مكنا أن‎ PT 
هذه المعطيات؟ بلا شك لا مكنا أن ننتظر خدمة تتماشى و متطلبات الع‎ JE à عامة‎ 
اقد الشيء لا يغطيه.‎ oN 

و قي هذا المغيئن يقول الأستاذ أحمد رمان نوعية الخدمات العمومية سبب في أن يجعلها قر 
بالضرورة بنوعية الموظفين» و بعبارة أخرى لتحقيق أهداف أساسية» و ضمان النوعية - التوفير 
للمستعملين خدمات ذات وعية - بأقل تكاليف و في الوقت التتظر يجب على الأف راد الذين 
يشاركون في ذلك أن يتوفروا على قدرات مكتسبةء و القدرة على تطوير مهاراتهم و إستعداداتهم 
حى يمكنهم ذلك من تطوير حرفهم (أعمالهم)"را. 

د ا۵ اا گم على هذه الوضعية ge‏ تتطلب بصفة ISEA ae‏ في وضع اسایب ت 
Mendes‏ الموسسات» و جعلها تفي بالغرض الذي أنشأت من أجل وذلك 
من خلال إستراتيجية عامة و واضحة؛ و من خلال سياسات أكثر فعالية» و أدوات أكثر ae‏ 
إن التسيير التقديري للموارد A‏ هو من أهم هذه الأدوات في الوقت الالء و الذي بعك 
أن له أن حقق ذلك إن استخحدم بالطريقة المثلى. 


المطلب_الثالث: تطوير أساليب pui‏ الموارد البشرية في الوظيف العمومي 
الجزا 

إن مفهوم تطوير تسيير الموارد البشرية في الوظيف العمومي الخزائري يؤدي بنا بالضرورة 
إلى معرفة الوضع التسييري الذي ساد هذه الموسسات, Le‏ جعلها تحاول إتباع أساليب تسيرية 
حديدة ٠‏ و تمثل هذا الوضع ailes‏ حكن تلخيصها في أن الوظيف العمومي الىز ائري: B‏ 
-عاق كثيرا من عدم الإستقرار في اميا كل الإدارية؛ و قلة الإعتناء بالبعد الببشري الذي هفلس 
سوء التسيير الإحتماعي» و ممارسات إدارية أدت إلى عدم تحفيز الموظفين. 
j-‏ مياكل إدارية غير منسجمة .(INADAPTEE)‏ 


ooo 


1 
() Ahmed Rahmani « Remald » N° 6 Janvier- Mars 1996 P 73. 


2 
(7) tournée d'étude sur l Administration Publique ENSAG Mai 1992 recommendation Notament PI7 «25. 
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هذا ما استنتج في الأيام الدراسية عن الإدارة العمومية» و هو أمر مخيف ومتلق: ويتعنق 
الأمر بالمياكل Gi‏ تقع على عاتقها الخدمات العمومية و كذلك هياكل التسيير والرقابت للرظيف 
العمومي «SA‏ 
و لفهم أكثر هذا الوضع نقدم و نحلل الحصيلة التشغيلية التالية الي تظهر نوعية الأفراد المشتغلين 
على المستوى الوطئ: 


ist رقم )08( حصيلة التشغيل ف الوظيف العمومى لسن 1987 /1991 على‎ BESES) 
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المصد ر: الدوان الوطنى لالإحصائيات (ONS)‏ سنة 1991 . 


إن هذه الحصيلة تبين ضعف في التأطير على الستوى الوطي 12 % 25 سنة 991 من és‏ 
العمال. كما يبين أيضا إرتفاع في أعوان التحكم ب 51 96 عن الأعوان المنفذين 7 99 في الوقت 


3-5 


t 


الذي يجب أن تكون نسبة المنفذين أكبر من أعوان Le cel‏ يعي هيكلة غير ګت ia‏ نلم أب د 
البشرية» و هو ما ينعكس سلبا على الأداء كما سبق لنا دراسة ذلك من خلال Le‏ الثاني. 
و قد أشار وزير الداحلية الجزائري أن مجموع الإطارات في قطاعه وعلى مستوى البنديات 
والولايات يمثل 12 96 من مجموع العمال في حين يجب أن يساوي 22 O%‏ 
nge La 00000 00 5 SN Va HAS‏ 8 
وهو ju le‏ عن عجز ثي هذه الفئة العمالية» و لنا أن نتصور النتائج الي خن ان تترتب 


عن ذلك من حيث «ts‏ و أثر ذلك على أفراد اجتمع من حيث الخدمة العامة. 


.2001 ملخص " أشغال الأيام الدراسية حول تسيير الموارد البشرية في البلديات و الولايات" وزارة الداحلية فينري‎ D 
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إن هذا ما هو إلا مثال تشخيصي حول هيكلة اليد العاملة في الموسسات و الإدارات 
العمومية» و الذي بدون شك يرجع إلى وضعيات و مسببات سابقة» و لعل ما ذكر في الطالب 
الأولى من هذا الملبحث من حيث عدم إستقرار هذه المؤسسات و الإدارات العمومية أحد الأسباب 
الرئيسية في ذلك» أظهر وضعيات تمثلت خاصة في النقص في التحكم في نظام التوظيف و كذلك 
سوء التأطير (). 
أ) النقص في التحكم في نظام التوظيف : 
إن طرق و كيفيات التوظيف المعمول ها حاليا لا تأخذ بعين الإعتبار بعض العناصر المامة 
في التوظيف» كشخصية المترشح و طباعه و قدرته على تولي أو ممارسة منصب أو وظيفة عليا 
في الوظيفة العمومية» و بعبارة أخرى فإن النظام الحالي للتوظيف لا يعمل على التأكد من حقيقة 
قدرات المترشحين لممارسة الوظائف العمومية و هو نقص يجب تداركه. 
فالإنتقاء على أساس المسابقة المعمول به حاليا كمبداً عام في الإلتحاق. بالوظائف العمومية يهتم 
بإحتيار الكفاءة الذهنية للمترشحين و يهمل الحوانب الأخرى لشخصيتهم. 
ب) سوء التأطير : 
التأطير يظل في حاجة أكثر إلى توعية من الأخطار المتعلقة هذه أو تلك الوظيفة و على العموم فإنه 
يتعين فتح ملف التأطير» لا سيما على مستوى إدارة البلديات كما و كيفاءو الى لا تفل فيها 
نسبة التأطير أكثر من 1 % من مجموع مستخدمي قطاع الوظيف العمومي المقدرة بأكثر 
من مليون و ثلاثة مائة ألف عامل حسب حصيلة التشغيل للمديرية العامة للوظيف العمومسي 
الجزائري ( إحصاء سنة 1995). 

و بإعتبار أن مكانة تسيير الأفراد في إطار تسيير عمومي جديد و متطورء تعتبر اليوم 
ضرورية» حى يحفز و يجند الموظفين حول مشروع تطوير و عصرنة الإدارة العمومية» و النسهوض 
بمذه الموسسات الي تعاني من 04 نماذج من سوء التسيير ©). 
-نقص في الكفاءة و غياب معايير التوظيف» الشيء الذي يطرحم عدم التوازن بين الوظائف 
و الزيادة في التعداد (SUREFFECTIFS)‏ و الذي يرحع إلى نقص في التحطيط و الرقابة. 





1 
.26-24 راحع سعید مقدم مر بجع سابق ص ص‎ ( ) 
(Journée d'Etude Sur l’ Administration Publique ENSAG Mai 1992 O P Cité P 20. 
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-قلة التأطير (SOUS ENCADREMENT)‏ في الوقت الذي الفئات الإجتماعية المهنية لأعوان 
التحكم و التنفيذ هم أكثر من إحتياحات الموسسة نسجل نقص في الإطارات 
-مشكل مرتبط بالصيانة و المحافظة على الموارد البشرية و الناتج عن عدم الرؤية المستقبلية. 
-عدم قدرة الإدارة في الحصول و الإبقاء على الأفراد المؤهلين, سواء بسبب طرق التسيير العمرل 
يما أو بسبب قلة التحفيزات المادية و البسيكلوحية. 

و في ظل هذه الوضعية فقد عرفت أساليب تسيير الموارد البشرية تطوراء عر الزمسن 
و على العموم يمكن أن نيز بين أسلوبين أسلوب الرقابة القبلية و أسلوب الرقابة البغدية. 
-أسلوب الرقابة القبلية و يتمئل هذا الأسلوب في حق الموسسة في توظيف أي شخخص تراه يليق 
lls‏ شريطة أن يتوفر على شروط التوظيف و الإلتحاق عنصب العملء و بعد أن تقوم 
الموسسة بتوظيف المعين بالأمر» تحرر له مشروع قرار أو مقررة توظيف و ترسله مع ملف لمعي 
إلى مصالح الوظيف العمومي الي تقوم بالرقابة و التحقق من إحترام الشروط القانونية و التنظيمية 
المعمول ما ثم التأشيرة على هذا القرار أو المقرر» هذا في حالة الإحترام الحقيقي هذه الشروط 
أو تقوم برفضه في حالة مخالفته لذلك» لتقوم الموسسة الموظفة بإعادة دراسة ملف التوظيف 
و القيام بالتعديلات اللازمة إن كان ذلك بالإمكان, وبعد التقدير يقيد إرسال الملف مرة أحرى 
إلى مصالح الوظيف العمومي» و في حالة التأشيرة بالموافقة يرسل هذا القرار أو الملقفررة واللف 
إلى مصالح المراقب li‏ و اليّ تقوم هي الآخرى بالتأكد من توفر المنصب الى الي ثم التأشيرة 
أو الرفض حسب الحالة. و كانت هذه الطريقة إمتيازات كبيرة للمؤسسة الموظفة (راحع في ذلك 
القانون الأساسي للوظيف العمومي من خلال الأمر 6 المورخ في 2 حوان 1966 و كذلك 
pya‏ 59/85 المتضمن القانون الأساسي النموذحي للموسسات و الإدارات الغمومية الملورخ 
في 23/مارس/1985). 
حيث بإمكانها تلبية إحتياجات الموسسة من اليد الغاملة في لوقت الذي ترغب فيه و aia‏ 
تلقائية؛ و بإمكانها تسوية الوضغية الإدارية و المالية في الوقت اللاحق. 
غير أنه و بالرغم من هذه الامتيازات» أظهرت هذه الطريقة عيوبا كثيرة و مشاكل تسييرية ترجع 
في غالبها إلى سوء التسيير و عدم فهم النصوص التنظيمية. 
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حيث اتضح ذلك في عدم مراعاة شروط متطلبات all‏ و المؤهلات الخاصة بامتر شح 
من جهة و إلى عدم مراعاة توافر أو عدم توافر الناصب المالية من جهة أحرى» نما ae‏ 
APN RER‏ كل aol dir‏ ا ع اضبي ا 
و هو ما يتطلب وقتا طويلا قد يزيد عن السنة أو السنتين حاصة و أننا نغلم أن اللناصب امالية 
مرهونة بالميزانية المالية. و كل هذا ينعكس على مدة تسوية ملف و وضعية العامل داخل الموسسة. 
- الرقابة البعدية كنتيجة للوضعية الأول و ما ترتب عنها من مشاكل في تسوية ملفات التوظيف 
و بموحب المرسوم 126/95 المؤرخ في 29 أفريل 95 الذي ألغى نظام التأشيرة المسبقة الي كانت 
تمارسها مصال المراقبة التابعة للوظيف العمومي وذلك إبتداء من01 جويلية 1995 رم. 

بدأ هذا النوع من الرقابة؛ و هو يعتمد على مراقبة قرارات التوظيف بعد إحراء العملية à as)‏ 
التوظيف) و ذلك بإرسال المؤسسة الموظفة نسخة من قرار أو مقررة التوظيف الدة لا تتجاوز 
0 أيام إبتداء من تاريخ التوقيع على القرار من قبل المؤسسة الموظفة ثم تقوم إدارة الوظيف 
العمومي بمراقبة مدى إحترام الشروط و التنظيمات المغمول بماء و في حالة مخالفة المؤسسة الموظفة 
ذه الشروط تشعر بذلك قصد قيامها بالتدابير اللازمة. 

و تعتمد الرقابة البعدية على مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية الذي تضعه الموسسة 
و الي تحاول من خلاله تحديد و تنظيم إحتياحاتما للعمال و عمليات التوظيف خلال مدة سنة 
و من خلال هذا يمكننا القول أن أساليب تسيير الموارد البشرية في الوظيف العمومي الجزائري 
قد مرت بمرحلتين الأولى يمكن وصفها بالغير المنظمة و الي تتمتغ فيها الموسسة بحرية كبيرة 
في التسيير و لكن كان لها انعكاسات سلبية و الثانية بالمنظمة من خلال مخطط التسيير التقديري 
للموارد البشرية فما هو إذا هذا المحطط؟ 





1995 راحع الحريدة الرسمية العدد 26 سنة‎ C) 
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المبحث الثاني: مخطط التسبير التقديري للموارد البشرية 

تعتمد حاليا مؤسسات الوظيف العمومي الزائري في تسيير مواردها البشرية على عاط يل 
التسيير التقديري للموارد البشرية و ذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 126/95 المورخ 
في 29 أفريل 1995 المتعلق بإعداد Lt‏ السنوي لتسيير الموارد البشرية (') و الغرض من هذا 
المحطط التحكم في تسيير الموارد البشرية» Le‏ بمكن الموسسة من تلبية إحتياحات الكمية و النوعية 
من اليد العاملة» بإعتبار أسلوب علمي حديث. فما هو إذا هذا الملحطط؟ و ماهي الخطوات 
الضرورية لوضعه؟ و ما هي مزياه و عيوبه؟ ذلك ما سنحاول معرفته من خلال هذا البحث. 
من خلال مطالب D‏ : بحيث نتناول في : 

المطلب الأول التعرف بمخطط اللسيير التقديري للموارد البشرية و مضمونه. 

المطلب الثاني : خطوات تقدير الموارد البشرية في الوظيف العمومي . 


المطلب VE NN‏ و عيوب مخطط التسبير التقديري. 


المطلب الأول: التعريف بمخطط التسبير التقدير للموارد البشرية و مضمونه 

لقد ele‏ هذا المحطط كنتيجة لرغبة الحكومة في تطوير و عصرنة قطاع إدارة الدولة 
من خلال أسلوب علمي يعتمد على التحكم في تسيير الموارد البشرية وفقالمخطط تسييري 
و تقديري. | 

ويهدف أساسا إلى التحكم في اليد العاملة من الناحية الكمية و النوعية» فكما سبقت 
الإشارة أن معظم مؤسسات الوظيف العمومي الحزائري تعاني من عدم التوازن بين الإحتياحات 
الكمية و النوعية. و بين إحتياجات التنظيم؛ و ما هو موجود من رصيدء مها إنعكس لبا 
على مردودية هذه الموسسات. كما أن هذه الأخيرة عرفت مشاكل كثيرة و متنوعة» و خاصة 
من حيث تسوية ملفات الموظفين؛ الي كثيرا ما عرفت تعطيلات كبيرة في التسوية» و ال ترحع 
أساسا إلى أسلوب الرقابة القبلية. 





(أ) الحريدة الرسمية العدد 26 سنة 1995 
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وبذلك فإن مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية هو عبارة عن أسلوب تسييري يعتمد 
على التنبوء في التسيير و يهدف إلى : رل 
-توفير أحسن الشروط قصد التشحيع على إبراز تسيير توقعي للموارد البشرية ووضع الآليات 
اللازمة لضمان التحكم المنتظم في عدد مستخدمي الإدارة العمومية. 
-إنشاء مهام التدقيق التابعة da‏ الوظيفة العمومية» من أجل تقييم فعالية المصالح المكلفة بتسيير 
الموارد البشرية 
- تحميل المسيرين المسؤولية التامة على جميع وثائق تسير المستخدمين» كما ألزم المسيرين بإعداد 
مخطط سنوي لتسيير الموارد البشرية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية» حيث يوضح في هذا 
المحطط : 
- عمليات التوظيف 
-عمليات الترقية 
-حركة المستخدمين 
- التكوين و تحسين المستوى 
- الإحالة على التقاعد 
و نحتوي بذلك هذا المحطط على 14 حدولا في ثلاثة أجزاء رت 
+ الأول : يتضمن الحداول من !0 إلى 203 و تتعلق alte‏ تعدد المستخدمين في الملؤوسسة 
أو الإدارة العمومية. 
HA‏ الثاني : يتضمن الحداول من ٠‏ إلى و تتغلق da‏ التسيير التوقعي للم وارد AN‏ به 
الخاضع مسبقا لمصادقة الوظيف العمومي. 
الحزء CU‏ : يتضمن الحداول من 08 إلى 13 والمتعلقة بالمراقبة اللاحقة و تقييم درجة إنحاز خط مز 


التسيير التوقعي للموارد البشرية الذي تقوم يما مصالح الوظيف الغمومي. و بذلك فإن مضمون 





C),‏ مرشد مخطط التسبير التقديري للمواره البشرية - يجموعة التصوص والو ثائق بإحراء الرقابة صا الوظيف العمومي 
- المديرية العامة للوظيف العمومي سنة 1995. 


6 مرشد مخطط التسيير التفديري للموارد البشرية المرحع السابق ص ص 79-74, 
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hhe‏ التسيير التقديري للموارد البشرية يتمثل في مضمون جداوله goly‏ سنحاول التطرق ها فيمد 
يلي : مضمون الخزء الأول : يفسر هذا الزء التنظيم الميكلي والإطار القانون و الإستشاري 
للمكلفين بالقيام بالمخحطط التوقعي و يبرز ذلك في : 
الحدول رقم :{o1)‏ و هو حدول يتعلق ميكل التعدادات إلى غاية peus‏ من السنة الماضية هذا 
الجدول يجب أن يستخر ج تعدادات المستخدمين» التعدادات الحقيقية و كذا الفوارق» و تعدادات 
المستخدمين المؤقتين بالنسبة ل : -المناصب العلياء الأسلاك والرتبء و دليل تعداد الميزانية. 
الحدول رقم (02): الهيئات الإستشارية الداخلية . هذا الجدول يجب أن يبين إحصاء بحمل لان 
المستخدمين و لحان الطعن مع البيانات التالية : -مراجع قرارات الإنشاء-صلاحيات هذا اللجلن- 
التار يخ النهائي لتمديد أحل الفترة التمثيلية إذا أمكن ذلك. 
الحدول رقم [03):حدول المراسيم المتعلقة بالإمتحانات و المسابقات حسب الأسلاك. 
هذا Jah‏ يجب أن يظهر مجموع القرارات المتعلقة بتنظيم و إحراء الأمتحانات و الإختبارات 
المتوقعة بناء! على التنظيمات. 
الحدول رقم (04) :رزنامة مختصرة لعمليات التسيير التقديري للموارد البشرية 
هدا الجدول يتمثل في ترقيم عمليات التسيير الي يجب إتباعها خلال السنة المالية» بالتنو بتواريخ 
تقديرية لتحقيق هذه العمليات (التوظيف الخارحي للمناصب ajul‏ - التوظيف الداحلي للمنلصب 
الشاغلة). 
الجدول رقم )05(: مخطط تقديري للتوظيف: 
-المناصب aJU‏ النظرية. -المناصب aJU‏ المشغولة. 
-المناصب المالية الشاغرة. -الحصة المخصصة لكل غط من التوظيف» حسب النسب الحدد. 
الحدول رقم (06): القائمة التقديرية للإحالة على التقاعد. 

. هذا الجدول يحب أن يظهر Let‏ حسب الرتب و الأسلاك: 
-عدد الإحالات على التقاعد المتوقعة خلال السنة. 
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- التاريخ التقديري A‏ على التقاعد. 


الحدول رقم (07): مخطط توقعي لتنظيم التكوين. nee‏ المستوى و تحديد المعلوماتيبين هذا Ji‏ 
حسب الأسلاك والرتب كل عملية تكوين خارحي أو داخلي» تحسين المستوى أو الرسكلة : 
-تاريخ الدحول-عدد الأعوان-مدة التكوين» تحسين المستوى أو الرسكلة. 

مضمون الجزء الثالك لمخطط التسيير: dus‏ هذا الجزء درجة JUL‏ عمليات التسيير الى قام كما 
المسير و دور هيئات المراقبة للمديرية العامة للوظيف العمومي و يبرز ذلك HE‏ 

الحدول رقم :(0e)‏ دول خر كة الستحدسين عضر هذا الكدول 3 31 دسر لكل de‏ ب 
أن يبين عن طريق الرتب 4 الأسلاك : -التعدادات الحقيقية ال تاریخ 01 حانفي مسن السنة ' 
-حر كة المستخدمين الذين إلتحقوا بالموسسات و الإدارات العمومية و مجموعها الفرعي. -حركة 
المستخحدمين الذين غادروا المؤسسات و الإدارات العمومية و مجموعها الفرعي. - امجموع العام 
المتمثل في التعدادات بعد حر كة المستخدمين. 

الحدول رقم (09): حدول تلخيصي يتضمن بمحمل الأعوان المتعاقدين لكل سنة حسب الوظيفة 
منصب الغمل و التصنيف. 

الحدول رقم )10( : إستمارة مراقبة عملية التوظيف عن طريق المسابقة. يبين هذا الجدول الذي يتم 
إعداده لكل عملية توظيف عن طريق مسابقة على أساس الموهل أو الإمتحان المهئ أو الإختبار 
gl‏ حسب الأسلاك و الرتب. - مراجع قرار تنظيم المسابقة» الإمتحان أو الإحتبار المهيئ. 
- طريقة نشر تنظيم المسابقة» الإمتحان أو الإختبار المهين. - عدد المناصب المفتوحة. - تاريخ 
جلسة ad‏ إنتقاء المترشحين. - عدد المترشحين و كذا عدد المترشحين المقبولين. - تاريخ إعلان 
الإإحتبار و تاريخ محضر القبول النهائي. - مرجع و تاريخ القرار المتضمن إعلان النتائج مع عدد 
الناححين و الحد الأدن معدل القبول. 

الجدول رقم (11): إستمارة مراقبة عمليات التوظيف عن طريق الترقية الإختبارية و الكفاءة المهنية 


. بالتسجيل في قائمة التأهيل. يبين هذا الجدول حسب الأسلاك والرتب جمل الإجراءات المتعلقة 
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بكل عملية ترقية إحتيارية أو حسب الكفاءة المهنية. - عدد المناصب المفتوحة. - عدد اللناصب 
المحصصة للترقية الإحتيارية أو عن طريق الكفاءة المهنية. 

-إشهار المناصب الحددة - مرجع قائمة التأهيل 

- تاريخ جلسة LE‏ المستحدمين - عدد المترشحين المقبولين. 
الحدول رقم (12): إستمارة مراقبة عملية التوظيف عن طريق التكوين. يبين هذا الحدرل pedati‏ 
بالتوظيف عن طريق التكوين ( لالإلتحاق بالتكوير ن) حسب الرتب و الا سلاك me‏ الترظيفات 
( الداحلية والخارجية ) -تنظيم مسابقات الإلتحاق بالتكوين-مرجع قرار تنظبم المسابقة-إشها. 
تنظيم المسابقات مع trs‏ المناصب المفتوحة Gb‏ إنتقاء المترشحين -تاريخ Loi slot‏ 
-عدد المترشحين المسجلين و عدد المترشحين المقبولين 
لاج p. Fe CS es‏ 
-عدد الناجحين و الحد الأدن لمعدل القبول 
-مؤسسات التكوين 
الحدول رقم (13): إستمارة مراقبة مخطط التوظيف على أساس الشهادة : 
يبين هذا الجدول حسب الرتب و الأسلاك. 
Ert-‏ المناصب المفتوحة 
-التوظيفات ال تمت( عمليات التوظيف الي تمت). 
للمزيد من الدراسة و الفهم نرجع إلى الملحق رقم :0 
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و نشير إلى أن هذا النموذج قد تم تغييره في عديد من المرات من حيث الأشكال و 
الجداول دون أن يمس ذلك المحتوى. 

و Li‏ يمكننا القول أن مؤسسات الوظيف العمومي بدأت تعمل على تطييسق أساليب 
حديثة في تسيير الموارد البشرية من خلال إدخال مخطط التسيير التقديري السلودي؛ و الذي 
من شأنه أن 3 الموسسات في التحكم أكثر و بصفة فعالة في الموارد البشرية من الناحية الكمية 


حاصة» من حيث مخططات التوظيف و من الناحية النوعية من حيث عخطط التكري 


es 





المطلب الثاني 7 


t 


من J%‏ هذا المطلب سنحاول التطرق إلى كيفية وضع وا عل nr en‏ 


3 
$ 


في مؤسسات الوظيف العمومى الجزائري و ذلك من Je‏ الخطوات الى يعتمدما السيرود 
للوصول إلى هذا المعحطط. 
إن التسيير التقديري للتعدادات في فرنسا يرتكز على " دراسة كسية و الي تعتمد 


من الأو ل على معرفة الموارد البشرية المتاحة مع ع التفرقة بين soit mo‏ اش es‏ 
الدرجات و cehii‏ 8 خحصائص كل منها من حيث السن» ~l‏ ر الأقدمية A‏ هر يطلب نام 
معلوماتية و معالحة المعلومات و بذلك يمكننا سواء على المستوى الكلي أو المستريات التشسغيلية 
من وضع الإسقاطات الضرورية و السب في مماثلة مختلف فرضيات التطور" h‏ و مده الرحلة 
ضرورية في التسيير التقديري» ميزته كمية فقط و ذلك بالإعتماد على: Ô‏ 
جرد الموارد البشرية الموجودة. 
“جرد التعداد الميزان. 
>> التعداد الفعلي. 
- جرد التعداد المسمى ا مر حص ) الوضعيات الخاصة). 
و EUX‏ فإن التسيير التقديري الكمى يفترض من البداية تعميم المعلومات الى ma‏ من معرفة 
العمال الحقيقيين و كل المعطيات الى ترتبط LS‏ 

9 BERGRE LEURAULILa Gestion Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences dans le 


droit de ia fonction publique O P Cité P 15. 
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و في الزائر أيضا فإن الأمر كذلك» حيث يتعين على المسيرين للموارد البشرية كل سنة 
القيام بإحصاء الموارد البشرية المتاحة و كذا المناصب a gl ajui‏ 5 ثم معرقة اتناس الشاعرة 
قصد وضع مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية. و هو ما يتضح لدا من حلا القراءة ااضمنية 
لخطط التسيير التقديري للموارد البشرية وكذا لنماذج الإحصائيات الي تعتمدها بصنة قانرئيسة 


مؤسسات الوظيف العمومي. 

و بذلك LS‏ تقسيم حطوات وضع هذا المحطط إلى ثلاث خطوات 

الخطوة الأولى : تتعلق بجرد الموارد المالية و البشرية المتاحة. 

الخطوة الثانية : تتعلق بالتنبوء بالاحتياجات. 

الخطوة الثالثة : تتعلق بوضع مخطط التسيير التقديري و سنحاول فيما يلي شرح دده احطرات. 


5 Le 


PSE الى تتعلق بجرد المناصب الالية و البشرية لاسا م‎ 3 all الخطوة الأولى : و هي‎ (À 
وضبط القائمة التعدادية أو الإسمية وكذا حصيلة التشغيل.‎ 
الرضفين‎ acts سسة‎ I القائمة الإسمية : هي عبارة عن وثيقة إدارية سنوية تضبط من حلاها‎ — 


بحسب الأسلاك أو الرتب و الأشخاص ر الأسماء ) الي تنتمي إلى كل GR, du‏ 


: فة 14 ف درة ۾ ضعة عل a‏ 90 ل“ رش فاا ` D EN‏ ا 
من معرفة بصفة فردية وضعية كل موظف من حيث المهام الي يشغلها حسب Le‏ و l‏ آي 


موظف Jh‏ المؤسسة بإعتبارها تظهر آحر وظيفة للموظف و تاريخ الإتحاق ها 


i am‏ سے ut 1 b‏ - ب lt‏ م 

و هي وثيقة تحررها الموسسة وتؤشر عليها مصاح المراقبة ائالية. 
E E _‏ ل اا à‏ ا t NE E E TA ere‏ 
حصيلة التشغيل G‏ : هي وثيقة إدارية سنوية تعدها due al‏ و ترسل نسخدة كني إن Des‏ 


الوظيف العمومي. تسمح من التسيير الجماعي للموظفين و معرفة مختلف الرشيات التعلقة 
بالمناصب المالية و كيفية الشغل (طرق التوظيف) وطبيعة علاقات العمل ie)‏ 2 بص : متعاقد: 





t (¿35‏ كذلك 25 «lil‏ الاجتماعية م. a À à di a ea | du‏ ص ee‏ جد اد ل. 
مر LCL = £ + À‏ * 5-5 ل م ي a ae.‏ < 
بخيث ختوي الونيقة nl‏ الملنخص» و الذي عتوي على معنو مات حول او سسة ا ات ت 


الحصيلةء بالإضافة إلى ملخص - وضعية التعداد OU‏ في بداية السنةء و التعناد Lin‏ عند RE‏ 
t‏ ن ڪن :ر ي ي 2 ri‏ 





L 
المصدر: مديرية الميزانية -وزارة المالية.‎ ) ) 


Â‏ المصدر: المديرية العامة للوظيف العمومي. 


179 دراسة حالة الوظيف العمومي ازاز‎ sear Jari 


ر 3 


~ 





السنةء و ذلك حسب مستوى التأهيل(إطارات» أعوان حکې أعوان تننيذ) بالإضائة إلى إلها, 


كيفية التوظيف (داحلي» خار جحي » إستعمالاات أخحرى)» و كذأ وضعية الم ini‏ من حيث کرشم 


مر CL‏ متعاقدين» مؤقتين (راحع الملحق رقم 03(. 
أما الجداول فهى موزعة كما يلي : 


i تتمثل في معرفة الموظئنون ) دسل‎ las = ول الثاني : يتعلة ق جرد الوضعيات الخخاصة و الى‎ ai 
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المنصب) و الذين هم في حالة الإنتداب» الإستداع: العطل المرضية العلويلة الأجر و الخندمة 
الموطنية. 
الجدول les : JE‏ ق جرد NU‏ الي ق sb‏ المهام من حيث انع à‏ اپار ven‏ 


كالتقاعد: الإستقالةء التسريح» العزل و الوفاة. 

ابخدول الرابع : و يتعلق بجرد الموظفين الأجانب من حيث المنصب المشغول و es‏ 
القانونية 

الجدول الخامس : و يتعلق نجرد الموظفين المتقاعدين الذين ما يزاولرن عمايه ٠‏ :لش مز حيست 
طبيعة المنصب المشغول» و تصنيفه و كذا طبيعة العلاقة القانونية ( مؤوقت» vues‏ ...). 

و بذلك يمكن القول أن حصيلة التشغيل هي وثيقة إدارية هامة و غنية من حيث العدرمات الي 
تعتمد في معرفة و جرد الموارد البشرية الموجودة في الموسسة؛ و تساعد المسيرييز ب وضه RE‏ 
التسيير التقديري للموارد البشرية 

ب)الخطوة الثانية: و هي الخطوة الى تعمل المؤسسة من We‏ على إعداد (ee) Le‏ 


- AU 


الحالة "ب" أ) هي وثيقة إدارية تعدها الموسسة بعد معرفة المناصب انا لية لنسدة اجعارية دن قبل 
الوزارة الوصية» و ترسلها إلىهده اللجهة الوصية و الي تقوم هي الآحرى بإرساضا إلى وزارة انالية 


و الى تقوم بالتأشيرة عليها (أنظر الملحق رقم 04 ). 





© المصدر: مديرية الميزانية -وزارة المالية. 
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maman crane 


و هذه الوثيقة هي هامة بالنسبة للمؤسسة بإعتبارها تحتوي على المناصب LUI‏ للسنة المالية المعنية» 


الي تمكن المؤوسسة من وضع مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية هذه السنة بإعتبارها وتبقة 


مرجعية في ذلك» و بذلك op‏ هذه الوثيقة تعبر عن تقدير الموارد البشرية لنسنة المالية اللعنية. 


ج الخطوة الثالئة : و هى إعداد مخطط التسيير التقديري السنوي للمواره البشرية و ذناك 


من حيث تقدير إحتياجات و طرق التوظيف كما سبق الإشارة إلى ذلك من حلا مشمون 
مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية 

بتقدير إحتياجاقا إلى اليد العاملة المستقبلية؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تعنم صمبة ر ذلك لإعتبار 
أن الإدارة المركزية للوظيف العمومي SAA‏ لا تفول لما الصلاحيات في تحديد إحتياجحات كم 


مؤ سسة al‏ قطاع تابع ا وهو به يتضح لا من حلال قراءة مهام à‏ صلاحيات Siyi‏ ا ass‏ 
للوظيف العمومي و مصالحهاء حيث أن صلاحيتها تتمثل في('): 





- سن النصوص التنظيمية و التشريعية قصد تنظيم علاقات العمل و یلید ۰ 


3 
نيما‎ fe à 


f 6 oo? 


من خلال تحديد وتنظيم المهام والوظائف و شروط الإلتحاق Ls‏ و Las‏ شا دص F2‏ 


Pie, A 
ك‎ 


-المراقبة و ne]‏ بين مصالح الوزارات و ا مو سسات Les‏ نص إصذار ss‏ الأحيرة قارات 


المتعلقة بالتو ظيف أو الترقية أو الحياة المهنية من حيث إستجابتها و تقيدها بالنصسرص التضيمية 


المعمول يما و خاصة من حيث شروط الإلتحاق es.‏ العمل . 


-الوساطة في حل التراعات بين المؤوسسة المستخحدمة 


والعمال في حالة rs‏ مله التراعهات 
. جهة فان هذه الادارة تعتبر رقابية وقائية إبدائية لا دحا هما ف تقدير إحتياجات الا سسة 
و من جهه D‏ ره تعثبر رفابية وفانية J ArNe‏ ھا ي He‏ 5 


من اليد العاملة 4 هي القراءة الي إستخلصنها من مرشد تسيير الموارد البشرية il l D us)‏ 
qu‏ 





l‏ راحم المرسوم التنفيدي 123/95 المورخ في 29 أفريل 1995 المنعلة م احعة صلاحيات المدي ية العامة LAS AS‏ العموم 
AR ni Cr )‏ 2( ي TIF‏ ي ل gir î 2 Tee‏ 


وكذا المرسوم 124/95 المورخ في 29 أفريل 5 المتضمن إعادة تنظيم افياكل المركزية للسديرية العامة للرضيف العسرمي. 


و 


الفصل الرابع: __ دراسة حالة الوظيف العمومي الجزائري 181 














و بذلك فإن كل إدارة تقوم بتقدير إحتياحات بصفة إنفرادية ولما أن تستخدم 


اس 


ي أسلوب تقديرات مناسب» غير أن للوضعية المشار إليها في الفصل السابق من حيث قلة 
أو سوء التأطير فإن أغلب الإدارات تعتمد على أسلوب التخمين و المقارنة بين النشاطات السابقة. 
و بعد تحديد إحتياجاتها برفعها إلى الوزارة الوصية ال تقوم يجمع مجموع إحتياحات الموسسات 
الي تشرف عليها ثم تقوم هي الأخرى برفع مجموع إحتاحها إلى وزارة المالية حيت أن هذه 
الوزارة الأحيرة و في ظل توجيهات السياسة العامة للدولة تعمل على إنشاء أو تمديد بعض 
المناصب المالية ثم توزيعها على مختلف الوصايات الأحرى» هذه الأخيرة الي تعمل هي الأحخرى 
على توزيعها على المؤسسات التابعة لما وفقا لشروط و متطلبات تحددها بناءا على المعلومات 
الى تصلها من المؤسسة التابعة ها 

و بذلك ie‏ القول أنه يصعب على المؤسسة التنبؤ بإمكانية تلبية إحتياجاتا لليد العاملة. 
إعتبار أن ليس ها الصلاحيات في ذلك» و يمكنها فقط تقدم إقتراح إحتياحات مستقبلية للموارد 
البشرية (عادة السنة) و إن هذه الوضعية من شئنها أن تصعب بل لا تسمح من تطبيق مبدأ التسيير 
التقديري بصفة فعالة. 
و حي تتمكن المؤسسة من وضع مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية عليها إتباع الخطوات 
التالية: 


4( تقدير الإحتياحات المستقبلية. 


5( بإعداد مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية: بعد أن تتمكن الموسسة من معرفة المناصب 
aJU‏ للسنة الحديدة تقوم بإعداد مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية. 

و من الناحية العملية و عند الخطوة الثالثة (إستخراج الفوارق) قد يطرح السؤال التالي: 
هل يحق للمؤسسة من القيام بإحراء التعديل و التسوية في المناصب المالية من خلال إعادة توزيعها؟ 


كما سبق و أن رأينا ذلك في الجانب النظري و الذي قلنا عنه أنه حطوة ضرورية و هامة. 
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إن الإحابة عن هذا السؤال نحده في مرشد مراقبة النفقات و الاعتمادات الذي ينص على أنه " 
في حالة تغيير في توزيع التعدادات» من خلال إعادة توزيع المناصب الالية » بسبب تأثير يما 
على الميكلة النوعية» وعلى التعدادات بسبب نتائجها على مخطط تسير الموارد البشرية الأساسي 
المعتمد» يتطلب تركيز أولي بين المصالح المؤهلة للوظيف العمومي ومصال الميزانية " (') وهو الأمي 
الذي تحيب عنه أحكام المادة 151 من المرسوم التشريعي93 /01 المؤرخ في 93/01/19 المتضمن 
قانون المالية لسنة 93 " خلت أو تعديل المناصب خلال السنة لا يمكن إحراءه إلا بعد ما تعطسى 
الاعتمادات اللازمة» وفي حالة التعديل فإن عدد المناصب الجديدة تحب أن تساوي في كل 
الحالات مع المناصب العملية. لا يجب في أي حال من الأحوال أن تتعلق بإنشاء مناصب أقل رتبة 


من المناصب G'I‏ و" كل تغير أو تحويل في المناصب المالية تحب أن يجرى بالضرورة قبل 


1 أكتوبر من السنة الحالية كآخر أجل و لا تقبل أية عملية من النوع بعد هذا التاريخ. "© 
إن القراءة و التحليل هذه الوضعية تمكننا من أن نستنتج أن هذه المادة 151 من قانون المالية 
).19932 جاءت نتيجة للوضعية الي تعرفها المؤسسات العمومية و المتمثلة في ضعف و قلة 
الإطارات. 

كما سبق و أن رأينا ذلك من خلال المبحث الأول من هذا الفصل» و بذلك فإن هذا 
القيد يسمح من إعطاء الأولوية في التوظيف إلى فئة الإطارات. غير أنه يمكننا أن نتصور بعض 
الموسسات الي تتمتع بتوزيع منطقي للفئات العمالية و في حاجة إلى أعوان التتحك م أو أعوان 
التنفيذ» فتجد نفسها أمام وضعية حرجة و بذلك كان من الأحرى أن تدرس كل حالة 
على حدى» و للمؤسسة أن تبرر وضعيتها و في هذا الصدد تشير إحدى الدراسات إلى أن هذا 


الاجراء " هو في الوقت الواحد كمي (تعديل الموارد) ونوعي (تثمين القدرات و تتقييمالمهن 





1 
(© GUIDE DU CONTROLEUR DES DEPENSES ET ENGAGEMENTS -MINISTERE DES FINANCES 
1998 P 80. 


1993 قانون المالية لسنة‎ Ô 
3 
C ) GUIDE DU CONTROLEUR FINANCIER O P Cité p 80. 


اله l ١‏ : دراسة حالة الوظيف الع st‏ ائري 
بع à J‏ تموفمهي : 


sie ل‎ 


2 مستهبنية) و تحديد و معرفة الأحطار من حت سوء التسيدر ۾ هو ما يتطلب |> pL a D al‏ 


دخرا کے À‏ 
للتأقلم م إطار التسيير”() 

وقد تزيد صعوبة مؤسسات الوظيف العمومي لي هذا امال التعليمة التشنة حدف 
بعص المناصب المالية من جراء إشاء علاقة العمال مع أصحابا US‏ حالة set El‏ الرفأة» 
RRE A 2: 5‏ 5 2 ا e‏ قي ١ ۴ 5 note‏ 
التسريح ds‏ 0 — راجع (الملحق ركم 05(— فلا عکن للم سسة الترضيف 3 ES‏ ا اض 
إلا في حالة جد إستثنائية» و قد توحي الدراسة التحليلية هذه التعليمة أها عملية تنب منساصب 
العمل في مؤسسات الوظيف العمومي» لكن بطريقة à te‏ عن ماهم مول s‏ 


بالتسبةللمؤسساك“ الأخرى خارج الوظيقن العمومي :و لعل الفرض من a‏ 
من نفقات الدولة والعمل والعمل على إعادة التوازن الكلي | بين احتياجات مؤسسات is ji‏ 
العمومي وماهو متاح من موارد بشرية» و هو ما يجعل بعضص ا مو سسات تسيز ét er‏ 
في اليد العاملة Le‏ يعرضها إلى أخطارء و للخحروج من E Cure‏ ا 
المرونة في التسيير» و ذلك من حلال دراسة وضعيات و حالات الؤسسات كا ملسم ES‏ 
و تلبية إحتياحات المؤسسات الي هي فعلا في حاجة إلى هذه المناصب. 
أما السؤال الثانق» فيتعلق بكيف يمكن للمؤسسة من أن تحدد نوعية الوارد اليشرية مسر حيست 
المفاظلة بين التوظيف الداحلي للمؤسسة من (الترقية) وكذا التوظيف ES‏ رادا هي مرحلل 
التوظيف؟ بإعتبار أن المعرفة المسبقة لذلك تسهل للمؤسسة من وضع lt‏ أن خب بسفة 
حاصة»و Lis‏ التسيير التقديري بصفة عامة. 

إن الإجابة عن هذا السؤال تؤدي بنا بالضرورة إلى معرفة طرق و إحراءات الويف 
وال تخضع لأحكام من المرسوم التنفيدي رقم 293/95 المور 
بكيفيات تنظيم المسابقات و الإمتحانات و الإختبارات المهنية في ننوسسات و الإدارات 


العمومية.() 





J P.CCURNNE « Loue statutaire, Logique de fonctionnement. Gestion prévisionnelle des ressources 
numzines» RFA N°49 1989 P 43. 
2 
Bin راجع التعليمة الوزارية المشتركة رقم 5 المورحة قي 29 أفريل 1995 المتعلقة بتوزيع المناصب الالبة في إطار إعداد تخطصات تسيير‎ C) 
البشرية.‎ 


E- 
-1995 الرسمية العدد 57 سنة‎ Sag A © 


RE ع‎ an Gr mn 
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سا 


من ا موسسات العمومية للتكوين المتختص أو الذين تتوفر فيهم شروط i ail Jebi‏ شغلل 
منصب عمل من خلال المسابقة على أساس الشهادات أو على أساس الإختبارات ار عبى أساس 
الفحص المهي. 


أما التوظيف الداحلي» فهو مخصص للموظفين المرسمين داخل الموسسة من أجل السماح 


سه 


هم بالإلتحاق إما بسلك أو as,‏ أعلى من الى ينتمون إليها سواءء كان ذلك بواسطلة الشسيادات 


يي 
الي تحصلوا عليهاء أو على Le‏ الإختيار» أو عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل. أو بات أهيل 
ال مهي أو CE‏ طريق اللإمتحان و الفحص «sh‏ 


كما انه وضع تسب توزع من os ESES‏ المناصب بكسب كل طريقة 0 هدر ال2 3 لشیم 


35 = 


أكثر راحع ر الملحق رقم 06( 

و بعد أن تتمكن الموسسة من إعداد هدا المحطط ر مخطط التسيير التقديري لس ارد اللبشرية) 
يعتبر في مرحلته الأولى عبارة عن مشروع» حيث يجب مراجعة و إستشسارة ٠‏ 
العمومي» الي تقوم بدراسته و تعديله عند الضرورة من خلال حصة أو حعسص Les‏ بين 
الموسسة المسيرة و مصالح الوظيف العمومي» الي تتأكد من خلال هذا أن الرسسة السيرة قد 


dre tor 


إلترمت بتطبيق و إحترام النصوص التنظيمية المعمول کا والمذكورة سالنا. و يعد داك Le‏ مصاح 
الوظيف العمومي محضر إحتماع يؤكد ذلك يهضى من قبل المسؤول الذي لان حسق التعين 
التسيير التقديري للموار د البشرية من قبل الم سستين المذكورتين» و بذلك تزه للزسسة كما 
ما جاء فيه. 

و أما الإحابة عن مراحل التو ظيف» فبعد ما تتمكن المؤسسة من ضبط قط التسسيير 
التقديري مع مصالح الوظيف العمومي عليها أن Je Ai‏ شروط تنقليم الامتحائنات المييسة 


0 ri 


و كيفية تعضيرها بإعتبارها تخفضع لاجراءات إدارية و قانونية دقيقة حندها ام سدم الذي 





رقم 293/95 المد كور سابقا. 


per 
9 
on 
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م صصص د سمو مس 





المطلب الثالث: مزايا و عيوب مخطط التسيير التقديري 

من المعلوم أن في مثل هذه الدراسات تحتاج إلى عملية تقييم و تقدير قصد معرفة قاط 
القوة و تدعيمهاء و معرفة نقاط الضعف و LE‏ 
و من أجل ذلك سنحاول معرفة مزايا و عيوب مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية. 
أ)مزايا خطط التسيير التقديري للموارد البشرية 
- يهدف إلى تسيير فعال للموارد البشرية في الوظيف العمومي SPA‏ 
- يعتمد على أسلوب تسييري حديث. 
- وسيلة لتقدير و تسيير الموارد البشرية و بالتالي محاولة التنبوء بالوضعيات المعتئانة للمسوارد 
البشرية في المستقبل. 
-قضى نسبيا على المشاكل التسييرية الى عرفتها مؤسسات الوظيف العمومي في يخال pas‏ 
الموارد البشرية. 
ب)عيوب مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية 
-وسيلة رقابية أكثر منها تسييرية: صحيح أن هذا المحطط جاء في إطار مفهرم الرقابة البعدية: غير 
أن المتمعن فيه oué‏ يهدف إلى الرقابة على المؤسسة من حيث: 
* شروط إعداده و الي تعتبر قيودا تلتزم يما المؤسسة مسبقاء كمرحلة أولى: إذ لا سكن أن يكون 
هذا المحطط التقديري سائر المفعول إلا بعد موافقة و تأشيرة مصالح الوظيف العمرمي. 
* من حيث تنفيذه» عند مراقبة قرارات فتح المسابقات الي تعدها الموسسة هرافقة مصاح الوظيف 


العمومي. 


ع 


و في غالب الحالات تتم التأشيرة على هذا المحطط بعد شهر جوان و ذلك راحع إلى أن اميزانيسة 


G 


المالية تصل المؤسسات قي حدود هذا الشهر. 
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وعندئذ فقط يمكن لمسير الموارد البشرية من إعداد هذا LAN‏ و إرساله إلى Lies‏ 
الوظيف العمومي كما سبق دراسة ذلك تم مصالح المراقب المالي» و عادة تكرن هده النترة جراد 
إلى أوت مرحلة عطلة بالنسبة للمجتمع الجزائري» هما des‏ يتأحر من حيثش التنفيذ الفعلسي 
إلى غاية شهر سبتمبر و إلى آخر السنة» بالرغم من أن هناك تعليمة من معدا الويف العمومسي 
تنص على إعداده قبل 15 حوان من كل سنةء غير أنه و لإعتبارات الميزانية UU‏ فان هذا التلريخ 
لا يحترم. 


و من ثمة ob‏ هذا hha‏ السنوي يصبح مخطط سداسي al‏ أقل من ذلك. 


-إعتيارا لشروط تنظيم المسابقات 0 كذا توزيع المناصب الماليةع JU Sans ue‏ نيسة 
و التنظيمية» يفقد الموسسة معن التسيير التقديري» us‏ تكون منزمة بتطبيق ذلك ر لر على 


حساب رؤية خاصة بها من حيث مستقبل الموارد البشرية. 


-طبيعة الإمتحانات و الاختبارات خاصة rbi‏ إلى وقت كبير لإعدادها حيث تتجاوز في بعص 
الحالات الشهر و بالإضافة إلى تأخر الميزانية» تحعل من الموسسة تتأحر لي تلبية et‏ من اليد 


العاملة . 


-الأدوات الي تعتمد في التسيير التقديري و بالرغم من أهميتهاء فتظل تفتقد إلى مزشرات es‏ 
تمكن من التنبؤ ا مستقبلي» Was‏ معدل رك العمل» معدل دوراك العم » معدل li. sw ii}‏ 


GA 


١ 


و هي مؤشرات تسمح من إتباع أساليب أخرى في تقدير الموارد البشرية في مده المؤسسات 
و الإبتعاد عن أسلوب التحمين الممارس حاليا. 
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-في حالة تعطل المؤسسة و تأخرها في إحترام المدة القانونية المعمول يما خاصة من يث تساريخ 


giai 
فتح المسابقة و إنتهاء عملية التوظيف و المقدرة بشهرين» تفقد الموسسة حت التوظيف: ثما يجعلها‎ 

محل عقوبة قد تؤثر على توازن إحتياحاقا للموراد البشرية. 
في العديد من الحالات يقع إختلاف في قراءة النصوص القانونية و التنظيميةء ما يجعل من ذلاث 
Je‏ للتراع بين المسييرين و العمال» أو بين الموسسة و مصالح الوظيف العمومي» و كذا الراقفب 


e 


que‏ فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية و يدخحل في نطاق الإتصال الذي يحتاح إلى تنعيل أكستر 


w 


ر تطوير احسن. 


و على العموم فإن مخطط التسيير التقديري بالرغم من أنه حاول أن يعر بعد لتسيير 
به» إلا أنه حتاج إلى دراسة أكثر تعمقا و أكثر موضرعية من خلال إشراك المسيريين في DE‏ 
المؤسسات و معرفة المشاكل التسيرية الموجودة . و من حيث ضرورة إعتساد مبدا المررنة في تسيير 


الموارد البشرية بم يكن امو سسة من تلبية إحتياجات من الموارد a‏ 2 ارقت اللازمة 
و بالكيفية المثلى. 
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المبحث الثالث: مخطط التكوير 
لقد سبق و أن أن أشرنا في الدراسة النظرية أنه لا يكفي من وضع سياسات و BE‏ ت 
توظيف قي المؤسسة بل يجب أن يتعدى ذلك إلى وضع سياسات و خطط تكوين تكن العمال 
من التحكم ق تقنيات العمل sc‏ الإإستجابة الدائمة لتطلباتهء و ذلك من خلال تنسيةا ر ji pa‏ 
قدراقم و Age‏ كما أن الجميع يعلم أن العمل قي الوظيف العمومي يتعلق باخبمة المهنية 


وارد البشرية a‏ عسي gits‏ 
ج اد بن 51 





بالإحتياحات في مختلف الو ظائف المستقبلية» و إمكانية ترقية هذا الموظف عبر السام الوظيني 
إلى آخر مرتبة في هذا السلم وال غادة تكون مرتبطة يسدق التقاعد ضرورية » ةر و Vu‏ 
بمكن أن تكون إلا في ظل سياسة تكوين محكمة تمكن من ذلك 

فما هو إذا واقع التكوين في ظل التسيير التقديري لموسسات لد العمومي LEA‏ 


و كيف يمك. ن هذه الموسسات من وضع hhbe‏ تقديري ST‏ € 


ون 


إن L= b‏ هذه الأسكلة Jj.‏ عن التوظيف» جاء نتيجة لأن LLe‏ التسيير البق ب ارد 


البشرية كما سبق و أن رأينا ذلك إهتم كثيرا بالتوظيف و أهمل نسبيا التكوين الذي حص له 


الجدول رقم 07 فقط و بقيت الوضعية على حاها إلى غاية أن حاء المرسوم 22096 ' 
3 المادة الرابعة رأ) منه على ضرورة قيام علاقة عضوية بين مخطط التكرين ر شن التسسيير 
التقديري المنصوص عليه في المرسوم رقم 126/95. و لتوضيح ذلك ST‏ سلقوه بدراسة هذا 
المبحث من خلال مطالب ثلاثة » بخيث سنتناول في : 

المطلب الأول : اللعرف بمخطط GS‏ و مضمونه. 

المطلب الثاني : خطوات و مراحل إعداد bkis‏ الكوين 


a) bhs وعيوب‎ biye : لطلب الثااك‎ | 





(5) الخريدة الرسمية العدد 26 سنة 1996 


F 
Ve] 
G 
3 
8 
ف‎ 
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المطلب الأول: التعريف بمخطط التكوين و مضمونه 

قد لا نكون ملزمين بالتذكير بأهمية التكوين من حيث كونه يلعب دورا في تنمين اللرراد 
البشرية و في إحداث التوازن الكمي والنوعي في المؤسسة. 
لكن يجب علينا أن نذكر أن " لمنظومة التكوين في عصرنا الحاضر دورا أساسسيا بي المشاركة 
في علمية تطوير و تنمية كل من ) الإدارة العمومية و الروح الإإبداعية لدى موظنيها... فإن منقلمة 
التكوين تساهم Laf‏ في إعداد هؤلاء الموظفين من الناحية النفسية و الشسخعبة ء السلوكية 
zA‏ تمليها أحلاقيات ممارسة هذه المهنة"(أ). 
من نمة يمكننا القول أن التكوين بالإضافة إلى هذا كله: فهو يسمح من تقشم حدسة عمرمية 
سا 7 e [a Lo‏ فهو re‏ £ ا 


وا 


عصرية» و ذات نوعية جيدة و ذلك من خلال التحكم في تسيير الرفق العام مان قبل مزلاء 
الموظفين المتكونين و القادرين على ذلك. 

وقد حصص مخطط التسيير التقديري للموارد البشرية الحدول رقم (7) لرسم امعط التقديري 
للتكوين في المؤسسة. 

وقد نصت العديد من النصوص التشريعية و التنظيمية و خاصة منها انادة 176 من القائرن 
الأساسي العام للعامل لسنة 1978 و الي تنص على إلزامية تحقيق برامج تك deu‏ عن أجل لحسسين 
المستوى الدي يستجيب إلى متطلبات العمل و دلك في إطار التكوين المستمر في Cd ie‏ 


4 


و كذلك المادة 57 من القانون 11/90 الخاص بعلاقات العمل الفردية )ر كذلث انرارد 52) 


3 م ن المرسوم رقم 59/85 المؤرخ في 23 مارس 5 والمتعلق , بالقانون الأساسي النس رذحي oha‏ 


سر 


اللو سسات والإدارات ١‏ مية حيث تنص للادة 52 منه بأنه يتعين عل کا وات 
E À‏ ص 


+ w 





i 1‏ 
)١‏ سعيا معدم مرحع سابق ص 107- 
(À)‏ الخريدة الرسمية العدد 32 سنة 1978. 


.1990 العدد 17 سنة‎ er Ju ti ر‎ 
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أن تقوم ما يلي: Ò‏ 


و بذلك إعتبر التكوين كحق من حقوق العامل و واحب من الواحبات الي تقع على المؤسسات 
العمومية و ذلك بغية تحسين مردود هذه المؤسسات» و ضمان ترقية الموظفين. و ذلك من خلال 
تحسين مستوى الموظفين و تحديد épée sine‏ لتحسين تأهيلهم و إستعداداتهم و جهودهم . غير أنه 
من الناحية العملية بقيت الوضعية على حالما أي غياب برامج التكوين» بإعتبار أن هذه التنظيملت 
و المراسيم كانت تشير إلى صدور مرسوم يحدد و ينظم كيفيات ذلك و إستمر الوضع إلى غاية 
سنة1996 حيث صدر المرسوم التنفيذي رقم 93/96 المؤرخ في 03 مارس 1996 المتعلق بتكوين 
الموظفين و تحسين مستواهم و تحديد معلوماقم © و ذلك بصفة إلزامية طبقا للمادة 3 منه. 

و ركز هذا المرسوم على محاور ثلاثة من التكوين (انظر الملحق رقم 5) بحيث إهتم المحور الأول 
بالتكوين المتحصص و انحور الثاني و إهتم بتحسين المستوى و أما احور الثالث فإهتم بتجديسد 
المعلومات . 

و فيما يلي نحاول شرح هذه الأنواع الثلاثة من التكوين 


-التكوين المتخصص : و حسب هذا المرسوم فهو مخصص لإعداد المترشحين الذين يلتحقون لأول 
مرة بوظيفة عمومية أو المترشحين الذين سيتولون أسلاك أو رتب عليا. 


و يهدف إلى تحسين معارفهم و كفاءاتهم و إثرائها. 





6 الخريدة الرسمية العدد 32 سنة 1985 مرجع سابق. 


2 
() الحريدة الرسمية العدد 6 سنة 1996 مرجع سابق. 
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-التكوين الخاص بتجديد المعلومات: و يهتم بتنمية و تطوير معارف الموظفين من خلال تجديد 
معلوماتهم العملية 3 الفنية» عا يمكنهم من التكيف مع وظيفة أو منصب Jr‏ كنتيجسة لتط p‏ 
الوسائل و التقنيات المستعملة في العمل. 

و يتكون مخطط التكوين و تحسين المستوى و تحديد المعلومات على جداول خمسة بحيث يتناول 
كل معلوما و بيانات خاصة و ذلك كما يلي O1‏ 

الحدول رقم 01 : و هو يهتم بدورات التكوين المتحصص المتعلق بالتوظيف الخارحي. 

الجدول رقم 02 : و هو يهتم بدورات التكوين المتعلقة بالتوظيف الداخلي. 

الجدول رقم 3 : وهو يهتم بدورات تحسين المستوى. 


الجدول رقم 04 : و هو يهتم بعمليات تحديد المعلومات. 


و للمزيد من الدراسة و الفهم نرجع إلى الملحق رقم 07. 





)1( نموذج مخطط التكوين - المديرية العامة للوظيف العمومي 2001. 
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Le‏ سبق SG‏ القول أن مؤسسات الوظيف العمومي أصبحت اليوم تدرك معي à‏ أدمية 


التكوين» هذا بعد مدة طويلة جدا من الزمن» ودخلت بذلك تاق سياسة وضع ألم امج اة اة 


إبتداءا من سنة 1996 و تعتبر هذه المبادرة حطوة نوعية قي تسيير تسيير الموارد البشرية مكن أن يشون 
ها الأثر الإيجابي على نوعية الخدمة العمومية. 


المطلب الثاني: خطوات tal‏ اعداد مخطط التكه ب 


بعد أن حاولا معرفة أهمية 0 و مغهوم ال ين 3 الوظيف العمرمى Sr‏ مسل مسا ران 


7 


المرجعية القانونية للتكوين» و كذلك معرفة أنواع | التكوين Aa H ai LL‏ اتان نية؛ sers‏ = 
أسئلة أحرى والمتعلقة بالتكوين من حيث مفهومه التقديري» من حيث خطوات د سراحل sel‏ 


w 


pes 


و علاقته جمحطط ال لتسيير التقديري» و هو ما BR‏ من | معرفة كيفية تقدير الم سسة لاحت اجاتها 


التكوينية و وضع المحطط التكويئ. 

لقد سبق و أن رأينا في الدراسة النظرية أن تقدير الموسسة لإحتياجها الك ببة تتعلق 
أساسا بتقدير العجز في الأداء المحتمل و المرتقب في المستقبل. 

غير أن مؤسسات الوظيف العمومي حاليا و لافتقادها إلى pag à‏ التسيير التفديري 
الحقيقي» كنتيجة OÙ‏ هذا المفهوم حديث نسبيا كما سبق و أن أشرنا إلى ذلك. كذلك الخال 
بالنسبة لسياسة التكوين الفعلية و قد ساعد في ذلك قلة الإطارات الكففة الختمصسة ف pommes‏ 


الموسسة العمومية بصفة عامة» و تسيير الموارد البشرية بصفة خحاصة. 


يمكننا القول أن مفهوم التكوين في هذه المؤسسات هو إجرائي تعديلي للرضعيات السائفة 


3 


(عجز موجود) و ليس إحرائي AT‏ ي» مبئ على العجز المرتقب مستتبلا us.‏ أن هذه 


t 


jh‏ سسات تقوم بوضع هذه المحططات التكوينية في إطار مخطط التسيير التقلي د es‏ ااال 


ار کر 


À 


التكويي لبعض الفعات العمالية الى تعان من De‏ الأداءء à‏ لين لنفئات العساية ای K‏ 


جي 


الجدول رقم 7 هذا المحطط» لأن 2 PERLES‏ حقيقة الأمر LL iis ob‏ يهدف [ ل el‏ بالير تاه 


Cà 


-1 


ص 


أن تعان العحز 2 المستقبل. 2 يتم تعدير الموارد البشرية بناءا على الرس م26 / ?97 Si‏ قور 
سابقا. 
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st‏ على إقتراح الموسسة المسيرة و ممشاركة كل من مصاح الوظيف العمومي و اليزانية 
ويصبح هذا المحطط نافذا و لازما للجهة المستخدمة هجرد الصادقة عليه من قبل معا الرظيف 
العمومي و تظل هذه igl‏ المعنية خاضعة من حيث مدى تطبيقه المحطط Jalal‏ عليه من قل 
the‏ الوظيف العمومي للمتابعة والتقوع و ذلك عقب كل سنة. "رم 

و يحب أن تميز عند عخطط التقدير للتكوين بين فئتين من العمال. À‏ 


أ)العمال quel‏ إلى الأسلاك و الرتب المشتركة 
و تحديد المعلومات الخاصة هذه الأسلاك و الرتب تقرر من قبل السلطة المكلفة بالرطيف العمرمي 
ب)العمال المنسمين إلى الأسلاك والرتب النوعية والخاصة 


إذ يتم بقرار وزاري مشترك بين الوزير المع والسلطة المكلفة بالوظيف العمرعى راذلت طبقا 


تب 


لأحكام المادة 5 من المرسوم 92/96. 
وقي الحالة الأولى (أ) تشكل نة على مستوى الموسسة المسيرة و تقوم بإعداد Lan‏ 
تكوين و ذلك طبقا للمادة 7 من المرسوم 92/96 الي تنص "تشكل على مستوى كن مؤسسة 


و إدارة عمومية نة Jet AS‏ الموظفين المعنين ممتابعة دورة تكوين» خسان Si‏ والخديك 


+ eos 


المعلومات و تضيف الفقرة 3 من هذه المادة تتكون هذه اللجنة من 

-"السلطة الى ها حق التعيين رئيسا 

-منتخب من نة المستخدمين المؤهلة حسب السلك أو الرتبة المعنية بالتكوين ع . 
-مسؤول تسيير الموارد البشرية أو المسؤول المكلف بالتكوين 

- لللجنة الحق في إستدعاء كل شحص مؤهل يعتبر ضروري للاستشارة رن“ 


.114 سعيد مقدم مرحع سابق ص‎ Oo 
9 
.1996 العدد 16 سنة‎ Le A أخريدة‎ )١ 


C)‏ اخريدة الرسمية العدد 16 سنة 1996 مرحع سابق. 
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و إن دراسة و تحليل Le‏ سبق يمكننا من القول أن هذا ال مرسوم ترك تقنيات و طرق تتدير 
إحتياحات التكوين إلى هذه اللجنة و إلى المؤسسة المكلنة بإعداد مخطط التكرين و للإعبارات 
التكوين يرجع إلى أسلو ب التخمين الجماعي للجنة المعنية من خلال LG‏ و كفاءاق الذاتيية» 
و ذلك بإقتراحها فقط لهذا المحطط الذي يفضع إلى تأشيرة مصالح الوظيف العمرمى رمن تة 
إلتزام G‏ سسة المسيرة بتنقيذه. 

أما في الحالة الثانية (ب) فهي تأحذ نفس fa‏ للحالة الأولى (أ) فقط نذكر Le ct‏ 
التكوين الخاصة بمذه الأسلاك و الرتب النوعية والخاصة من إختصاص الوزارات: كما ان هذه 
الأخيرة ملزمة بوضع مخططات تكوينية خاصة بالمؤسسات التابعة ها يعرف es‏ ةط التكريسن 
القطاعي» وذلك بتجميع مخططات المؤسسات ال تحت وصايتها. 
و هكذا يمكننا القول أن المحطط التقديري للتكوين ينبع من التنبود جمخطط at md‏ للمواره 


البشرية» و هو مفهوم حديث نسبيا لموسسات الوظيف العمومي» كما أن طرق ss‏ تبقسى 


من مهام و صلاحيات اللجنة المختصة أما إعتماده فمن صلاحيات مصاع الرفيسف pa‏ 


على المستوى المؤسسة المسيرة. 


المطلب الثالث: مزايا ب مخطط التكدو ين 
من خلال هذا المطلب سنحاول تقييم مخطط التكوين تمؤسسات es À‏ العمرمسي 

الجزائري و ذلك بدراسة مزاياه و عيوبه. 

أ) Lise Us‏ اللكوين 

-أعطى بعد فكري حول مفهوم و أهمية التكوين بمؤسسات الوظيف العمرسي اجزائري 
من حيث كونه ضروري لصيانة و تطوير الموارد الشرية 

-أعطى إهتمام للعنصر البشري و إستدرك مكانته في المؤسسة. 

KE‏ أن يكون وسيلة لعصرنة و تطوير الخدمة العمومية و المرفق العام. 
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ب)عبوب gi Lie‏ : 
-أهمل تكوين المكونين حيث أن أغلب المؤسسات المكلفة بالتكوين هي عبارة عن مؤسسات 
و معاهد و iel‏ مختصة في التكوين القاعدي» JUL D‏ 2 الغالب الأساتذة امنواجدين کا الس 
على دراية بالأعمال التقنية البحثة» و بذلك لا يمكن هم دائما من التمكن من حل مشاكل العجز 
في الأداء. كما أن هذه الموسسة المكلفة بإعداد البرامج التكوينية ليست على دراية فعليسة 

وموضوعية بطبيعة هذه المشاكل Le‏ يتعذر عليها من وضع بع برامج فعالة. 

ليا لا يفي حفهوم التسيير التقدي ITS‏ يعتمد على ASS‏ ر الاجر رات ي التصحيحي للعجز الو جود. 

بالرغم من العيوب الي يعرفها مخطط التكوين في مؤسسات و إدارات ال ضيف العمومسي: 
إلا أنه يبقى أسلوبا حديثا في التسييرء :و من ass‏ أن aus‏ يعدا سيريا لر ر او ne‏ 
هذه المؤسسات و الإدار ات أن بجعا ل منه وسيلة للتسيير التقديري مسن خلال الت س ب لغحر 
في الأداءء و أن لا تقتصر عليه كوسيلة لتقييم العجز JH‏ في الأداء. 

من خلال ما سبق تكون قد تعرفنا و لو بصفة متواضعة على مفهوم التسبير التقديري 
البشرية 00 مؤسسات Fe‏ ارتي 007 و 5 يعتمد ج صل م 
wa p‏ من خلال هذا معرفة التطور في البعد التسييري للموارد 0 في هذه TT‏ 


من حلال هذه التجربة الحديئة في هذه المؤسسات» و الى أقل Su‏ أن dai‏ عنها أفا 
بدأت قتم بالبعد الإنسان و التسييري» و بالرغم من أفا تحتاج إلى تطوير أكثر م توسع إهتماماقا 


إلى تحفيز و تقييم الموظفيءن بالكيفية الي تومن أكثر الموارد البشرية في الموسسة. م إلى التذكير 
في نظام إتصال يمكن من ذلكء إلا أنه و مقارنة بالوضعية الأولى الى عرفها نظام تسيير الموارد 


البشرية في هذه gli‏ سسات فإن الوضعية قي خسن من حيث البعد التقديري للموارد البشرية. 
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من خخلال كل ما سبق يمكن لنا القول أننا LSE‏ من الإلمام و لو بصفة متواضعة pes‏ 
التسيير التقديري للموارد البشرية في المؤسسة بصفة عامة و في مؤسسة الوظيف العمومي بصفة 
خاصة» و اتضح لنا أن التسيير التقديري للموارد البشرية اليوم لا غي عنه في المؤسسة» فلا يكن 
هذه الأخيرة أن تستغين عنه في معرفة احتياجاتها للموارد البشرية» و تزداد أهميته كلما إتسع نشاط 
au sl‏ و alj‏ عدد عماها. 
التسيير التقديري أسلوب تقديري حديث نسبيا و يتاج إلى دراسات و بوث أكثر تعمقا 
وموضوعية و خاصة في محال المؤسسات الإدارية كما هو الحال بالنسسبة للوظيف العمومي 
SA‏ 
التسيير التقديري لا يقتصر فقط على تقدير الإحتياحات إلى اليد العاملة بل يتعدى ذلك إلى وضع 
سياسات تسمح من تسيير ما تم تقديره. 
الفهم الحيد و الإستخدام الموضوعي للتسيير التقديري يمكن المؤسسة من تأمينها من مخاطر عدم 
التوازن و العجز سواء الكمي أو النوعي الذي يكن أن تقع فيه و ما يترتب عنه من زيادة 
في التكاليف و سوء التسيير و تردي الوضع بالموسسة من حيث ظهور الصراعات» النزاعات» 
القلق» الغيابات» حوادث Een‏ 
و إذا ما تمكنت المؤسسة التحكم في التسيير التقديري بمكنها حين إذ أن تقضي على المخاطر الي 
يمكن أن تتعرض ها في المستقبل و ذلك في ظل ثقافة تسييرية رشيدة و فعالة»من حسلال تطبيق 
التسيير التقديري. 

بالرغم من أن أسلوب التسيير التقديري المطبق في الوظيف العمومي الجزائري إستطاع أن 
يقضي على بعض المشاكل في تسيير الموارد البشرية إلا أنه لم يستطع أن يتحكم كلية في الموارد 
البشرية بالكيفية الي يفترض أن يكون عليهاء حيث غلب عليه طابع التسيير الإداري الرقابي أكثر 
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منه التسيير العملي الفعلي» فهو يعتمد على مبدأ الرقابة أكثر من مبدأ التسيير. إذ في الكثير من 
الحالات تكبح إرادة المسيرين أمام النصوص القانونية و التنظيمية المعمول ما في هذا الصدد» و قد 
أتضح لنا هذا خاصة من خلال الإجراءات القبلية و البعدية في عملية التسيير التقديري للموارد 
البشرية سواء تعلق الأمر بعملية إعداد مخطط التسيير التقديري أو بعملية تنفيذه أو عملية الرقابة 
عليه فكل هذه العمليات تقوم بالتنسيق عن قرب مع ELAN‏ الإدارية لأجهزة الوظيف العمومي» 
و تأحذ وقت قد لا بمكن الموسسة من تلبية إحتياجاتها من العنصر البشري في الوقت اللازم. و هو 
ما يسمح لنا القول أن هناك غياب مفاهيم و قواعد علمية سليمة تتعلق بالتسيير التقديري للموارد 
البشرية في الوظيف العمومي ما ينعكس سلبا على أهداف مؤسساته و إداراته. 

كما أن المفهوم الحالي للتسيير التقديري للموارد البشرية في الوظيف العمومي الحزائري هو 
مفهوم كمي أكثر منه نوعي بإعتباره يهدف إلى تحديد كمية الإحتياجات السنوية لليد العاملة 
و تنقصه في ذلك الدقة في تحديد الجانب النوعي. كما أن مخطط التكوين الذي يفترض أن يكون 
هو الآخر أسلوب يسمح بتعزيز الجانب النوعي لليد العاملة مازال لم يصل إلى المدف. 

و هذا نأمل أننا وصلنا إلى أهداف دراستنا و أننا وفقنا في التحسيس عفهوم و أهمية التسيير 
التقديري للموارد البشرية في الموسسة عموما .و أننا أسهمنا بدراسة و لو متواضعة في موضوع 
من المواضيع الحديثة » في محال إدارة الموارد البشرية» من خلال التعريف خاصة بالتسيير التقديري 
للموارد البشرية وأهميته» و الطرق و الإحراءات الي يجب إتباعها من قبل المسير للوصول إلى هذا 
النوع من التسيير في الموسسة؛ من حهة و من خلال الوقوف عند مفهوم التسيير التقديري للموارد 
البشرية في الوظيف العمومي الجزائري من حيث مارساته» مزاياه و عيوبه و بمجموعة 
من التوصيات نعتقد أنه بإمكافها أن تعطي بعدا تسييريا للموارد البشرية في مؤسسات الوظيف 
العمومي الحزائري من جهة أخرى. 

غير أنه و مع ذلك تبقى الموسسة و إدارة الموارد البشرية في حاجة إلى أسلوب آخر 
تكميلي تعمل من خلاله على معرفة و تقييم النتائج الي توصلت إليها من خلال نظام المراقبة 
الإجتماعية» الذي يعتير هو الآخر من المواضيع الحديئة الي تحتاج إلى دراسة معمقة. 
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الاقتراحات والتوصيات 
على المدى القصير: 
- تشكيل idt‏ وطنية مؤهلة و كفئة تعمل على دراسات كافة مؤسسات و إدارات الوظيف 
العمومي» من حيث العجز و الفائض و جرد ذلاث والعمل على إعادة توزيع هذا الفائض بحسب 
متطلبات المنصب من جهة» و مؤهلات العامل من جهة أخرى» مع مراعات بعض الشروط 
الأحرى» كرغبة و ميولات الأفراد» و الإقامة... 
و قد تتم هذه العملية في مرحلة أولى بين الوزارة الواحدة و مجموع المؤسسات و الإدارات التابعة 
هاء و في مرحلة ثانية بين Cat‏ الوزارات فيما بينها .ن خلال الم سسات و الإدارات التابعة ها 
-العمل على وضع أدوات التسيير التقديري في الموارد البشرية» قصد إمكانية حساب المؤشرات 


النمطية ال تساعد في عملية التقدير المستقبلى. 
S SE 7‏ 


المدى المتوسط والبعيد: 
-تكوين مسيريين و مسؤوليين على الموارد البشريةء و ذلك بصفة دورية» و وفق برامج و 
مسطرة Uis‏ 
-وضع أدوات تسيير ai‏ ذحية D‏ فعالة clou‏ تعلق الأمر بالتوظيف أو التكوين أو التحفيز» و ذلك 
من حلال نصوص تنظيمية و قانونية أكثر إستجابة و تعبيرا عن التحكم في اليد العاملة 
-إتبا ع نظام إتصال أكثر تطورا و أكثر إستجابة لمتطلبات التسيير و خاصة في محال إصدار 
التنظيمات الى عادة ما يشوها الغموض و عدم الوضو-, مما يكون له الأثر السلي في التطبيق. 
-تبادل الخبرات التسيرية مم Je‏ الندوات والتجمعات 4 كذا الدوريات الي لحب أن تشسرقف 


عليها الوصايا و المديرية العامة والوظيف العمومي. 


199 





2 ve 

المراجع باللغة العربية 
1 الكتب 
1- إبراهيم الغمري " الإفراد و السلوك التنظيمي" دار الجامعات المصرية - القاهرة سنة 1989, 
2- حسين حسان عمار " إدارة شوون الموظفين" ges‏ الإدارة العامة - الرياض 1989. 
3- حنفي محمود حنفي سليمان " الأفراد" دار الجامعات المصرية - بدون سنة. 
4- حمدي فواد علي " التنظيم و الإدارة الحديئة " دار النهضة العربية -بيروت سنة A981‏ 
5-حميس السيد إسماعيل" الإدارة العامة و التنظيم الإداري " دار النشر Ai‏ -بدون سنة. 
6- سعيد مقدم " أخلاقيات الوظيفة العموعية دراسة نظرية تطبيقية " دار الأمة AH‏ سنة 1079, 
7- سليمان أحمية " التنظيم y pUl‏ لعلاقات العمل في التشربع A‏ "ديوان المطبوعات المزائرية- بدون سنة. 
8- صا الشباكشي" العلاقات الإنسانية تي الإدارة " دار الفكر العربي -بدون سنة. 
9- عادل حسن " العلاقات الإنسانية و إدارة الأفراد" دار الحكيم للطاعة- مصر سنة 1969 
0- عبد الكريم مفيد " مبادئ التخمطيط الإقتصادي مطبعة الطبرين -حامعة دمشق سنة1979, 
- علي السلمي " السلوك الإنساي ي الإدارة" »كتبة غريب pat‏ بدون de‏ 
2- علي محمد عبد الوهاب " إدارة الأفراد " مطبعة حامعة عين الشمس -القاهرة سنة 1975 
3- محمد الناشد " المدخل إلى إدارة الأعمال هنشررات حاءعة حلب كلية الإقتصاد و التحارة سنة 1980-1997, 
4- محمد جمال برعي " التخطيط في محالات التنمية" مكتبة القاهرة النديثة سنة 1987 . 
5- محمد خيري "علم النفس الصناعي و تطبيقاته العملية" دار النهضة العربية -بدون سنة. 
6- محمد عبد الله " إدارة الأفر اد و العلاقات الإنسانية" كلية التجارة حامعة عين الشمس -القاهرة. 
7- محمد عثمان إسماعيل ميد " إدارة الموارد البشرية " دار النهضة العربية - à aal‏ 1993 
8- محمد سعيد سلطان " إدارة الموارد البشرية" الدار الدامعية للطباعة و النشر - بيروت 1994 
9- محمد فر كوس " الموازنات التقديرية أداة فعالة للتسيير" سلسلة العرفة ديوان المطبوعات dell‏ سنة 1995 
0- محمد نحيب شاوش " إدارة الأفراد" دار الشرق للنشر و التوزيع سنة 1990. 
21- محمد ماهر عليش "إدارة الموارد البشرية" دار غريب - القاهرة 1981. 
2- منصور AA‏ منصور "المبادئ العامة بي إدارة القوى العاملة "دار المطبوعات -الكريت الطبعة الثانية سنة 1979 
3- منصور فهمي" إدارة الأفراد و العلاقات الإنسابية" بدون دار النشر سنة 1972 
24- نبيل الحسي النجار "إدارة الأفراد" بدون دار النشر à‏ 1089-1088 
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-n‏ أيام دراسية 


1-ملخص الأيام الدراسية حول " تسيير الموارد البشرية قي البلديات و الولايات -وزارة الداخلية فيفري 2001. 


2-ملحص الأيام الدراسية حول " التسيير التقديري للموارد البشرية " سوباطراك -مر كز الإتقان با لمو سسة 1996-1995 


-in‏ الجرائد الرسمية 


-اللخريدة الر مية العدد 61 سنة1962 
-اللريدة de‏ العدد 46 سنة1966 
-الجريدة الرمعية العدد 32 سنة1978 
Li‏ يدة الر”مية العدد 13 سنة985| 
-ال حر يدة الرسمية العدد 13 سنة1989 
-الحريدة الر“عية العدد 29 سنة1989 
-الخريدة der M‏ العدد 17 سنة900! 
-اللبريدة M‏ ”مية العدد 26 19954 
-اللتريدة الر سمية العدد 57 19982 
Lt‏ يادة her‏ العدد 16 سنة1006 


hl-‏ يدة M‏ ”مية العدد 26 سنة906! 


- القرار الوزاري المشترك المورخ ي: 10 حران 1991. 


- القرار الوزاري المشترك المورخ في: 27 y>‏ 3 1992. 


17 مراجع أخرى 


1-المديرية العامة للوظيف العمومي: حصيلة التشغيل لسني: 1991-1987 

2- الما.يرية العامة للوظيف gs ponli‏ : حصيلة التشغيل لسنة1998. 

3- المديرية العامة للوظيف العمومي: حصيلة التشغيل العشرية 1993. 

4- المديرية العامة للرظيف العمومي:مر شاد مخطط التسيبر التقديري للموارد البشرية - ie pes‏ النصوص و الوثائق 
المتعلقة بإحراءات الرقابة لمصالم الوظيف العمومي سنة1995. 


5- الديوان الوطي للإحصائيات ONS)‏ تقييم التشغيل في قطا ع الوظيف العمومي الخرائري سنة1995. 


6- التعليمة الرزارية المشتر كة رقم 1895 المورحة في 29 أفريل 1995 المتعلقة بتوزيع المناصب aJU‏ في إطار إعداد مخططات 


تسيير الموارد البشرية 


7-المر سوم التنفيدي 123/95 المورخ في 29 أفريل 1995 المتعلق عرا-معة صلاحيات المدير ية العامة للوظيف العمومي. 
8-المر سوم 124/95 المورخ في 29 أفربل 1995 المتضمن إعادة تنظيم اهبا كل المر كزبة à pal!‏ العامة للوظيف العمومي. 
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l- BERNAD MARTORY ET DANIEL GROZET « GRH » 3éme édition. édition NATHAN -Paris 1998 

2- CAMEIRO IRENE « Organisation et Gestion des entreprise » AENGDE Clet - Paris 1989. 
3-JAQUES SOYER « Fonction formation » édit Organisations -Paris 1998. 

4-JEAN GUYOT « Le recrutement méthodique du personnel » édit Organisations -Paris 1970. 

5-J- M PERITTI « Fonctions personnelles et management des ressources humaines » édit Wibert -Paris 1993. 
6--M PERITTI «Ressource Humaine ct Gestion du Personnel » édit Wibert 5ème Ed ~ Paris 1996. 


7- LAKHDER SEKIOU « Gestion du personnel » Les éditions d'organisation Montréal 1990. 


8- LEBERE MICHEL ct GUY TALLANDIER (Pris de gestion des ressources humains) Edition PRESSE 
UNIVERSITAIRE de Grenoble France 1995. 
9-L. MATHIS ( Gestion prévisionnelle et valorisation des ressources humaines) Les éditions d'organisation 
-Paris 1982. 


10- MARCEL COTE « La gestion des ressources humains » Les éditions d'organisation Montréal 1975. 
LI-HENRI DVHAMEZ « Stratégie et Direction de L'entreprise » Clet ~ Paris 1986. 
12-BERGER-LEURAULI « La gestion prévisionnelle des effectifs. des emplois et des compétences 
dans la fonction publique » 2émc édit -Paris 1998. 


13- PIERRE LANCAU « Audit Sociale. Méthodes el techniques Pour un management Efficace » Edition wibert 
-France 1985. 
14-PIERRE JARDILLIER « La gestion prévisionnelle » édit Entreprise 1972. Paris 


15-M.DEGUY «Politique des ressources humaines dans l'entreprise » édit Organisations-Paris 1984. 


16-GUY THUILIER , GEA NTULAD « Histoire de I" Administration » PUF 1994. 


Mission des fonctionnaires du comité du réorganisation administratif. 


II-SEMINNAIRES ET JOURNNEES D'ETUDES 


1-Séminnaire sur « le management stratégique » -Alger 23 ct 24 septembre 1996 . 


par : Revue Ecole NationaleSupérieur d'Administration et de Gostion N° 3-96. 
Abdesetar Mabkhout « Le management stratégique نت‎ perspective d'une économie, des marchés. 


l'éxpérience tunisienne ». 


2-Journée d'étude sur F Administration Publique E NSAG Mai 1992. 
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III-REVUES 


I - Ecole Nationale Supérieur D Administration et de Gestion N° 03 1996. 
2-PERSONNELLE N°43 déme Trimestre France 1980. 


3-R.F.A N°49 1989. 
4-REMALD N°06 Janvicr-Mars Alger. 


IV-AUTRES 


- GUIDE DU CONTROLEUR DES DEPENSES ET ENGAGEMENTS -MINISTERE DES FINANCES 1998. 
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الملحق رقم :05 


تعليمة وزارية رقم 1895 المؤرخة 
في 1995/05/29 المتضمنة توزيع المناصب 
المالية في إطار إعداد مخططات 
تسيير الموارد البشرية 
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 .‏ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 
المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف الغمومي 





.3 تعليمة وزارية مشتركة رقم 5 مؤرخة في 29 ماي 1999 تتعلق بتوزيع 
; المناصب المالية في إطاز إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية. 


0 : الموضوع: - توزيع المناصب المالية. : 
0 'المرجغ: - المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 أفريل 1995. 
- التعليمة رقم 03م.ع. م/المؤرخة في 09 جوان 1993 المتعلقة 
بتسيير التعدادات المالية. 
- التعليمة الوزارية المشتركة رقم 305 المؤرخة في 28 ماي 905! 
المحددة الغلاقات الوظيفية بين مصالج الميزانية ومصالح الوظيف 
الغمومي في إطار مهامها للرقابة على التوالي. 
- التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1273 المؤرخة في 30 ديسمبر 1995 
والمتعلقة بإلشاء مناصب مالية وتحويلها وتجديدها. | 


إن الإطار التنظيمي المتغلق بتسيير الموارد البشرية وكيفيات ممارسة 
رقابة المشروعية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 26-95! السؤرخ 
.في 29 أفريل 5 والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 305 المؤرخة 
في.28 ماي 1995 المشار إليهما أعلاه ‏ قد كرس صراحة العلاقة المتواجدة بين 
المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية ودفاتر الميزانية المعدة بعنوان السنة 
المقصودة لكل مؤسسة وإدارة عمومية. 


وإمتدادا لهذا الإطار الجديد لتسيير تعدادات المناصب المالية للإدارة 
العمومية › فإنه تم ul.‏ أحكام الفقرة 5 من التعليمة رقم 2503 م.ع.م المؤرخة 
في 09 جوان 1993 المشار إليها أعلاه > التي تسمح للآمر بالصرف الرئيسي بالإحتفاظ 
بالمناصب المالية بنسبة 20 هن التعدادات النظرية المسجلة وتوزيهها تدريجيا حسب 
الإحتياجات المعبر عنها خلال السنة المالية من طرف المصالح الخارجية التابعة لها. 








plus‏ على ماسيق t‏ أصبح الآمسرون بالصرف ملزهين بتوزيغ مجمل 
العم د مالية الممسجلة بعدوان إلسنة لامالية المقصودة وذلك حسب الإحتياجات 
os jar‏ “ار تعر lie‏ مختاف المصائح الخارجية التابعة لها. 


من حيث الشكل à‏ يتم إستكمال هذا الإجراء بإعداد دفاتر الميزانية 
للمصاكء : Auteur‏ انتي تشكل الإطار المرجحي Assy‏ مخططاتها السنوية لتسيير الموارد 
٠ ٠ piat‏ : 


غير أنه و حرصا على ضمان مرونة في تسيير الموارد البشرية و قصد 
b ypa aayi‏ المصلجة المبررة à‏ يمكن للآمرين بالصرف الرئيسيين بصفة 
سك دده Mel‏ المناصب المالية الشاغرة ما بين الو لايات وفقا للشروط و الإجراءات 
sai ‘ia Le tous a"‏ 


1995 تنص التعلومة رقم 5 المؤرخة في 28 هاي‎ à في نفس إلسياق‎ ٠ 
الفقرة الثالشة علسى أن 'للتعديلات‎ à ANAN توه أعلاه » صراحة في الاب‎ Lan 
بور العدادات وفي تحويل المناميب المالية بسدبب تأثير ها على شيكل الكفا ءات‎ À 
FRE à البشرية المصادق عليها أصلا‎ à ببالتائي على خططا تسيير الموار‎ t i 
هة بين المصالع لمختصة الوظيف العموهي ومصالح الميزانية.‎ pi 


۽ نظرا لمجو ع هذه الإعتبارات . يجب إدراج طلبات تعديل مخططات 
مي a‏ البشرية التي تتقدم بها مختلف المؤسسات والإدارات العمومية في إطار 
gapasan oo apr‏ عليها على ااتوالي في التعايمتين الوزاريتين المشتركتين 
قله dise‏ 28 ماي 1995 ورم 1273 )36.4 E-E-‏ المؤرخة 
۶ المشار ليها أعلاه . 


للتنظيم الساري المفغول e‏ يجب على 


ولذلك ولأجل ضمان تطبيق موحد 


الآمرين بالصرف و المرلقبين الماليين ورؤساء مفتشيات الوظيف الغمومي السهر على 





التطبيق الصارم لأحكام هذه للتعليفة. 


| الوزير المنتدب لدى رئيس للحكومة 
للمكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي 


he phanh eT ادى‎ med فى‎ e 
لكلف بالإسلاس الإلااري والوتليف العمومي‎ 





الملحق رقم :06 


مراسلة إدارية متضمنة تحديد نسب 
الأنغهاط القانونية للتوظيف في الوظيف 
ga ri |‏ في الجزائري المؤرخة في : 1999/03/30 


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة 


المكلف بالاصلاح الادارى و الوظيف العمومي 0 ماس 1999 


| ا مهسيس‎ a 
LTTE 


eae ا‎ Ae 
دراء المكلفلون‎ ET | 
بتسيير الموارد البشرية بالوزارات‎ 
للإبلاغ الى : السادة الولاة‎ 
مفتشيات‎ plus) السيدة و السادة‎ : 
a jl) الويف‎ 


نوفمبر 1991 . 


الموضوع : نسب الانماط القانونية للتوظيف. | , ١‏ 
المرجغ : الرسالة المنشور رقم 8605 /م ع و ع / المؤرخة في 6 


يشرفني ان انهي الى علمكم بان الرسالة المنشور المذكورة أعلاه حددت نمط 
احتساب النسب المحددة في القوانين الاساسية الخاصة لمختلف طرق التوظيف لاسيما في 
حالة ما اذا كان عدد المناصب المتوفرة أقل من 10 او غير مضاعف awdi‏ 10. 





و بهذا الشان » ألفت انتباهي الى بعض الصغوبات التي ظهزت خلال تطبيق 
أحكام الرسالة المنشور السالفة الذكر خاصة فيما يتعلق باستعمال ما تبقى من المناصب 
المالية. 


الاساسية الخاصة 


و من اجل تذليل هذه العقبات من جهة و لضمان التطبيق 
للنسب القانونية للتوظيف من جهة اخرى à‏ يتعين العمل على اعادة 
المالية الشاغرة بالتقيد الصارم للأحكام المنصوص عليها في القوانين 
والمتعاقة بالنسب المخصصة لمختلف أنماط التوظيف. 


و بهذا الصدد فإن الباقي من النسب المئوية التي نتتج عن تطبيق هذه الغملية 


- في حالة ما اذا كان الباقي من النسب يساوي او يفوق 0:5 يحول هذا الباقي 


يتوفر على هذا 
7 


الى متصب مالي واحد؛ و يضاف الى نمط التوظيف الذ 
الباقي: ۰ 1 





ستخصص كالتالي : 


- في خالة ما اذا كان الباقي من النسب اقل من نسبة 0:5 يلغى هذا الباقي من 
نمط التوظيف الذي يتوفر على هذا الباقي. 


و على سبيل sell‏ اذا كان عددالمناصب المالية الشاغرة 9 توزع هذه 
الاخيرة طبقا للنسب المثوية القانونية كالاتي: 





- 30 % بالنسبة للامتحان المهني : اي 2:7 منصبا (الباقي 7 (b:‏ 
- 10 % بالنسبة للترقية. عن طريق الاختيار : اي 0:9 منصبا (الباقي0:9 ) 
- 5 76 بالنسبة للكفاءة المهنية : أي 145 0 منصبا ( الباقي 0,45 ) 


ان باقي القسمة العشرية بالنسبة لكل نمط من التوظيف سيخصص كالتالي : 


- ان نسبة 0:7 المتبقية من نمط التوظيف عن طريق الامتحان المهني تفوق 
5 و بالتالي يرفع الى منصب T E aly‏ ا Ra‏ 


ان نسبة 0:9 المتبقية من نمط التوظيف عن طريق الترقية الاختيارية تفوق 
3 و بالتالي ترفع الى منصب واحد و يخصص الى هذا النمط من التوظيف الذي 
يصبح عدد المناصب المالية المخصصة له منصبا واحدا . 


- ان نسبة 0:45 المتبقية من نمط التوظيف عن طريق الكفاءة المهنية تقل 
عن 0:5 و بالتالي لا توخذ بغين الاعتبار ؛ و لذلك لإ يخصس اي هنسب مالي لهذا 
النمط من التوظيف . 


اما المناضب المالية المتبقية : 9 - ( 247 + 0:9 + 045( = 4:95 t‏ أي 

5 مناصب فيتم تخصيصها للتوظيف الخارجي (على اساس الشهادات | المسابقات على 

أساس الشهادات أو على اساس الاختبار ات). 

` و من المسلم به انه ينبغي السهر على الاحترام الصارم للنسبا المخصصة لكل 
طريقة من طرق التوظيف كما حدد تها القوانين الاساسية الخاصة لمختلف أسلاك 


T‏ سأكون في غاية الامتنان للتغليمات التي توجهونها لمصالحكم المسيرة للتطبيق 
è Jal.‏ لاحكام bd‏ الرسالة المنشور . N‏ ی ر ا 
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RES‏ مخطط التكوين السنوي 
he à‏ درا نود 


المدول رقم 01 
دورات التكوين المتخصص المتعلقة بالتوظيف الخارجي 
السنة: | 


مرجع القانون الأساسي: 








الرتبة عدد مدة بداية دورة انتهاء دورة ٠‏ سات تتويج التكوين عدد المناصب عدد المناصب 
المطلوب | المترشحين | التكوين | التكوين التكوين التكوين المالية المفترحة | المالية المتوقعة (2) 





D aih a شغلها اا ا‎ | 


د 

















1 | 
(D)‏ بالنسبة لدورات التكوين الخاصة بالسنة المالية الجارية. 


(2) .بالنسبة لدورات التكوين الممتدة لعدة سنوات مالية. 
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dos‏ رقم 02 
دورات التكوين المتخصص المتعلقة بالتوظيف الداخلي 


+ || 


مرجع القانون الأساسي: 

















1 T 
بداية دورة | انتهاءدورة‎ 


التكوين | النكوين 


عدد المناصب المالية 
المتوقعة (2) 


عدد المناصب المالية 


d) المفتوحة‎ 





je‏ سسات 


التكوين 


























ا مؤ سسة: 
الجدول رقم 03 
دورات تحسين المستوى 
السنة: 


مرجع القانون الأساسي: 


الرتبة المعنية محتوى تعسين المستوى 

















بداية الدورة | اتهاء الدورة 


الحدول رقم 1ن 
عمليات تجديد المعلومات 
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dd‏ رقم دن 


جدول حوصلة مخطلط تكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات 
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j 59 A‏ 
النكرين التخصص للتوظيف الداحلي 
ne]‏ 5 0ك E EET‏ سي سمس 5 3 ل 2 ie ue‏ سما 
عمليات تسين المستوى 
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عدايات تَعديد المعلومات 








